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مقدمة الطبعة الثانية 


إنه لممنى - لأنا أقدم الطبعة الثانية لكتاب النهافت ‏ أن أشير فى إنجاز 
١‏ للمسائل الانية : 
١‏ صلة كتاب البافت بالفلسفة . 
؟مدى احتياط الغزالى وأمانته فى تصوير الاراء التى يحاول - يكتابه 
الّهافت - أن مهدمها » قبل أن يهدمها . 
| م صدى أفكار الغزالى فى فلسفة امحدثين والمعاصرين : 
١(‏ ) موقف ديكارت وهاملتون » ورسل » وأرباب الوضعية الحديثة » 
: والغزالى» من المعرفة . 
( ب) موقف ديكارت «الغزالى من الوحى . 
( ج) موقف الغزالى وأرباب الوضعية الحديثة من العلوم التجريبية . 
أما صلة كتاب تبافت الفلاسفة» بالفلسفة» فقد يشير إأمما وضعه جانب 
كتاب الإشارات لابن سينا ضدمن ن مهاج الفلسفة للدراسات العالية . 
فإن هذا يعبى داق نظر واضعى الرنامج على الأقل 3-5 أن المافت 
كالإشارات -كتاب فالسفة . ولكن كتاب الهافت صريح فى أنه منأوله 
إلى آخره ‏ بيان لما تنطوى عليه الفلسفة من ذف وهذيان » وهل يمكن أن 
7 تحكم الفاسفة على نفسها بأنها مف وهذيان ؟ كذاكحكم مؤلف كتاب النهافت 
١ |‏ 


3 
ويصرحق مواضع كثرة قمن )١(‏ كتابه بأنغرضهمن تأليف كتابه هذاه هدم الفاسفة 
وزعزعة ثقة الناس فبا » وهل يكون فياسوفاً من يثبت أن الفلسفة عمل فاشل ؟ 

هذان سؤلان يشرعما اعتيار كتاب « تهافت الفلاسفة  »‏ الذى نحاول هدم 
الفلسفة ‏ داخلاة ضمن دائرة الفلسفة . والإجابة علمهما بالسلب أو بالإيجاب» 
تتطلب قبلا تحديد معبى الفلسفةى نظر المسلمين» فى ضوء هذا التحديد معكن 
القول بأن كتاب التهافت داخلضمن- أو خارج عن- دائرة الفلسفة . فلواتسع 
معناها اشمول مايكون بحثاً فها وحكاً علماء ولو بأنبا خف وهذيان » صحاعتبار 
كتاب الهافت كتاب فلسفة » وان ضاق معناها عن قبول مثل هذه المحاولة لم 
يصح اعتبار كتاب البافت كتاب فلسفة . 

فا هى الفلسفة الإسلامية إذن ؟ 

أهى مجموعة الآراء الى اربّاها الفارانى وابن سينا ومن نحا نحوهما » فى 
الله والنفس الإنسانية مثلا”» دون نظر إلى الطريق التِى تأدوا منها إلى هذه الأقوال ؟ 
إن كان ذلك هو ما اصطلح على تسميته بالفلسفة الإسلامية » فكتاب النهافت 
ليس منها؛ لآنه محاولة لخدم هذه الاراء والتشنيع علا . إلا أنه فى هذه الخال 
لا بد من التساؤل عن ميررات تخصيص ما لابن سيئا والفارانى من آراء ‏ دون 
ما لغيرهما ‏ باسم الفلسفة ؛ فإن قصر اسم الفلسفة على طائفة من الأفكار - 
دون طائفة أخرى ‏ إذا لم يدخل فى اعتبار المسمى رعاية طريق خخاص 
لاستمداد الأفكار منه» يكون تحكاصرفاً وإذ لامسررات هناك تدعو اذلاك؛» فلا بد 
من البحث لاسم الفلسفة عن مع ىآخر. وأعل هذا المعنى الآخر هو : العمليات 
الفكرية » وا محاولات العقلية البى يراد مها التوصل إلى الوق والاهتداء إلى الصواب 

وعندى أن هذا المعبى أليق با باسم الفلسفة وأجدر عا ء وى محيطه يقع العمل 

)١(‏ غذ مثلا قوله : « ليعلم أن المقصود نبيه ١ن‏ حسن اعتقاده فى الفلاسقة » وظن أن 
مسالكهم نقية عن التناقض © ببيان وجوه تمافتهم » 


وقوله : « وحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكذيب مذهههم » وأما إثبات المذهب الحق فستنصئف 
فيه كتابا بعد الفراغ من هذا » 
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العقل واستلهمه » فكذلاث صنع الغزالى . وإذا كان ابن سينا يسلاك مسلكا 
عقلياً صرفاً يبين به مثلا” وجوب أن يكون العالم قدعا فيقول : 

« وجود المعاول متعلق بالعلة من حيث هى على الخال التى مها تكون علة » 
من طبيعة » أو إرادة » أو غير ذلاك من أمور محتاج إلى أن تكون من خارج » 
وا مدخل فى نتمم كون العلة علة بالفعل . . . 

وعدم المغلول متعلق بعدم كون العلة على الخال البى هى مها علة بالفعل » 
سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلاك الخال »أو لم تكن موجودة أصلا . 

فإذا 0 يكن شىء معوقاً من خارج » وكان الفاعل بذاته موجوداً 5 وأكنه 
ليس لذاته علة 4 توقف وجود المعلول على وجود الخجالة المذ كورة 04 فإذا وحدثت 
كانت طبيعة » أو إرادة جازمة » أو غير ذلاك ‏ وجب وجود المعلول ؛ وإن 
م توجد »؛ وجب عدمه . 

وأسهما فرض أبداً » كان ما بإزائه أبداً » أو وقتآً ما » كان ما بإزائه وقتاً ما . 

وإذا جاز أن يكون شى ء متشابه الخال 2 “كل شىء ع وله معلول 4 لم يبعد 
أن جب عنه شرهلا 7 فإذا م يسم هذا مفعولا يسيب أنه ل يتقدمه عدم زمالى - 
فلا مضايقة فى الأسماء بعد ظهور المعنى 23١‏ » 

ويقول : 

0 إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود قْ جمبيع صقاته وأحواله الأولية ") 0 
هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى ضعيف قد انكشف 


لذوى الإنصاف ضعفه' ) 


2020 الإشارات والتنبهات لابن سينا » القسم الثالث ‏ ما بعد الطبيعة » ص »١1١ 6 ١١١‏ 
؟١!‏ » دار إحياء الكتب العربية . 

20 نفس المصدر ص ه7١‏ . 

(9) نفس المصدر صن ١١0‏ . 


( وأما كون المعاول مكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود بغيره » فليس 
يناقض كونه داتم الوجود بغيره » كنا نبت عليه 29 » : 
إذا كان ابن سينا يسلك هذا المسلاك العقلى » غير مبال بما عسبى أن يكون 
هنالاك من نصوص دينية» تفيد بظاهرها » حدوث العالم ؛ فإن الغزالى يعول أيضاً 
على العقل وحده فى إثبات حدوث العالم فيقول مخاطباً ابن سينا والفارالى : 
(بم تنكر ون على من يقولٍ : إن العالى حدث بإرادة قديمة اقتضمت وجوده 
فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية الى استمر إلمها » وأن 
يبتدى” الوجود من حيث ابتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن مرادآء فلم يحدث لذلاك» 
وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديمة » فحدث لذلك » فا المانع 
من هذا الاعتقاد وما ا لمحيل له ؟ 
فإن قيل هذا محال بيّن الإحالة ؛ لأن الحادث موجتب ومسّبب » وكا 
يستحيل حادث بغر سبب وموجب» يستحيل وجود موجب قد ثم بشرائط 
إيجابه وأركانه وأسبابه » حى لم يبق شىء منتظر ألبتة » ثم يتأخر الموجتب ؛ بل 
وجود الموجتب عند تحقق المومجب يهام شروطه » ضرورى » وتأخحره محال » 
حسب استحالة وجود الحادث الموجتب بلا موججب . 
والحواب أن يقال : استحالة إرادة قدية متعلقة بإحداث شىء - أى ثبىء 
كان - تعرفونه بضر ورة العقل أو نظره ؟ ص لغتكم فى المنطق » تعرفون الالتقاء 
بين هذين الحدين » محد أوسط © أو م ن غير حك أوسط؟ فإن أدعيم عجَدا 
أصبط - وهو الطريق النظرى ‏ فلا بد مه ن إظهاره » وإن ادعيم معرفة ذلاك 
ضرورة » فكيف لم يشارككم معرفته خالفوكم » والفرقة المعتقدة لحدوث العالم 
بإرادة قدعة لا يحصرها بلد ولا يحصما عدد ء ولا شلك فى أنهم لا يكابرون 
العقول عناداً مع المعرفة » فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على 
استحالة ذلاك . 
فإن قيل نحن بضر ورة العقل نعام أنه لا يتصو ر موجب إهام شر وطه من غير 
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موجتّب » ومجوز ذلك مكابر أضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بينكم وبين خصومكم » إذا قالوا لكم : إنا بالضرورة تعلم 
إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة: عالمة مجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك كثرة ؛ ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات » ومن غير أن يتعدد العلم 
مع تعدد المعلوم » وهذا مذهبكم فى -ق الله » وهو بالنسبة إاينا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » والكن تقواون : لا يقاس العلم القدم بالحادث . 

وطائفة منكم استشعر وا إحالة هذا فقااوا : إن الله لا يعلم إلا نفسه ء فهو 
العاقل » وهو العقل » وهو المعقول ؛ والكل واحد . 

فلو قال قائل : اتحاد العاقل » والعقل » والمعقول » معلوم الاستحالة 
بالضرورة ؛ إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم, صنعته» محال بالضرورة » والقدم إذا 
لم يعلم إلا نفسه ‏ تعالى عن قواكم » وعن قول حميع الزائغين علاً كبياً لم يكن 
يعلم صنعته أليتة . 

بل لا تتجاوز إلزامات هذه المسألة فتقول : م تنكرون على خخصومكم إذا 
قاأوا : قدم العام محال ؛ لأنه يؤدى إلى إثبات ذورات لافلاث لا نباية لأعدادمًا » 
ولا حصر لالحادها مع أن لها سدساً » وربعاً » ونصفاً ؟ فإن فلك الشمس 
يدور فى سنة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة ؛ فتكون أدوار نحل ثلث عشر أدوار 
الشمس. وأدوار المشئرى نصف 0 أدوار الشمس ؛ فإنه يدور فى اثنتى عشرة 
سنة. نم كما انه لانهاية لأعداد دورات زحل عكذاك لامباية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشره» بل لا نهاية لأدوار فلا الكواكب الذى يدور فى ستة بثلاثين 
ألف سنة مرة واحدة» كما لانهاية للحركة المشرقية البى للشمسق اليوم والايلة مرة. 

فإن قال قائل : هذا مما يعل 
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بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أو وتر؟ أو شفع ووتر حميعآ ؟ أو لا 


استحالته ضرورة . فماذا تنفصلون عن قوله ؟ 


شفع ولا ور ؟ فإن قلم شفع ووتر جميعاآ » أو لا شفع ولا وتر » فيعلم بطلانه 
ضرورة» وإن قلم : شفع » فالشفع يصير وتراً بواحد » فكيف أعوز ما لا نباية 


1 
له واحد ؟ وإن قلم : وتر » فالوتر يصير بواحد شفعاً » فكيف أعوزه ذلا 
الواحد الذى يصير به شفعاً ؛ فيلزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر . . . إلخ.» 
هكذا ات الغزالى فى البحث العقلى حول هذه المسألة إسرافاً » و يعن فيه 
إمعاناً . وعساه لا يبعد عن الحق دن يقول : إن منهج الغزالى فى بحث هذه المسألة 
أوضح وأدق من بحث ابن سينا . فهل يوجد ‏ إذن ‏ ما يبرر اعتبار أحد 

المسلكين فلسفة دون الآخر ؟ 

نم إن مسللك الغزالى فى كتاب النهافت قائم فى معظمه على التشكياك والنقد؛ 
ولكن التشكيك عمل علمى له قيمته ؛ فإن بعض الفلاسفة يذهب إلى القول بأن : 

« وظيفة الفاسفة لا تقوم ق وضع <اول المشا كل » بل تقوم فى تفنيد الخاول 
الموضوعة للمشاكل ١١‏ 2 . 

وأيضاً فإنه لايصح اعتبار النقد والتشكياك عملا سلبياً عدم الفائدة » إنهما 
فيا أعتقد - حمل يساعد على بناء وتشييد مننوع آخر . فلوأن شخصاً اعتقد 
أن طريقاً معينة بممكن أن توصل إلى الحق » فكشف له إنسان عن نقص فى هذه 
الطريق وأظهر له مثالبها وعيو بها ء فإن ذلك الإنسان يكون قد صرف ذاك الشخص 
عن باطل» وفبهه إلى ضرورة البح عن طريق أخرى عساها تكون أوثق وأصلح 
لتحصيل الغرض المطلوب 1 

إن أرسطو حيها زيف نظرية المثل الأفلاطونية » لم يكن عمله هذا وهو 
هدم لشىء يسمى فاسفة ‏ بعيداً من معنى الفلسفة ؛ ثم إن عمله هذا كان 
خطوة تمهيدية لا بد منها » لاوصول إلى نظريته اللحديدة ابى ملأ مها فراغ النظرية 
الى استبعدها . إذ او ل ينقد نظرية المثل الأفلاطونية - بل آمن مها - لم يكن 
هناك سبيل لكشف نظرية أخرى تحل محلها . 

وإذا كان النقد داخلا هكذا » فى نطاق الفلسفة » فكتاب النيافت 
-إذن ‏ فلسفة . 


نعم إن هدف كتاب النهافت هو إظهار العقل بمظهر العاجز عن اقتناص 


)سن الفلسفة للدكتور توفيق الطويل ص 5؟١‏ الطبعة الثانية . 


لل 

الحقائق الإلحية » ولهذا » يحاول الغزالى فيه أن ينتزع ثقة الناس من العقل كنصدر 
تتعرف منه المسائل الإلية » ولكن الغزالى إذ يحاول» تقييد ساطة العقل » ويتخذ 
من العقل نفسه مطية للوصول إلى هذه الغاية . فإن عمله هذا يكون محاولة عقلية 
لإثبات قصور العقل ى ميدان الإلهيات » وشبادة عقلية عقلية بأن للعقل حداً يجب 
الوقوف عنده . 

فن نظر إلى الغاية من كتاب الّهافت - تلك التّى يصّورها الغزالى نفسه » 
بأنبا انتزاع الثقة من الفلسفة ‏ ورآه » هذا » بعيداً من نطاق الفلسفة » فهو 
مضطر إلى اعتبار وسيلته ‏ تلك الى تقوم على استعراض مناهج الفلاسفة 
وأدلهم » واستخدام العقل وحده للكشف عن قصورها وعجزها» وضعفها وركتها- 
عملا داخلا فى صمم الفلسفة . إنه عمل يمكن تصويره بأنه بحث فى طاقة العقل 
وهل يكن أن يكون عمل كهذا بعيداً عن يال الفلسفة ؟ 

ولقد قال أرسطو قدعاً : 

« إن من 9 ار الميتافيزيقا 4 كسس افر ا 

وقال : عدت 

١‏ فلنتفاسف إذا اقتضى الأمر أن نتفاسف » فإذا لم يقتض الأهر التفلسف 
وجب أن نتفلسف لنثبت أن التفلسف لا ضرورة له ) . 

ولقد قال حديئاً بعض الفلاسفة الميتافيزيقيين عن -خصومهم من الفلاسفة 
الوضعيين : 

«إنهم الفلاسفة' الذين يفاخرون بأنهم ليسوا بفلاسفة » إن موقفهم من 
إنكار الفلسفة موقف فلستى لا محالة » . 

وعلى هذا القياس يكون الغزالى قد تفلسف وهو يهدم الفلسفة » فالتهافت 
- إذن - إن لى يكن فلسنى الغاية فهو فلسنى الموضوع . 
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؟ ‏ أماعن احتياط الغزالى وأمانته فى تصوير أفكار خصومه الى يعرضها توطئة 

ارد عليها » فأقول بصدده : أنى ما زلت أذكر حتى الآن سؤالاء تقدم به زميل لى 


1 
أيام أنكنا طلابا-إلىأستاذ الفاسفة الذى كان يدرس نا ف ذلكم الوقت نصوصاً 
من « كتاب التهافت » يقول فيه : أليس يوز أن يدلس الغزالى على خصومه » 
فيعرض أفكارهم فى صورة ركيكة مشوهة »حتى يتأق له ردها وإبطاها ؟ ثم كيف 
يسوغ أن نثق بالغزالى فى تصوير آراء الفلاسفة مع أنه على خلاف شديد معهم ؟ 
لقد آلنى 1 نذاك ‏ هذا السؤال»وأدخل علىنفسى شيئاً من الكآبة والحزن» لم 
أتبين على وجه التحديد - يومئذ ‏ سببهما . وأغلب الظن أن طبيعى الشابة 
البريئة - وقتئذ طبعاً ‏ لم تستسغ أن يقال عن العلماء - وعمهم الحق والحير 
والحمال - إنهم يفعلون ما يفعل الأشرار الذين #تصمون على العرض الفانى » 
فيلفقون الأقوال ويزورون الشهود » إلى غير ذلك من هذيان يترفع عنه شرف 
ألعلم » ويأباه كمال العلماء . إلا أن ثور الداخلية هذه - الى أبقيها سر بي 
وبين نفسى -لم تمح معالم السؤال من ذا كر » ولم تعف على 1 ثاره » خاصة 
وقد أجاب الأستاذ المدرس صاحب السؤال بأن بعض المستشرقين قد أثار نفس 
المشكلة » ور الغزالى بنفس الأهمة . ولقد كان ق الإجابة على هذه الصورة » 
ما جعل الزميل - صاحبالسؤال - يمد ل بسؤاله ويكبر من شأنه» وجعلنى - فى 
الوقت ذاته ‏ أتضاءل أمام نفسى ينيم أن ما أضفيته على الحقيقة من سمو » 
وعلىالعلماء من كال » إنما هو من صنع الحيال» ليس له من واقع الأمر نصيب . 

لقد كان لاسم ( الاستشراق ») ع النفوس من الإكبار والتقديس ما يجعل 
من العسير على ا مرء أن يخالف مستشرقاً فى رأى يراه » أو يراجعه فيه 29 , 

لقد مرت الآيام سراعاً» ورأيتتى باحثاً عن الغزالى وكاتباً عن ثم ناشراً لكتاب 
النهافت ومعلقاً عليه م مبعوثاً بانجلترا ومتعرفاً إلى المستشرقين عن قرب وقارثاً لم » 
ثم مدرساً « كتاب اللهافت » لطلاب نفس المرحلة الى كنت بها يوم أن تقدم 
الزميل الآنف الذكر بسؤاله» ومدرساً ‏ فى الوقت ذاته ‏ «م كتاب الإشارات » 
لابن سينا فى المرحلة الى دونها مباشرة . 


. ولعل الإجابة على هذه الصورة كانت أنسب بمستوانا الفكرى فى تلك المرحلة‎ )١( 


ين 
وكأنما أريد بوضع «كتاب الإشارات » فى مرحلة دون المرحلة الى يدرس 
فيها « كتاب الهافت ») إتاحة الفرصة لمعرفة الفكرة الفلسفية ‏ فى مصدرها 
الأصيل -- قبل التعرض لرأى الغزالى فيها » لمكن التأكد من أن خصومة الغزالى 
للفلاسفة حملته ‏ أو لم تحمله ‏ على تشويه أفكارهم . ولتحقيق هذه الغاية كان 
لا بد لى أن أقرأ من « كتاب النهافت » مع الطلاب » نفس المسألة أو المسائل 
الى سبق أن قرأنها معهم فى كتاب الإشارات . وفى هذه الحدود الضيقة استطعت 
أن أتبين أن الغزالى ‏ فى سلوكه مع الفلاسفة لم ينحرف بآرائهم عن وضعها 
الصحيح . بل إنه ‏ على العكس من هذا قد أضى على الاراء الفاسفية إشراقا 
وصفاء لايجدهما المرء ‏ وهو يقرأ هذهالاراءقى مصادرها الأول عند ابنسينا . 
خذ مثلا” دليل الفلاسفة على استحالة حدوث العالم . اقرأ هذا الدليل كما 
يعرضه ابن سينا » ثم اقرأه كما يعرضه الغزالى » واحكم ‏ بعد ذلك أى 
العرضين أوضح وأنضر » وأقوى وأرصن . 
اقرأ ابن سيئا فى الإشارات حيث يقول : 
٠‏ إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية له . 
ان لا توجد عنه أصلا ؟ وحال خلافها 3 
ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إل لداع » ولا أن تسنح جزافاً. وكذلاك 
لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك » بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادة 
حال تجددت » وحال ما يتجدد كحال ما بمهد له التجدد فيتجدد . 
وإذالم يكن تجدد » كانت حال مالم يتجدد ثبىء » حالا واحدة مستمرة 
وسواء جعلت التجدد لأمر تيسر » أو لأمر زال » مثلا » كحسن من 
الفعل » وقت ما تيسر » أو معين » أو غير ذلك » ثما عد » أو كقبح كان 
يكون له » أو كان قد زال ء أو عائق » أو غير ذلك كان فزال . 
فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير والحود ؛ هو 
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15 
كون 


المعلولمسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى ضعيف قدانكشف لذوى الإنصاف 


ضعفه » على أنه قائم فى كل حال» ليس فى حال أولى بإيجاب السبق من حال . 


كونه 


لأنه 


وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود بغيره فليس يناقض 


داتم الوجود بغيره ('2 ) . 


95 اقرأ الغزالى » واعجب كيف ركز دليلهم فى هذه العبارة الوجيزة الخامعة : 
( يستحيل صدور حادث من قدي بغير واسطة أصلا ) 

ثم راح يشرحها شروحاً مختلفة يعبر كل” واحد منها كأنه دليل قائم بنفسه » 
فيقول : 
أولات : «إنا إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلاة » فإنهما لم يصدر 


/ يكن لاوجود م جح » بل كان وجود العالم مكنا إمكاناً صرفاً فإذا حدث 


بعد ذلك لم يخل : 


إما أن يكون قد تجدد مرجح . 
أو لم يتجدد . 
فإذا لم يتجدد مرجح » ببى العالم على الإمكان الصرف » كما كان قبل ذلك. 


وإد تجدد مرجح » شن محدث ذلك المرجح 5 وم حدث الآن وم نحدث 


من قبل؟ والسؤال فى حدوث المرجّح قائم ) . 


ويقول : 
ثانياً : «وبالحملة فأحوال القديم » إذا كانت متشابهة فإما أن لا يوجد 


عنه شى قط . 


الحاى 


وإما أن يوجد على الدوام 5 
فأما أن يتميز حال الثرك عن حال الشروع » فهو محال . ) 


ويقول : 


)١(‏ الاشارات : القسم الثالث - ما بعد الطبيعة ص ١*9‏ © 95 »6 ا؟ » 78» طبعة عيسى 


1١1ه‎ 

ثالثاً : « وتحقيقه أن يقال : للم يحدث العالم قبل حدوثه ؟ لا يمكن أن 
حال ذلك على عجزه عن الإحداث » ولا على استحالة الحدوث ؟؛ فإن ذلك 
يؤدى إلى أن ينقلب القديم” من العجز إلى القدرة ء والعالي من الاستحالة إلى 
الإمكان » وكلاهما محال . 

ولا يمكن أن يقال : لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض » ولا يمكن أن يحال 
على فقدآ لة » ثم على وجودها . 

بل أقرب ما يتخيل أن يقال : لم يرد وجوده قبل ذلك » فيلزم أن يقال : 
حصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده بعد أن لم يكن مريداً » فتكون قد حدثت 
الإرادة . وحدوثه فى ذاته محال ؛ لأنه ليس محل الحوادث . وحدوثه لا فى ذاته 
لا يجعله مريداً . 

ولنترك النظر فى محل حدوثه » أليس .الإشكال قانماً فى أصل حدرثه ؟ 
وأنه من أين حدث ؟ ولم” حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ أحدث الآن لا من جهة 
الله ؟ فإن جاز حادث من غير محدث » فليكن العالم حادثاً لا صانع له » وإلا 
فأى فرق بين حادث وحادث ؟ 

وإن حدث بإحداث الله فلي حدث الآن ولم يحدث قبل ؟ ألعدم آلة»أو 
قدرة» أوغرض ء أو طبيعة ؛ فلما أن تبدل ذلك بالوجود حدث ؟عادالإشكال بعينه . 

أو لعدم الإرادة ؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة » وكذا الإرادة الأول » 
ويتساسل إلى غير مباية . 

فإذن تحقق بالقول المطلق » أن صدور الحادث من القديم » من غير تغير 
أمر من القديم- فى قدرة » أو آلة» أو وقت» أو غرض» أو طبع - محال . وتقدير 
تغير حال محال ؛ لأنالكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره » والكل محال . 

وسهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة » . 

ذلك هوعرض ابن سينا لدليل قومه» وهذا هو عرض الغزالى لدليل خصمه» 
فأيهما أوضح وأدق ؟ وهل كان الغزالى يستطيع أن يعرض الدليل فى صورة أدق 
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وأوضح من هذا » لو أنه كان يدين با يدين به ابن سينا ؟ 

وهاك أيضاآً مثلاة آخر بتضح منه موقف الغزالى تجاه خصممه . لقد 
وجدت الغزالى ‏ وأنا اقرأ الّمافت لإعداده لانشر فى المرة الأولى - يقرر عنوان 
المسألة العشرين هكذا : 

و مسألة فى إيطال إنكارهم لبعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان » 
ووجود الثار الحسمانية » ووجود الحنة والحور العين » وسائر ما “وعد به الناس؛ 
وقوهم : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام” الخلق » لتفهيم ثواب وعقاب 
روحانيين » هما أعلا رتبة من ابحسمانيين » . 

ثم يسوق الدليل التالى على لسان الفلاسفة » تبريراً لإنكارهم البعث ابمسمانى 

«وأما تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه » فهو - أو تصور ‏ 
لكان معاداً ؛ أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته ؛ لكنه محال ؛ إذ بدن الميت 
يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيور» ويستحيل ماء » ويخاراً ؛ وهواء » 
وعتزج ببواء العالى » وجخاره » ومائه » امتزاجاً يبعد انتزاعه واستخلاصه . 

ولكن إن فرض ذلك » اتكالا على قدرة الله تعالى فلا يخلو : 

إما أن يجمع الأجزاء الى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع » 
وجدوع الأنف والأذن ‏ وناقص الأعضاء » كما كان ؛ وهذا مستقبح » لا سها 
فى أهل الحنة ٠‏ وهم الذين خلقوا ناقصين فى ابتداء الفطرة » فإعادتهم إلى ما 
كانوا عليه من الهزال عند الموت » ى غاية النكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع عمره» فهو حال من وجهين : 

أحدهما : أن الأنسان إذا تغذى بلح إنسان ‏ وقد جرت العادة به فى بعض 
البلاد» ويكثر وقوعه فى أوقات القحط- فيتعذر حش هما حميعاً ؛ لأزمادة واحدة » 
كانت بدنا للمأكول » وصارت بالغذاءبدناً للآ كل » ولايمكن ردنفسين إلى بد نواحد. 

والثانى : أنه يحب أن يعاد جزء واحد » كبداً » وقلباً » ويداً » ورجلا ؛ 
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فإنه ثبت بالصناعة الطبية أنالأجزاء العضوية يتغذى بعضهابفضلة غذاءالبعض » 
فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء . 

فنفرض أجزاء معينة قد كانت مادة حملةمن الأعضاء؛ فإلىأى عضو تعاد ؟ . 

بل لا أيحتاج فى تقرير الاستحالة الأول إلى أكل الناس الناس”؟ فإننك إذا 
تأملت ظاهر الثربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترامها جثث الموى » 
قد تثربت وزرع فيها وغرس » وصارت حباً وفاكهة » وتناولتها الدواب » 
فصارت مما وتناولناها فصارت أبداناً لنا . فا منمادة يشارإليها إلاوقد كانت 
بدناً لأناس كثير ين » فاستحالت وصارت ترايا » ثم بات » ثم لحما ثم حيواناً . 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تنى المواد ‏ التى كانت مواد الإنسان ‏ بأنفس 
الناس كلهم » بل تضيق بهم ) . 

فحضرى ما كنت قرأته قبل ذلك فى كتانى « النجاة ) و (الشفاء» 
لابن سينا خصوص هذه المسألة » وفيه التصريح بالبعث الحسمانى » فذكرت على 
الفور » موقف الزميل الذى نبه إلى وجوب الحذر من أن يدلس الغزالى على 
خصومه » وهو يروى طم وينقل عنهم » فأثبت - بهامش المسألة العشرين من 
كتاب التهافت البى يصرح الغزالى فيها بأن الفلاسفة أنكروا البعث الحسمافى » والتى 
يروى فيها دليلا » على اسامهم » يجعلوقوع البعث اللمسوانى أمراً مستحيلاك النص 
الكامل الوارد فى النجاة مخصوص هذه المسألة . وفيه قسم ابنسينا البحث قسمين : 

خصص واحداً منهما لالحديث عن البعث امسا » وقد جاء على اختصاره 
وقصره » صريحاً واضحاً » دالا على أن صاحبه يؤمن بالبعث الحسمانى إيافاً 
عميقاً » ويوقن به إيقاناً شديداً . 

أما انهما فقد خصصه لشرح البعث الروحانى وقد جاء مستفيضاً مطولاة » 
وفيه غموض والتواء » بل فيه عبارات تشير إلى فى البعث الكسمانى . 

وهكذا ظهر البحث فى حملته متضارياً 27» لكن تضارب ابن سينا وتعارض 

)١(‏ أنظره فى هامش المسألة العشر ين من هذه الطبعة أيضاً » إذ آ ثرت استبقاءه صيانة لمعالم 


المافى . 


00 
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موقفه بالنسبة للبعث الحسوانى فى النص الواحد لم يصح-عندى- شفيعاً للغزالى 
فى أمرين أخذتهما عليه : 

أوهما : أنه إذا كان ابن سينا متعارضاً يثبت البعث اللسمانى وينفيه » 
فنأين لغزالى القطع بأن ابنسينا ينكر البعث الحسمانى ؟ وناذا يأخذ طرفاً معيناً من 
الطرفين اللذين يتردد بينهما ابنسينا ويسجله عليه » ويضرب بالآخر عرض الخائط ؟ 

وثانيهما : التساؤل عن مصدر الدليل الذى يرويه الغزالى بلسان خصومه 
على أنه عدتهم ومستندهم فى إنكار البععث الحسمانى ؛إذا ميرد للدليل الذى حكاه 
الغزالى فى التهافت على لسان الفلاسفة » تعزيزاً لإنكارالبعث اللسمانى » 
ذكة” لا فى «الشفاء» ولافى ١‏ النجاة » وهما أوسع وأشبر ما كتب ابنسينا فى الفلسفة 

ولأنى - فى ذلكم الوقت - لم أجد للغزالى ترجا من هذا الذى اعتبرته منه 
تورطاً وافتياتاً على الحقيقة وعلى خصومه » فقد أنحيت عليه باللائمة قائلاة :فى 
التعليق على النص المقتبس من كتاب النجاة ‏ 

( هذا هو رأى ابن سينا فى البعث » وهو كنا تربى ‏ شطران : 

أحدهها : يرجع فيه إلى الشريعة المحمدية » وما جاء فيها عن بعث البدن 
ونعيمه وعذابه » وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 

وثانهما : يرجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وغذابها 
وقد حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤمن 

والذى لا يستطيع المنصف أن عارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانى يكاد 
يودى بما جاء فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة فى الخلااص 

من البدن » فالنفوس الى توفرت لديها أسباب السعادة » إنما كان يمنعها من 
الشعور بها البدن”» فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت سعادتها واستكلها . 

والنفوس الى توافرت لديها أسباب الشقاوة » إنما كان يحول بينها وبين 
الشعور بها » البدن” وشواغله » فإذا ألقته جانباً » تأذت وتأللت . 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى 
غير رجعة » ومعبى هذا إنكا ر البعث الحسمانى » وما رتب عليهمن نعم البدنوعذابه . 


1 

فهل كان ١‏ ابن سينا » يعنى ما جاء فى الشطر الثانى وإنما ذكر الأول تقية؟ 
هذا محتمل » أم هو الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية» 
من سجراء إبمان أصعاببا بمصدرين مختلفين » واعتقادهم فيهما العصمة والنزاهة عن 
الخطأ ؟ 

إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية فى غير هذه المسألة » 
مما لا يقل خطره فى نظر خصومه عن خطرها 2 كالقول بقدم العالم ؟ 

وإن كان الثانىء فكيف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين الحانبين » 
فإن كلا منهما ينتى ما يثبته الآخر ؟ 

فى الاق أن موقف ابن سينا فى هذه المسألة غامض » ورأيه فيها مضطرب . 

ولكن هل يحق للناقد المنصف أن يسجل عليه أحد الحانبين ويضرب بالآخر 
عرض الخحائط ؟ وإن حق له ذلك» فهل هو بالحيار بين أن يغفل أى ابحانبين 
شاء ؟ ) 

هذا ماقلته ‏ ف الطبعة الأولى ‏ تعلي على نص«النجاة) و«الشفاء» المتعارض 
بعضه مع بعض » وتعليق على موقف الغزالى الغامض أيضاً بالنسبةلى ى ذلكم الوقت » 
وبالرغم من أن هذا هو الذى انيت إليه - آنقذ - فقد ظللت غير مرتاح » 
لا إلى موقف ابن سينا فى تردده واضطرابه » ولا إلى موقف الغزالى فى افتياته 
وتبجمه . هكذا صورت الرجلين فى ذلكم الوقت : 

أحدههما مضطرب متردد 5 

والآخر مفتات منيجم . 

ثم لبثت غير مطمئن إلى هذا التصوير » إلى أن ساقت لى الصدفة عخطوطاً 
صغيراً لابن سينا » عنوانه : 

رسالة أضحوية فى أمر المعاد » 

فلما قرأته وجدته صريحاً فى إنكار البعث اللحسمانى » ووجدته يشتمل على 
نفس الدليل الذى حكاه الغزالى فى البافت على لسان الفلاسفة » فيقول ابن سينا 
فى هذا المخطوط : 


ا 
1 
ع 


1 
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«إنه لا يخلو : 

إما أن تكون النفوس تعود إلى المادة التى فارقتها 

أو إلى مادة أخرى . 

وقيل من حكاية مذهب المْخاطبين ببذه الفصول : أنهم يرون عودها إلى تلك 
المادة بعينها » فحيئئذ لا يخلو : 

إما أن تكون تلك المادة هى المادة الى كانت -حاضرة عند الموت . 

أو جميع المادة اتى قارنته جميع أيام العمر . 

فعلى الأول . أى إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط » وجب أن 
يبعث ا مجدوع : وا مقطوع يده فى سبيل الله » على صورته تلك » وهذا قبيح 

وإن بعث جميع أجزائه 1١ ٠‏ لى كانت أجزاء له مدة عمره » وجب من ذلك 
أن ا » ورأساً ) كيدا » وقلباً . وذلك لا يصح ؛ 
لأن الثابت أن الأجزاء العضوية دائماً ينتقل بعضها إلى بعض فى الأغتذاء » 
ويغتذى بعضها من فضل غذاء البعض . 

ووجب أن يكون الإمان المغتذى من الأضسان ‏ فى البلاد التى يحكى أن 
غذاء الناس فيها الناس ‏ إذا نشأ منالغذاء الأنسانى » أن لا يبعث؛ لأآن جوهره 
من أجزاء جوهر غيره . 

ولك الأجزاء تبعث فى غيره » أو يبعث هو ويضيع أجزاء غيره » فلا 


سعث ؟ 


فإن أجبت بأن المعاد » إثما هو بالأأجزاء الأصلية » وهى الباقية من أول 
العمر إلى آخره » لاجيع الجزاء على الإطلاق » وهذا الحزء فضلة فى الأنسان » 
إن أكله فلا يحب إعادة فواضل المكلف » ثم إن كان من الأنجزاء الأصلية 
للمأكول أعيد فيه وإلا فلا . 


و إن قالوا: أن المبعوث من أجزائه أجزاؤه الى تصلح بها حياته؛ فلا خلاص 


لق 
فيه ؛ لأنها قد تربت » وتساوت فى أن يكون بعضها مقوماً الحياة » وبعضها نافع 
غير مقوم » وصار البعث عن ذلك الراب وعن تراب غيره سواء لا فرق فيه ؛ 
فقد رفعوا حكم العدل الذى يراعونه فى بعث أعضاء البدن » إلا أن يجعلوا للأجزاء 
امخصوصة بالبعث خصوصية معنى زائد عليها » وهو أنها فى حال الحياة الأول 
كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة » فيكون القول بذلك هو تحكر » لا فائدة فيه 
ولا جدوى » بوجه من الوجوه : أعنى تخصيص بعض أجزاء الأعضاء امتشابية » 
بالبعث » دون بعض » هو القول بتصيير عدم معبى كان سبباً فى استحقاق 
شىء لمعبى دون غيره » وحال العدم الكائن » اماق الكون » الغير الكائن فى 
المادة القابلة لها » واحدة . 

وأنت إذا تأملت وتدبرت » ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة 
جثث الموتنى المثربة » وقد حرث فيها وزرع » وتكون منها الأغذية » وتغذى 
بالأغذية جثث أخرى » فأنى يمكن بعث مادة » كانت حاصلة لصور فى 
إنسانين فى وقتين » طما حميعاً فى وقت واحد بلا قسمة 292١‏ 

فأدركت أهمية كتاب ١‏ رسالة أضحوية فى أمر المعاد ) بالنسبة لموقى 
ابن سينا والغزالى معاً . 

أما بالنسبة للغزالى ففيه تصحبح لموقفه » وبيان أنه فى هذه المسألة على 
الأقل ‏ أمين فى حكاية آراء خصومه . 

وأما بالنسبة لابن سينا ففيها إخراج موقفه عن نطاق التردد والتعارض إلى نطاق 

آخر أوضحته فى مقدمتى هذه الرسالة الى رأيت ضرورة نشرها . 


هكذا فى هاتين المسألتين : 

. مسألة استحالة حدوث العالم‎ )١( 

(ب ) ومسألة استحالة البعث الكسانى . 

يظهر الغزالى أميناً فى خصومته » دقيقاً فى روايته . 


)01 رسالة أضحوية فى أمر المعاد » ص هه 456لا » طبع دار الفكر العرفى سنة 194. 


نف 

أما الحكم عليه بالنسبة لباق مسائل الكتاب» فيحتاج إطلاعاً أوسع » و نا 
أشمل . وقد يعترض هذا الطريق صعوبات » أمها أن الحصوم الغزالى من 
الفلاسفة ‏ الذين يصور ا 2 فى كتابه اللبافت » للرد عليها مناهج 
فى التأليف معقدة » وطرائق 

خذ مثلا موف ابن 0 من 5 البعث المسمانى فى الشفاء أوسع كتبه 
شهرة » وأبعدها صيتاً ! تجده يصرح فيه بالبععث اللحسمانى ! فلو قنع المرء بما جاء 
فيه خصوص هذه المسألة » وراح يقرنه » مما محكيه الغزالى عنه » للحرج بالنتيجة 
الخائرة القلقة البى خرجت أنا بها غيل ار وهل اعلرط الصغير » الذى كان 
منزوياً ى ركن ضيق مظم من أركان دار الكتب المصرية » فقبل العثور على 
هذا المخطوط كان لابد للغزالى أن يمُعركض للغمز واللمز » بل انه لم يزل - حبّى 
بعل ظهور هذا المخطوط - معرضاً لذلك ! إذلم يتح بجمهرة الباحثين قراءته : 

٠١ 3‏ هى الوسيلة لقراءة كتبعابن سينا حميعها » وهى كثيرة كثرةمفرطة » ثم 
- فضلا عن كثرتها ‏ هى مبعثرة فى الأقطار والقارات ؟ وايت الأمر واقف عند 
ابن سينا وحده » فإن الغزالى يصرح يأنه أنه يرد على ابن سينا والفارالى أيضاً » فن 
أين لنا الظفر بمجموع كتب الرجلين » ودون الوقوف على جميع كتمهما لا يصح 
لنا القطع بأن الغزالى مدلس ! إذ قد يكون ما ينقله موجودا فمالم تصل إليه أيدينا 
من كتب . 

واقد بدا لى أن أنشر كتاب م7 تجافت التهافت » لبن رشد » نشراً علمياً 
دقيقاً » فإن ذلك طريق يبدو أقصر م من طريق الاحاطة جميع كتب القاراى 
وابن سينا » فإنه إن مر مر ابن رشد بالمسألة ولم ينهم الغزالى فيها بتحريف أو تغيير » 
أمكن لنا أن نطمن إلى أمانة الغزالى ودقته فى روايته »إذأن ابن رشد أعرف بزملائه 
الفلاسفة منا بم » فإن أشار إل تحريف أو تبديل » تعقبناه لنعرف منشأه وسبية . 

على أن فى نش ركتاب « تبافت التهافت » لابن رشد نشراً علمياً مصححاً 
- إل جانب كتاب « تهافت الفلاسفة ) للغزالى » فائدة عظيمة أخرى »تلك أنه 
يساعد على إحقاق الحق فى هذه المسائل الى كانت وما تزال مثار حرب جدلية 


إرفا 
عنيفة » بين شيعة ابن سينا » وشيعة الغزالى » لهذا فساخذ نفسى بنشره بعد 
الفراغ من كتاب الغزالى إن شاء الله . 
6 د فنا 
م صدى أفكار الغزالى فى فلسفة المحدثين . 

. شك ديكارت وشك الغزالى‎ )١( 

لقد عمل الغزالى بشكه ظاهرة فكرية قدرها فيه وأكيره من أجلها رجال الفاسفة. 
لقد حاول الغزالى ببذه الظاهرة أن يؤسس دعام قوية يقم عليها بناء المعرفة 
سلما قوياً . 

كلنا يعرف أن المرء حيئا اول أن يكتسب معرفة جديدة » فإنما يستعين 
على ذلك بمعلوماته القديمة التى يؤمن ها ويرضى عنها ؛ فإذا كانت هذه المعلومات 
القدعة 3-2 الى هى عذدته ووسياته ىَْ كسب المعلومات الحديدة 6 والقى 34 هى قَْ 
الوقت ذاته » معيار القبول والرفض عنده ‏ خاطفة أو قلقة مشوشة » كان البناء 
عليها بناء على أساس غير سللم » فيجىء إما فاسداً » وإما واهياً متداعياء لاما 
كان الاحتياط فى إقامة الأسس أمراً على جانب عظم من الأهمية » بل على 
أعظم جانب من الأهمية . وقد أخذ الغزاللى نفسه بالاحتياط اللازم ». فقد حاول 
أولاة - أن يحدد العلم ليقيس فى ضوء تحديده هعارفته ؛ فإن كانت علماً بمعناه 
الصحيح استيقاهاء و إلا تخلى عمها وبحث عن سواها . 

وى أثتاء التعروف على حد العام وجد أن قيمة الفكرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالأداة التى عن طريقها تكتسب » وأن الوثوق مها لا يم إلا بعد الوثوق بالأداة 
نفسها » فتأدى به الأمر إلى إخضاع العقل والحواس للاختبار وقد أوغل الغزالى 
فى بحث صلاجية العقل والحواس لكسب العلوم» إيغالا اننهى به إلى عدم الثقة 
فيهما » وهنا ارتطم الغزالى بشلك لم يكن إلى التخلص منه سبيل » لولا رحمة من الله 
تداركته فأعادت إليه الوثوق بالعقل » فراح يؤسس معارفه فى ضوئه وعلى هداه » 
مترساً خطى التحديد الدقيق الذى وضعه للعلم. 


وببذا يكون الغزالى : 


"4 

. قد وضع للمعرفة منهجاً قوعاً‎ - ١ 

؟ - قد وضع للعلم حداً دقيقاً مخلصه من عناصر الغموض واللبس . 

قد أظهر استحالة الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه . 

؟ - قد ضرب أمثلة جديرة بالاعتبار لبيان إمكان خطأ العقل فى أحكامه » 
وأخرى لبيان إمكان خطأ الحواس . 

هقد رد أساس المعرفة إلى الإلهام لا إلى العقل ؛ إذ لولا الثقة فى أن 
الله لا يمنحنا طبيعة مزيفة » لما أمكننا التعويل على العقل فى اكتساب المعرفة . 

وأدع الغزالى يشرح - بأسلوبه الواضم الآتحاذ ‏ قصته بقواه : 

«فقلت فى نفسى إنما مطلونى العلم بعقائق الأمور ؛ فلا بد من طلب 
حقيقة العلم ما هى ؟ 

فظهر لى أن العم اليقيبى هو الذى تنكشف فيه العلوم انكشافاً لا يبى معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ؛ ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » بل 
الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقينمقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا 
من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم بورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإنى إذا 
علمت أن العشرة أكثر من الثلائة » فلو قال لى قائل : لا » بل الثلاثة أكثر » 
بدايل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها » وشاهدت ذلك منه » لم أشلك بسبيه 
فى معرفى ؛ ولم حصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشاث فيا 
علمته » فلا , 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ؛ ولا أتيقنه هذا النوع من 
لعن ؛ فهو علم لا ثقة به » ولا أمان معه » وكل علم لا أمان معه » فليس بعلم 
00" 

م فتشت عن علو » فوجدت نفسى عاطلا هن علم موصوف يبذه الصفة» 
إلا فى الحسيات والضروريات فقلت » الآن بعدحصول اليأس » لامطمع فى ا كتساب 
المشكلات إلا من الخليات » وهى الحسيات والضروريات » فلا بد من إسحكامها 
أولا لأتيقن أن ثقتى بامحسوسات + وأمانى من الغلط فى الضروريات » من 


ه؟ 
جنس أمانى الذى كان من قبل فى التقليديات » ومن جنس أمان أكثر الحلق 
ف النظريات » أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ 

فأقبات يد بليغ » أتأمل فى المحسوسات والضروريات » وأنظر هل يمكننى 
أن أشكلك نفسى فيها » فانتهى فى طول التشكييك إلى أن لم تسمح نفسى يتسام 
الأمان فى المحسوسات أيضاً » وأخذء يتسع هذا الشك فيها ويقول : 

من أين الثقة با محسوسات » وأقواها حاسة البصر » وهى تنظر إلى الظل فتراه 
واقفاً غير متحرك » وتحكم بنتى الحركة ؟ ثم بالتجرية والمشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة ذرة » حى لم 
تكن له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 
على أنه أكير من الأرض قْ المقدان 7 

هذا وأمثاله من المحسوسات يكم فيه حاكم اسمس بأحكامه 2 ويكذبه 
حاكم العقل ويخونه » تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته . 

فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات الى 
هى من ال وليانت. + . كفولنا. : العشرة أكثر من الثلاثة » والننى والأثيات 
لا جتمعان 2 الثى 3 الواحد» والشى ء الواحك لا 0 محادثاً قدا 4 موجوداً 
معدوماً » واجباً مالا . 

فقالت المحسوسات : بم تأمن 2١‏ أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك 
با محسوسات وقد كنت واثقاً بى فجاء حاكم العقل فكذبى » واولا حاكم العقل 
لكنت تستمر على تصديى ؟ فلعل وراء 17 العقل حا كا آخر » إذا تجلى 
كذب العقل فى .حكمه » كنا تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى »حكه » وعدم 
تجلى ذلك الإدراكلا يدل على استحالته. فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا» 
وأيدت أشكاها بالمنام وقالت : أما تراك تعتقد فى النوم أموراً وتتتخيل أحوالاة 
وتعتقد ا ثباتاً واستقراراً » ولا تشلك فى تلك اللخالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم 


)2020 فى الأصل الذى نقلت عنه « تأمل » . 


ل 
يكن الجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فم تأمن أن يكون جميع ما 
تعتقده فى يقظتك بحس أوعقل » هوحق بالإضافة إلى حالتك التى أنت فيهاء 
لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتاك إلى 
منامك » وتكون يقظتك نوماً بالأضافة إايها » فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن 
جبيع ما تومت بعقلك خيالات لا .حاصل ا . واعل تلك الخحالة ما يدعيه 
الصوفية أنها محالتهم . إذ يزعمون أنهم يشاهدون ى أمحواهم القى م - إذا غاصوا 
فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم أحوالا لا توافق هذه المعقولات . 

ولعل. تلك الحالة هى الموت ؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الناس 
نيام فإذا ماتوا انتهوا » . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة . فإذا مات 
ظهرت اه الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن » ويقال أه عند ذلك : 
« فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم تحديك ) . 

فلما خطرت لى هذه الحواطر وانقدحت ف النفس » حاولت لذلك علاجاً» 
فلم يتيسر إذلم يكن دفعه إلا بالدليل » ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب 
العلوم الأولية » فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل » فأعضل هذا الداء » 
ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة كم الخال» لاحكم 
النطق والمقال » حبى شى الله تعالى من ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبواة موثوقاً مها على أمن ويقين » 
وم يكن ذلك بنظ دليل وترتيب كلام + بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر » 
وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة 
المحررة فقد ضيق رحمة الله تعايلل ‏ الواسعة 2١‏ » 

فإذا رحنا بعد هذا إلى ديكارت » وجدنا المؤرخين #دثوننا أنه يقول : 

إن تجارب كثيرة قد قوضت - شيئاً فشيئاً ‏ كل ما لديه من ثقة فى 
الحواس كأداة للمعرفة الصحيحة ؛ إذ لاحظ كثيراً أن الأبراج التى تبدو للرائى 
مستديرة عن بعد » تلوح فى نظره مربعة مبى كان قريباً منها » وأن الكاثيل 


. بتحقيق حميل صليبا وكامل عياد‎ » ١40 المنقذ من الضلال للغزالى الطبعة الثالثة لسنة‎ )١( 
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يفا 


الضخمة الى تعلو قممها » تبدو صغيرة الحجم مبى نظر إليها من أسفل م 
بل لاحظ فى كتير من المناسبات أن أحكامه الى يقيمها على حواسه 
الداخلية كثيراً ما تخطىء . وقد عرف من أشخاص بترت سيقائهم أو أذرعهم 


أنه كان يلوح لم أحياناً أ نهم يحسون ألا فى العضو المبتو ر مهم » فدعاه هذا إلى 
الاعتقاد بأنه لا يستطيع أن يكون على يقين من وجود ألم حقيتقى يصيب عضواً فى 
جسمه بحتى وإو أأحس هذا الألم . 

هذا إلى سبيين آخرين ييرران الشلك فى المعرفة الحسية ! 

أوهما : أنه ما أحس شيئاً فى يقظته إلا ظن أن فى وسعه أن بحسه أثناء نومه» 
وهو لا يظن أن ما يحسه فى نومه صادر بالفعل عن أشياء خارجية ؟ لهذا لم يحد 
مبرراً يسوغ له تصديق ما يحسه فى يقظته أكثر من تصديقه ما بحسه أثناء نومه . 

وثانىالسببين ! أنه كان قد زعم أنه لا يعرف بعد خالقه ‏ وهو ضامن 
الصدق ى اكير خاوفة ار وها بمنعه من الشلك فى الطبيعة » والظن بأنها 
هيأته أو خلقته بحيث يخطىء احوى فيا يلوح له أنه أصح الأشياء وأصدقها (كق, 

فإذا فتشنا فى هذا النص أمكننا أن نستنبط منه جميع العناصر الى 
استخلصناها من عيبارة الغزالى . 

ويهذا يكون الغزالى قد سبق مؤسس الفلسفة الحديثة فى رسم طريق قويم 
للمعرفة » وى تحديد مكانة العقل » والكشف عن جوانب سور فيه . 

ولقد كان رسل « لأءووسظ .8 ») واضحاً فى مشاببهة الغزالى ىق تجويز 
أن يكون وجود العالم مثل وجود الأشياء الى تظهر فى رؤيا الحالم » لا وجود لها فى 
عالم و » وذلك حيث يقول : 

«أنه لا توجد استحالة منطقية تمنع من افتراض أن يكون الكون كله حلم 
طويلا » وأن أن يكون خيالنا هو الذى ابتدع الحقائق الى تلوح لنا 219 


. أسس الفلسفة الدكتور توفيق الطويل . ص ه4٠ » 5 » الطبعة الثانية‎ )١( 

وف نص قرأته عن هذا الموضوع فى الإنجليزية » وجدت أن ديكارت عاد فآمن بكفاية 
الطبيعة البشرية لأدرك الحق » ضرورة أنها من الله الذى لا يمكن أن مخدع خلقه . 

0 1 ( 22 .م .وتطرهذماتطم كه ودمعاطمعط 
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1 
أما «السير وأيام هاملتون» فقد كان واضحاً جد الوضوحف أنه أوقف العقل 
نفس الموقف احرج الذى أوقفه إياه الغزالى » وأنه أذهب عنه احرج بتفس 

الوسيلة الى لاحت للغزالى » يقول : 
« الصدق الحقيقى هو مطابقة أفكارنا للوجودات الى تكون موضوعاتها . 
لكن هنا صعوبة تنشأ . كيف نعرف أنه يوجد ‏ أنه بمكن أن يكون مثل هذا 
الانطباق:؟ أن كل ما نستطيع أن نعرفه عن الموضوعات » يأتينا عن طريق قوانا 
ومداركنا » لكنا لا نستطيع أن نتأكد من أن قوانا ومداركنا بمكنها أن تتصور 
هذه الموضوعات كما هى فى نفسها ؛ لأن تأكدنا من كفاية قوانا ومداركنا 
لتصور الموضوعات » يتطلب أن نتخلى عن كياننا ‏ أن نتخلى عن قوانا 
ومداركنا ‏ وأن نحصل على معرفة بهذه الموضوعات عن طريق قوى ومدارك 
أخرى » وأن نقارن المعرفة القديمة الى .حصلنا علمها عن طريق القوى والمدارك 
الأولى » بالمعرفة الديدة الثى -حصلنا علمها عن طريق القوى والمدارك الثانية » 
لكن - حى .لوصح أن ذلك الفرض ممكنفإنه سيكون عاجزاً عن أن يقدم لنا 
اليقين المطلوب . إذ على فرض أنه من الممكن أن نخلع قوانا ومداركنا القدعة » 
وأن نحصل على أخرى جديدة: نختبر مها القدعة » فإن صدق القوى والمدارك 
الخديدة » لا يزال عرضة لنفس الشلك الذى تعرضت له القوى والمدارك القدعة ؟ 
إذ ما هو الضمان الذى يجعل الحالة الحديدة أوثق من الخال القديمة ؟ إن الَو 
والمدارك الخديدة يمكن أن تؤكد صدق نفسها فقط » لكن القوى والمدارك القدعة 
قد أكدت أيضاً صدق نفسما . 


ومن المستحيل أن نتتخيل إدراكا من الإدراكات الى تحدث لكائن 
الكائنات ذا تالذ كاء المجدود) يسموعن أن يمك أنه ذاى - غير موضوعى ب 
ابتدعه الكائن المدرك نفسه . 

كل ما بمكن ‏ إذن ‏ أن يقال فى الرد على مثل هذا الشك » هو أنه لو 


صح مثل هذا الشك لكانت الطبيعة الإنسانية طبيعة مزيفة » وهو أمر لا ينبغى 


إلى 
اللجوء إأيه دون مبررات على أعظم جانب من القوة ع 7) 
( ب) وكا تشابه الغزالى وديكارت فى أمر المعرفة » فقد تشابها أيضاً فى أمر 
آخر هو موقض العمل من الوحى 
أما ديكارت ققد رف عنه أنه : 
« نحى حقائق الوحى عن مجال العقل ا فى رأيه الا تدرك إلا عدد 
من السماء خارق للعادة ! فارتد بهذا إلى النزعة اللاعقلية فى مجال الدين 9) »2 , 
ما الغزالى فقد جعل الغرض الأول والأخير من تأليف كتاب النهافت » 
هو إئبات أن العقل قاصر عن إدراك -حقائق الأمور الإطية » وأنه لا يمكن 
التعويل عليه بشأنها ؛ ودعا ب فا يتصل بهذه الأمور - إلى مصدر آخر » هو 


خير النى المعصوم 
ومن أمثلة ذلك تعجيزه الفلاسفة عن إخضاع الأمور الإللية لمعابير المنطق 
فى قوله : 


١‏ ونناظرهم فى هذا الكتاب بلغتهم ‏ أعنى بعباراهم فى المنطق - ونوضح أن 
ما شرطوه فى صعة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه فى صورته 
فى كتاب القياس » وما وضعوه من الأوضاع فى « ايساغوجى » 
و «قاطيغورياس» - الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء 
بشىء منه ق علومهم الإية » . 

وف قوله : 

« فهذا ما ردنا أن نذ كر تناقضهم فيه » من حملة علويهم الإلهية والطبيعية ؛ 

وأما الرياضيا ت فلا معبى لإنكارها ولا للمخالفة فها » وأما المنطقيات فهى نظر 
ف آلة الفكر ف المعقولات » ولا يتفق فها ذف ميالاة . ) 

9 فق قوله : 
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( أين من يدعى أن براهين الإلميات قاطعة كبراهين الهندسيات ؟ » 

(ج) كذلك تشابه الغزالى مع أرباب الوضعية الحديثة فى جانبين من 
جوانهم وإن يكن خالفهم فى الثالث: 

أما الخانب الأول من جوانب التشابه فهو الوثوق بالعلوم الصورية من 
منطقية ورياضية » واعتبارها يقينية . 

والحانب الثانى من جوانب التشابه هو اعتبار المعرفة التجريبية ترجيحية 
لا تبلغ مرتبة اليقين . 

فقد سبق الغزالى التجريبين إلى تقرير أن التجربة لا توصل إلى يقين » 
فقرر أن لا ترابط إطلاقاً بين ما يسمى سبباً وما يسمى مسبباً » واستطاع لأول 
مرة فى التاريخ ‏ فها يبدو لى ‏ أن يعلل دعواه تعليلا مقبولا » حيث قال : 

« الاقتران بينما يعتقد فى العادة سبباً وبين ما يعتقد مسبباً» ليس ضرورياً 
عندنا ! بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما متضمنآً 
لإذات الآنغر » ولاقيم مضي لتو لخر + فلس من شرو وعد لفيا 
وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ! مثل الرى والشرب » 
والشبع والأكل » والاحيراق ولقاء الناز » والذور وطلوع الشمس » والموت وجز 
الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال المسهل »؛ وهلم جرا » 
إلى كل المشاهدات المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات والحرف . ش 

فإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه » مخلقها على التساوق لا لكونه 
ضرورياً ف نفسه » غبر قابل للفوت » بل فى المقدور خلق الشبع دون الأكل » 
وخلق الموت دون جز الرقبة » وأدامة الحياة مع جز الرقبة » وهم جرا » إلى جميع 
الممترنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه وأدعوا استحالته . 

والنظر فى هذه الأمور الحارجة عن الحصر يطول » فلنعين مثالا واحداً » 
وهو الاحتراق فى القطن مثلا عند ملاقاة النار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 


ف 

دون الاحتراق » ويجوز حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار » 
وم ينكرون جوازه . 

ولكلام فى هذه المسألة ثلاث مقامات : 

المقام الأول : أن يدعى الخصم أن فاعل الاحتّراق هو النار فقط » وهو 
فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكف عما هو فى طبعه » بعد ملاقاته 
محل قابل له . 

وهذا ثما نتكره » بل نقول : فاعل الااحتراق ‏ يخلق السواد فى القطن 
والتفرق فى أجزائه » وجعله حراقاً أو رماداً ‏ هوالله تعالى » إما بواسطة الملائكة» 
أو بغير واسطة » فأما النار ‏ وهى حماد ‏ فلا فعل لها . 

فا الدايل على أنها الفاعل ؟ وليس لم دايل » إلا مشاهدة حصول الاحتراق 
عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها » ولا تدل على الحصول 
بها » وأنه لا علة له سواها . . . الخ » 

إن إنكار الغزالى فاعلية النار للأحراق بناءعلى أن مشاهدتنا للأحتراق عند 
ملاقاة النار » تدل على .حصول الاحتراق عند الثار لاعلى الحصول بهاء موقف 
يعسر زرحزحة الغزالى عنه . 


ومهما يكن من أمره » فهو موقف سيق به الغزالى أرب الوضعية الحديثة . 
ننم أنه خالفهم فى إنكارهم الميتافيزيكا » وإن كان قد ردها إلى خبر النى 
المعصوم » فعنه ‏ فى نظر الغزالى ‏ يمكن تلى المعرفة بالمغييات . 


ويما سبق يمكن تقسم مبج الغزالى فى المعرفة إلى ثلاث شعب : 
١‏ - المعرفة الغيبية ‏ الميتافيزيكا - ومعرفما بطريق التفصيل لا ثم إلاعن 
طريق الوحى . 


يفن 

؟ ‏ المعرفة المنطقية والرياضية » وطريقها العقل . 

ل المعرفة التجريبية » وطريقها الحواس » وغاينها الظن » لا اليقين . 

وليس يبمنى هنا أن أدعى أن ديكارت » وهاملتون » ورسل » وأرياب 
الوضعية الحديثة ‏ وكلهم متأخرون فى الزمن عن الغزالى ‏ قد قر وًا له فى لغته » 
أو قرا عنه مترجاً إلى لغاتهم . وإن كان ذلك أمراً جد خطير فى نفسه » يتم 
له تاريخ الفلسفة الذى يساير الأفكار منذ نشأتها » ويتابعها فى مراحل تطورها » 
ويتبين مدى تأثيرها وتأثرها ! إذ يستوى لدى أن يكون هؤلاء المفكر ون قد تأثروا 
خطى الغزالى » وقلدوه فى أفكاره » وائتموا به فى آرائه » وأن يكون التشابه بينهم 
وبينه من باب المصادفة المحضة وتوافق الحواطر ؛ فإنه إذا كانت الخالة اليل 
ييم لا المتعصبون للشرق ورجاله » ويرونه فخراً كبيراً أن يتتلمذ الغرب الحديث 
للشرق القديم ؛ فإن اللخالة الثانية عندى أعظٍ شأنا وأجل خطراً ؛ إذ أن فيها برهاناً 
على أن الغرب الحديث بعد أن طوف فى آفاق المعرفة ما شاء أن يطوف » انذبى 
به المطاف عند تلكم الأفكار الى فرغ الشرق مها منذ بعيد » وعلى أن الفكر فى 
مراحله الأخيرة » عاد فأخذ نفس الصورة التى كانت له فى مراحله الأول . 

ومهما يكن من شبىء فلست أنحب أن تفوتتى هنا الإشارة إلى أن ما قرأته 
فى المصادر الأجنبية ‏ عما يسمى فلسفة حديثة » ليس كله جديداً كل 
الحدة ؛ بل يداخله كثير من العناصر القديمة . 

لقد قرأت فى الإنجليزية مثلا عن |10841:15241 - نظرية المعنى #21 
وقرأت أن مؤسسها هو باركلى ترواءزىع8 الفياسوف الإنجليزى الذائع الصيت 
وخلاصة رأيه فى هذه النظرية أن الوجود الأصيل للأشياء هي كونها قى علم الله > 
فالأشياء ليست إلا أفكاراً فى علم الله . ولقد حضرقى عند قراءة هذه النظرية 
تعريف الأقدمين الصدق يأنه مطابقة الحير للواقع » وتفسيرهم م الواقع بأنه علم الله 


. هكذا أحب أن أسيها » ويسميها آخرون النظرية المثالية » أو النظرية الصورية‎ )١( 


وف 
وهذا يعبى أن أصعاب هذا التعريف -- وهو تعريف مشهور يذكره علماء الكلام 
فى كتبهم » ويذكره علماء البلاغة فى بحوتهم ‏ يرون أن الوجود الأصيل للأشياء 
هو كونها فى علم الله » كما يرى ذلك باركلى . وربما عدت لهذه المسألة وأشباهها 
فها بعد إن شاء الله . 


1 75 من حمادى الأولى سنة ١10/4‏ 


٠ /‏ من يناير سنة 68و١‏ سلمان دنيا 


القاهرة فى 


00 


بسم الله الرجمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأول 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

«( وبعد ) فقد قرأت للغزالى كثيراً 2 فظهر لل من شأنه بعامة ومن شأن 
كتاب « اللهافت » يخاصة » ما أعتقد أن معرفته ضرورية لمن يريد أن يتناول هذا 
الكتاب بالدرس والمحيص . 

ولا شاء الإله لكتاب ١‏ النهافت » أن يجدد طبعه » رأيت الواجب العلمى 
يقتضيى أن أقدم له ببذه المعارف » مراعياً فى بسطها ظروف الطبع فى الوقت 
الحاضر . 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن الصورة التى سيظهر فيها « الغزالى » هو وكتابه 
2 اللبافت 0 قُْ هذه البحوث » جديدة لم يعرفا بها من قبل ؟ ورعا دهش ذا فريق 
من الناس . ولككن الباحث الذى يهدف إلى الحق لا يصدف عن الرأى بعتصم 
بالحجة ويؤيده الدليل » جرد دهش الناس واستغراءهم » وحستى أن أشهد الله أنى 


ما حملت على الغزالى ‏ إن كنت قد حملت عليه - تعنتاً ويغضاً » ولا دافعت عنه 
و 


: 
0 


كن 
- إن كنت قد دافعت - تعصباً وحباًء ولكن الحق أردت والصواب توخيت . 
وإتما الأعمال” بالنيات » ولكل امرىء ما نوى . 

وى هذه اللخطة سرت » وعلى حول الله وقوته اعتمدت » إنه نعم المول ونم 
النصير . 


5 7 صغرسنة ١8505‏ سلمان دنيا 
القاهرة ى أ 1 
ينايز سنة ١941‏ 


إجمال 
عن 
حياة الغزالى الفكرية 


ولد « أبو حامد الغزالى ) منتصف القرن اللحامس الطجرى أعبى سنة ٠هؤه‏ 
فى « طوس, ) إحدى مدن « خراسان ) » وقد عاجلت المنية أياه » فتركه فقيراً 
صغيراً فى رعاية أحد الصوفية » فدفع به هذا الصو بدوره إلى مدرسة من المدارس 

تى كانت تمد الوافدين عليها بما يلزمهم من النفقة . 

قرأ الغزالى طرفاً من العلم ببلده « طوس » ثم ارتحل إلى « جرجان » ثم إلى 

( نيسابور ) حيث أمام 0 « ضياء الدين الحويى » رئيس المدرسة النظامية 
إذ ذاك. ظل الغزالى فى رعايته يدرس الفقه والأصول والمنطق والكلام بحبى كان 
الموت هو المفرق بينهما » فخرج من نيسابور عام 4!/8 ه إلى ١‏ الموكر ) وظل 
به حى ول التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد عام 445 » وبلغ أوج مجده العلمى 
فى هذه المدرسة ؛ حتى كان بحضر درسه ثلعائة عمامة من أكاير العلماء . ولأمر 
ما خرج منها وهام على وجهه فى الصحارى والقفار نحو تسع سنين ؛ عراج 
خلالها على؛ الشام» والمجاز» ومصر » ثم عاد إلى« نيسابور» وها إلى ٠‏ طوس » 
حيث فاضت روحه ق الرابع عشر من حمادى الثانية سنة ٠ه‏ ه 

وكأنى به يقول وهو يتخلص من هذا العالى الفانى ما قاله « فرنسيس بيكون » 
الفيلسوف الإنجليزى المتوى سنة 1555 م : ١‏ إنى أضع روحى بين يدى الله 
وليدلفن جسدى فى طى الحفاء » أما اسعى فإنى باعث به إلى الأجيال المقبلة و إلى 
سائر الأثم » . 


وذ 


8 
نشأ الغزالى والعالج الإسلااى يوج عمختلف الاراء وشى التزعات » وكل 
فريق يزعم أنه الناجى » وكل حزب بما لديم فرحون . 

وإذا كانت هذه الآراء كلها لا يمككن أن تكون صواباً ‏ لأنها متقابلة 
متباينة ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول « ستفرق أمى إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» الناجية منها واحدة  »‏ وإذا كان الغزالى حريصاً على مستقبله فى العام الم الآخر 
جد الحرص » حخشى 00 المنقلب » فاذا هو فاعل ؟ ! 

لا شك أن اللجوء إلى فريق دون فريق دوك محث ب مجازفة” 
وتقليد”» والحزم يقتضى البحث والتفتيش» واستعمال النقد ابحيد الخرىء ؛ إذ 
الأمر إما سعادة الأبد أو شقاء الأبد . وهذا ما صنع الغزالى » قال : 

«إن اختلاف الحاق فى الأديان والملل » ثم اختلاف الآثمة فى المذاهب » 
بحر عميق » غرق فيه الأكثر ون » وما نجا منه إلا الأقلون . 

و أزلفى عنفوان شبالى منذ راهقت البلوغ ‏ أقتحم. لحة هذا البحر العميق » 
وأخوض غمراته خوض الحسور لا خوض الحبان الحذور » وأتوغل فى كل 
مظلنة لايم كل كل مكلف راسم كل ورطة » وأتشحص عن عقيدة 
كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل » 
ومتسان ومبتدع » لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطانته » ولاظاهريا 
إلا وأريد أن ع حاعيل ظهارته » ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه 
فاسفته» ولا متكلماً إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه وجادلته » ولا صوفياإلا 
وأحرص على العثور على سر صفوته» ولا متعداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل 
عيادته » ولا زنديقاً معطلا إلا وأتجسس وراءهللتنبهلأسيا بجرأتمق تعطيلهو زندقته. 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأدور دأنى وديلى »م ن أول أهرئ 
وريعان عمرى » عزيزة وفطرة من الله وضعتا فى جبلى » لا باختيارى وحيابى » 
حبى انحلت عبى رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة » على قرب 

بل بسن الصيا انلق 0( 


» 515 المنقذ من الضلال - إخراج حميل صليبا » وكامل عياد - الطبعة الثالثة ص‎ )١( 
.5 ٠ لا 6م‎ 


إن 

لا ريب أن ترك التقليد جانباً » وإطراح سلطة العقائد الموروثة » ووضع 
الاراء المتقابلة المتباينة على بساط البح ث لاختيار ما يثيت النقد جودته وصلاحيته» 
شك أو بوادر شك . 

والشك ‏ ككل الأمور النفسية - لا يظهر فجأة»وإنما يدب إلى النفس 
دبيباً خفياً ؛ حى ربما لا تشعر به نفس صاحبه » ثم لا يزال يقوى على الأيام 
شيئاً فشيئاً » حبى يضايق النفس ويخنقها . 

كذلك قد يعمل عليه جملة أسباب «تضافرة » يعاون بعضها عمل بعض » 
وقد يحى بعض هذه الأسباب ويدق حتى لا تقع عليه أعين الباحثين . 

لذلك 'يمختلف كثيراً حول تحديد زمنه وتحديد أسبابه . ومن هنا اختلف 
الباحثون حول تحديد زمن هذه الأزمة النفسية ااهى انتابت الغزالى » فالستاذان 
« كامل عياد ) و « جميل صليبا » يذهيان إلى رأى » والاستاذ « ديبور ) يذهب 
إلى آخر » والدكتور « زويمر » يذهب إلى ثالث » والأستاذ « ماكدونالد» 
يذهب إلى رابع » وكلهم ‏ فيا أرى - أخطأهم التوفيق 297 , 

وعندى أن الشك قد لعب مع الغزالى دورين هامين : 

)١(‏ دور كان فيه الشلك خفيفاً سمحاً من النوع الذى يعترى كثيراً من 
الباحثين . 

( ب) ودور كان فيه الشلك عنيفاً هداماً من النوع الذى يعترى كبار 
الفلاسفة والمفكرين . 

أما الدور الأول فيتُصور بأن الغزالى رأى أمامه فرقاً متعددة » وآراء متنابذة 
متباينة » فرأى أن ينصف من نفسه ومن هذه الفرق حيعاً » فألغى سلطة الآراء 
الموروثة » وأطرح قداستها » وأخذ يبحث عن اللحق من بين هذه الفرق . فشكه 
فى هذه المرحلة يتشخص- إن صح هذا التعبير - فى «أى هذه الفرق علىيحق ؟!) 

راح الغزالى يفتش عن طلبته هذه » مستعيناً بالعقل » وبالحواس » وبظواهر 


» وقد أبنت ذلك بإيضاح فى كتانى « الحقيقة فى نظر الغزالى‎ )١( 


0 
الكتاب والسئة؛ وبما عسى يكون هنالك من فنون الأدلة الأخرى الى كانت معروفة 
لذلكالعهد » فأحس تضارب هذه الأدلة» كنا حدث هوعن نفسدق كتابه( جواهر 
القرآن ١‏ » فقال حاكياً عن قوم « وتناقضت عندهم ظواهر الأدلة حبى ضلوا 
وأضلوا » 53 قال حاكياً عن نفسه « ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا فى أذيال هذه 
الضلالاتمدة ) » وطبيعى أن تتضارب هذه الأدلة» لأن درجمها من القوة والضعف » 

والحق والياطل » ليست واحدة . 

كان لا بد للغزالى أن بول وجهه شطر هذه الكذلة ليفحصها أولا» م يفحص 
بها ثانياً . وقد فحص هذه الأدلة فى ضوء العلم اليقيى الذى ينشده والذى : 
( ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا 05 معه ريبة » ولا يقارنه إمكان الغلط » ولا 
بتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين 
مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً » والعصا ثعباناً » لم 
يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال 
لى قائل : لا » بل الثلاثة أكثر » بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها » 
وشاهدت ذلك ؛ لم أشك بسببه فى معرفتى » ولم يحصل منه إلا التعجب من 
كيفية قدرته عليه » فأها الشلك فيا علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه 
على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو عل لا ثقة به ولا أمان معه» 
وكل عل لا أمان معه فليس بعلم يقيى . 

إذا كان هذا هو العلم المحق فى نظر الغزالى فالميزان الحق هو الدى يوصل 
إليه » وظاهر أنه ما دام يتشدد فى مطلوبه هذا التشدد » ويطلب تطاً عالياً من 
الوثاقة والقوة » فلا بد أن يستبتى العقل والحواس فقط ويطرح ما عداهما » إذ أن 
ما عداهما لا يمكن أن يحقق للغزالى ٠١‏ يطلبه؛ وهذا هو الذنى كان منه » 

بيد أن الغزالى لم يطمئُن إلى العقل والحواس دون أن يجرى عليهما امتحاناً 
دقيقاً » ليتبين هل فى مكتتهما أن يحققا له اليقين الذى يبتغيه ؟ ! فأخذ يشكك 
نفسه فيهما قال : « فاذهى لى طول التشكيك إلى أنلم تسمح نفسى بتسلم الأمان 

. ص 0م طبع الكردستاق‎ )١( 


:5 
فى المحسوسات » ومن أين الثقّة بها ؟ ! وأقوى الحواس حاسة البصر » وهى تنظر 
إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحكم بننى الخركة » ثم بالتجربة والمشاهدة 
بعد ساعة تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة 
ذرة » حتى لم تكن له حالة وقوف . 
وتنظر إلى الكوكب فتّراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الآدلة الهندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض ف المقدار . 
هذا وأمثاله من المحسوسات بكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذيه حاكم 
5 ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته ) . 
طلت ثقة الغزالى باللحواهء ن فلم يبق له إلا العقل » ولا بد له من اخختياره أيضاً 
قال نت المحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقايات كثقتك بالمحسوسات » 
وقد كنت واثقا لى فجاء حاكم العقل فكذبى ‏ © ولولا حاكم العقل لكنت تستمر 
على تصديق » فلعل وراء إدراك العقل حا كا آحر » إذا تجلى كذب العقل فى 
حكه » ها تجى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه » وعدم تجلى ذلك 
الإدراك لا يدل على استحالته . 
فتوقفت النفس فى جواب ذلك قايلا » وأيدت إشكاها بالمنام وقالت : أما 
تراك تعتقد فى النوم أموراً » ونتخيل أحوالا” » وتعتقد لا ثباتاً واستقراراً » 
ولا كك تلك الحالة فيها » ثم تسترقظ فتعا م أنه لم يكن بلجميع متخيلاتك أصل 
وطائل » بم تأمن أن يكون جميع ما 0 فى يقظتلك بحس أو عقل 
الإضاة!! إلا لتلك الج 0 . لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون 
نسيها إلى يقظتاك كس بة يقظتلك إلى منامك» وتكون يقظتاك نوما بالإضافة إايها» 
فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جمبيع ما تومت خيالات لا حاصل لما ؛ واعل 
تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم . 
ولعل تلك الخحالة هى الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا ) . 
فلما خطرت لى هذه الخواطر » وانقددحت فى النفس » حاولت لذلك علاجا 


» أى وهو بالإضافة . . . إلخ‎ )١( 


بك 
در ١‏ ا ديل إلا من تركيب 
العلوم الأواية » فإذا 1 تكن «سلمة لم > عكن كيب الدا يل » فأعضل الداء ودام 
قريباً 2 ن شهرين أنا فههما على مذهب 0 بحكم الخال لابحكم النطق والمقال» 

وهذه هى أزمة ة الشلك العنيفة ان تصور الدور الثابى 04 وقم | كان الغزالى 
لا يؤمن بشبىء أصلا » فلم يصح لديه دايل ولا مداول » لكن رحمة الله أسرعت 
به فانتشلته من هذه الوهدة السحيقة » وإككن على أطوار » مكنت له من الدايل 
أولاء» ثم فى ضيئه هدته إلى الفرقة المحقة ثانياً » قال : 

وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ‏ أى بعد مرض الشهرين - 
ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ولم يكن ذلك 
بنظم دايل ولا ترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى ىالصدر » وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة » فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ) . 

شد الغزالى يديه حميع على العقل فرحاً به مسر ورا أما ا عداه فلم يأبه أله وهذا 
العقل أو هذه الضرورة العقلية ‏ كا يسميها هو ما دامت موثوقاً بها هذا 
الوثوق التام فإنها يمكن أن تتخذ وسيلة إلى العلم اليقيبى الذى يبتغيه » ويهذا يكون 
الغزالى قد خرج من الشك الذى كان دائراً حول موازين الحقيقة » فهو الآن قد 
رضى الضرورة العقلية ميزاناً » أما الشك فى الفرق » لمعرفة أمها على حق فلم رج 
منه بعد » وسيعقد هذه الفرق امتحاناً دقيقاً فى ضوء هذا الميزان » قال : 

ولا شفانى الله من هذا المرض انحصرت أصناف الطاابين عندى - يعبى 
للجق ‏ فى أربع فرق : 

. -المتكلمون وم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر‎ ١ 

- الباطنية بهم يزعمون أنهم أصعاب التعلم » والخصوصون بالاقتباس من 
الإمام المعصوم 5 

- الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان 
5 - الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة '» وأهل المشاهدة والمكاشفة . 


و3 
ثم إى ابتدأت بعلم الكلام فحصلته » وطالعت كتب المحققين منهم » 
وصنفت فيه ما أردت أن أصئف » فصادفته علماً وافياً بمقصوده » غير واف 
عقصودى )2 . 
أما متقصود عل م الكلام ‏ "ما حكى الغزالى ‏ فهو نحفظ العقيدة على إتساب 
ذشأ مسلماً » وأخذ عقيدته من الكتاب والسنئة ؟ من الشكوك التى تثار -حولها » 
والطعون البى توجه إإيها . أما أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام فى إنسان نشأ 
خاليا عنهاء غير مؤمن بهاء فهذا مالم يحاوله على الكلام » ومالم يكن من مهمته» 
وقد قضت عليه مهمته تلك أن يأخذ مقدماته من هؤلاء الطاعنين المشككين 
ليؤاخذهم بلوازم مسلماتهم ؛ وهى مقدمات واهية ضيعيفة قال : « وكان أكثر 
خوضهم - يعبى علماء الكلام ‏ فى استخراج مناقضات | تخصوم ومؤاخذتهم 
بلوازم مسلمامم نت 
هذا هو مقصود علم الكلام ؛ أما مقصود الغزالى فهو إدراك الحقيقة الدينية 
إدراكاً يؤيده العقل » حتى تكون فى درجة العلم الريافى » دقة ووضوحاً » 
وشتان بين المقصدين . لهذا يقول الغزالى مشيراً إلى علم الكلام « وهذا قليل النفع 
فى حق من لا يسم سوى الضروريات شيئاً أصلا © فلم يكن ل 
كافياً » ولا لداثى الذى كنت أشكوه شافياً . 
فلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات ا فى اختلاف الخلق » ولا أبعد أن 
يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست أشك فى .حصوله لطائفة» لكن .حصلا 
مشوباً بالتقليد فى الأمور التى ليست من الأوليات » والقصد الآن حكاية حالى» 
لا الإنكار على من استشى به » فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء » 
وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضر به آخر ) . 
وواضحمن هذا أن الغزالى ألف فى علم الكلام » مع اعترافه بأنه غير واف 
عقصوده » وأن ما يحتويه ليس فيه غذاء عله » وطلبة نفسه . 
وهنا يحدر لى أن أزجيها نصيحة خالصة لأوائك الذين يعانون البحث 
والتفتيش عن 5 ثار العلماء فى العصور الحوالى » فلا يليق بهم أن يستدوا اأى إلى 


000 


نك 
الشخص جرد أنه ذكره فى كتابه » بل ينبغى لم أن يعرفوا أولا الظروف الى 
أحاطت بالمؤلف » حين ألف الكتاب الذى هم بصدد التأربخ له منه » هل 
ألفه أئفسه » أو لغيره 4 وتحت تأثير أى عامل من من العوامل ألّفه ؟9 


دف يد يه 


وَلَى الغزالى وجهه شطر الفلاسفة » ليجرى عليهم امتحاته هذا! والفلاسفة 
مم أوائنك القوم الذين يلجأون إلى العقل فى مسالكهم العلمية » تناول الغزالى 
وهم الى تعرضوا فيها لموضوعات العقيدة» عله يحد لديهم من فنون ااولات 
العقلية ما يقطع بصحة ما ذهروا إايه بشأنها ٠‏ فوجدهم قد اخحتلفوا ذيها اختلافا 
كبيراً ٠‏ لقد رد رسطاليس على كل من قيبله » حتى على أستاذه الملقب بأفلاطون 
الإلمى ؛ ثم اعتذر عن الفته أستاذه بأن قال : أفلاطون صديق ء والحق 
صديق » ولكن الحق أصدق منه . وَإِنما نقلنا هذه الحكاية » ليتعلم أنه لا تبت 
لا إثقان لمنعههم عندهم » وأنهم : حكون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين ) . 

وسرعان ما أدرك الغزالى أن مزاولة العقل لهذه المهمة إقحام له فها لا طاقة له 
به » وأن أسلوب العقل فى تفهم الأمور لا يمكن أن تخضع له المسائل الإلحية )١‏ 
قال : ١‏ ونوضح أن ما شرطوه فى صحة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » 
وما شرطوه فى صورته فى كتاب القياس » وما وضعوه من ن الأوضاع فى أيساغوجى 
وقاطيغورياس الى هى من أجزاء ل ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بشبى ء منه 
ف علوسهم الإهية ) . 

لذللكخرجالغزالى بهذه النتيجة « أين هن يدعى أن براهين الإلميات - يعنى 
عند الفلاسفة ‏ قاطعة كبراهين الهندسيات » . 

وما دامت براهين الإلهيات عند الفلاسفة لا تننبى فى الوضوح إلى الحد 
الرياضى الذى يشيرطه الغزالى فلا بد له من أن ينفض يده منها . 


)١(‏ ولا يلزم من هذا أن ينفض الغزالى يده من العقل » فلعله يسلمه إلى وسيلة تكون هى التى 
توصله إلى الحقيقة » كا حصل له مع منْهج المتصوفة . 


حب محم ما 


سيمت 


هه 
وقد أدّف الغزالى ى تقدهم وتفنيد آراهم . وأغلب الظن أن كتاب «التهافت » 
ألف فى هذه الفترة . 
وجدّه الغزالى وجهه شطر التعليمية وهم يقولون : إن العقل لا يؤمن عليه الغلط » 
فلا يصح أخذ حقائق الدين عنه . وإلى هذا الحكرم اننهى الغزالى عند امتحانه 
للفلاسفة ؛ فهم إذن فى هذه النقطة متفقون . عماذا إذن يأخذون قضايا الدين 
فى ثوبها اليقيى ؟ ! يأخذونها عن الإمام المعصوم الذى يتلى عن الله . 
أحبب بهذا الإمام وبا يأق عن طريقه . ولكن أين ذلك الإمام » فتش” عنه 
الغزالى طويلا” فلم يجدهء وتبين أنبم فيه مخدوعون» وأن هذا الإمام شخص خراق 
لا حقيقة له فى الأعيان » فعاد أدراجه وكر راجعاً » بعد ما ألف كتباً ضدهمر 
أوجعهم فيها نقداً وتفنيداً كما يقول هو . 1 
بقيت رابعة الفرق» بى المتصوفة الذين يقولون بالكشف والمعاينة» والاتصال 
بعالم الملكوت » والأخذ عنه مباشرة » والاطلاع على اللوح المحفوظ وما يحتويه من 
أسرار » ولكن ٠١‏ الطريق إلى الكشف والمعاينة ؟ » أجابوه يأنها علم وعمل . 
مضى الغزالى يستوضحهم ويطبق على نفسه تحتى أدت به الال إلى 
أن ترك هذا اللحاه العريض » والشأن المنظوم الحالى عن التكدير والتنخيص » 
والأمن” المسلم الصا عن منازعة الخصوم » وخرج هائماً علروجهه إل ىالصحارى 
والقفار » ذاهيا مرة إلى الشام » وأخرى إلى الحجاز » وثالثة إلى مصر . كل ذلك 
فراراً بنفسه من الناس » وجرياً وراء الحلوة » تطبيقا لما أشار به عليه الصوفية » 
الذدين يرون أن" أساس طريقتهم « قطع علائق القلب عن الدنيا ؛ بالتجاى عن 
دار الغرور » «الإنابة إلى دار لخاود » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى » 
وذلك لا يم إلا بالإعراض عن الحاه والمال » والخرب من الشواغل والعلائق » 
بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شى ء وعدمه ) . 
ومن تمام طريقتهم أيضاً « أن تخلو بنفسك فى زاوية » تقتصرء من العيادة 


15 
على الفرائضوالرواتب » وتجلس فارغ القلب » مجموع الم » مقبلا بذكرك على 
الله » وذلك فى أول الأمر بأن تواظب باللسان على ذكر الله تعالى فلا تزال تقول 
ألله » مع حضور القاب وإدراكه » إلى أن تنتهى إلى حالة لو تركت تحريك 
اللسان لرأيت كأن الكلمة جارية على اسانك لكثرة اعتياده» ثم تصير مواظبا 
عليه » إلى أن لا يببى فى قلبك إلا معبى اللفظ » ولا يمخطر يالك حروف اللفظ 
وهيئات الكلمة » بل يبت المعنى المجرد حاضراً فى قلبك على اللزوم والدوام » ولك 
اختيار إلى هذا الحد فقط » ولا أختيار بعده لك » إلا فى الاستدامة لدفع 
الوساوس الصارفة » ثم ينقطع اختيارك فلا يبى للك إلا الانتظار لما يظهر من فتوح 
ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للأنبياء . . . ومنازل أولياء الله فيه لا 
تحصى . 

فهذا مج الصوفية ؛ وقد رد الأمر فيه إلى تطهير محض من جانبك وتصفية 
وجلاء » 9 استعداد وانتظار فقط ) . 

وإيضاح ذلك أن القلبإذا طهر م ن أدران المعاصى » 00 بالطاعات » 
أشرقت صفحته » فانعكس عليها من اللوح المحفوظ ما شاء الله أن يكون » 
وهذا هو العلم المعروف بالعلم اللدنى أخذا من قوله تعالى « واثيناه من لدأنًا علما ) 
وفسروا الرزق فى قوله تعالى « ومن يتق الله بجعل له مخرجا ويرزقه من .حيث 
جه ( بالعلم من غير تعلم . 

طبق الغزالى هذا الميج على نفسه حى طهرت وصقل قلبه » كما يحدثئنا هو 
«وانكشف لى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصازها واستقصازها . 
والقدر الذى أذكره لينتفع بهء أنى علمت يقينآً أن الصوفية هم السالكون لطرية 
الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم الح ن السير » وطريقهم أصوب الطرق » 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكة الحكماء ٠‏ وعلم 
الواقفين على أسرار الشرع من العلماء » ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم 2 
ويبدأوه بما هو خير منه » لم يجدوا إليه سبيلا 3 ات ا 3 
قْ ظاهرهم وباطهم » مقتيسة من ن نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبرة على 
وجه الأرض نور يستضاء به . ٠‏ وأنهم ف يقظهم يشاهدون الملائكة وأرواح 


/ع5 


الأثبياء » ويسمعون منهم أصواتاً 2 ويقتبسون منهم فوائد » إلى أن يقول : 
«وكان ما كان ثما لست أذ كره فظن خيراً ولا تسأل عن احبر ) 
577 
إذن عرف الغزالى ما كانت تتوق إليه نفسه من المعارف» وأدركها إدراكة 
يأمن معد ادفلا 
وبذلك يكون الغزالى قد تخلص من الشلك الذى يدور حول معرفة الفرقة 
الناجية بعد أن تخلص من الشلك الذى يدور حول موازين الحقيقة . ومنذ هذا 


الوقت فقط بمكن استمداد مؤلفاته لتكون مصدرا يصور لنا آراءه وأفكاره ونظرياته. 


أما ما قبل ذلك التاريخ فلا . 

على أنه لا يتبغى الوثوق بكل مؤافاته فى هذه الفترة لتكون مستمداً لأفكاره ؛ 
لآن للغزالى بصدد تصوير الحقيقة وإعلاما رأياً جديراً بالاعتيار » ذلك أنه يرى 
أن الناس متفاوتون فى الاستعدادات والمدارك . والدين فى نظر الغزالى سمح سهل » 
لا يمكن أن ينظر إلى الناس جميعاً » مع اختلاف مداركهم واستعداداتهم » 
نظرة واحدة » فيكلف كليل الذهن فوق طاقته من المباحث النظرية » أو يحظر 
على الطلعة المتوثب » إشباع رغباته » بالبحث والنظر ولذلك يقول 29: 

« الئاس ثلاثة أصناف : 

. عوام» وهم أهل السلامة البله‎ - ١ 

. خواص» وهم أهل الذكاء والبصيرة‎ - ١ 

* - ويتولد بينهم طائفة هم أهل الخدل . 

أما الحواص فإنى أعابتهم بأن أعلمهم الموازين القسط » وكيفية الوزن بها » 
فيرتفع الحلاف بينهم على قرب » وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال : 

إحداها ‏ القريحة النافذة ء والفطنة القوية » وهذه عطية فطرية » وغريزة 
جبلية » لا يمكن كسبها . 

الثانية ‏ خلو باطهم من تقليد وتعصب ذهب موروث مسموع » فإن 
المقلد لا يصغى » والبليد وإن أصغى فلا يفهم . 


. القسطاس المستقيم ص 5م مطبعة التقدم‎ )١( 
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معي دجمو ددهي 


عي 


جب <٠‏ اانه 
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الثالثة ‏ أن يعتقد فى أنى من أهل البصيرة بالميزان » ومن ل يؤمن بأنك من 
أهل الحساب » لا بمكنه أن يتعلم منك . 

وأما البله وهم ججبيع العوام » وهؤلاء هم الذين ليس لم فطنة لفهم الحقائق » 

فأدعوا هؤلاء إلى الله بالموعظة » كا أدعوا أهل البصيرة بالحكة » وأدعو أهل 
الشغب بامجادلة. وقد مع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة فى آية واحدة حيث قال : 

0 ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن » 

فعلّم أن المدعو إلى الله تعاللى بالحكمة قوم » وبالموعظة قوم »وباغحادلة قوم ؛ 
فإن الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم » كما تضر بالطفل الرضيع 
التغدية _ الطير » وأن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمائزوا منها » 
كنا يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلبن الآدى» وأن من استعمل الحدال 

مع أهل الحدال لا بالطريق الأحسن » كما | تعلم من القرآن » كان كن غذى 
البدوى بخبز البر » وهو لم يألف إلا القر » 0 البلدى بالقّر » وهو لم يألف 
إلا البر . 

وأما أهل الخدل فهم طائفة فيهم كياسة » ترقوا بها عن العوام » ولكن 
كياستهم ناقصة ؛ إذ كانت الفطرة كاملة » ولكن ى باطنهم خبث وعناد » 
وتعصب وتقليد ؛ فذلك يمنعهم عن عن إدراك الحق » وتكون هذه الصفات أكنة 
على قلوبهم أن يفقهوه وفى آذامهم وقرا . وإنى أدعوهم بالتاطف إلى الاق » وأعتى 
بالتلطف ألا أتعصب عليهم ولا أعنفهم » واككن أرفق وأجادل باأبى هى أحسن ) 

وف هذا ما يشير إلى أن الغزالى يقدم للناس ألواناً عتلفة من المعرفة » وإلى أن 
من الناس طائفة تخى عليهم الحقيقة لعدم طاقتهم إياها » لحذا فهو يقف منهم 
الموقف الذى يرى أن الشرع أمر به » وهو خخاطبة الناس على قدر عقوم 2 
وكثيراً ما ردد فى كتبه ذلك الأثر « خاطيوا الناس على قدر عقرلم أتريدون 
يكلب الله ورسوله” ؟» ش 

بل إن الغزالى ليدل على ذلك صراحة فيقول 2 : 

. ميزان العمل‎ )١( 


5:4 
0 امهب اسم مشيرك أثللاث دراتب 

إحداها : ها يتعصب له قَْ المياهات والمناظرات 

والأخرى : ما يسار به فى التعلمات والإرشادات . 

والثالثة : ما يعتقده المرء فى نفسه مما انكشف له هن النظريات . 


ولكل كامل ثلاث مذاهب بهذا الاعتبار . 

فأما المذهب بالمعنى الأول » فهو تمط الآباء والأجداد » ومذهب المعلم » 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء » وذلك يختلف بالبلاد والأقطار » و ا 
بالمعلمين . فن ولد فى بلد المعتزلة » أو الأشعرية » أو الشفعوية » أو الحنفية » 
افغرس فى نفسه منذ صياه » التعصب له » والذب عنه » والذم لما سواه . فيقال 
هو أشعرى المذهب» أو معتزلى » أوشفعوى » أو حننى ؛ ومعناه أنه يتعصب له 
أى ينصر عصابة المتظاهرين بالموالاة » ويجرى ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم 
لبعض . 

المذهبالثانى : ما ينطق به فى الإرشاد والتعليم » لم جاء مستفيداً مسترشداً» 
وهذا لا يتعين على وجه واحد » بل حتلف عسن المسرشد ؛ فيناظر كل 
مسترشد با بحتمله فهمه » فإن وقع له مسبرشد تركى » أو هندى » أو رجل 
بليد جلف الطبع » وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليبس ذاته فى مكان » وأنه 

يس داخخل العالم ولا 0 » ولا متصلا بالعالم » ولا متفصلا عنه ؛ لم يابث أن 
0 وجود الله تعالى » ويكذب به ؛ فينيغى أن يقرر عنده أن الله تعالى على 
العرش ٠‏ وأنه يرضيه عبادة خلقه » ويفرح بهم » ويثيهم عوضاً وجزاء . 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين » يكشف له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما 
حتمله فهمه . 

المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سراً بينه وبين الله عز وجل »© لا يطلع 
عليه غير الله تعالى » ولا يذكره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع 

00 
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عليه » أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه » وذلك بأن يكون مسترشد 
ذكياً ) إلى آخر ما ذكره من الشروط فى النص السابق 

ومن هذا يظهر أن الغزالى يقول عن الله مثلا للبليد ما لا يقواه للذكى » 
ومعنى ذلك أنه يصور الحقيقة صوراً تلفة » على حسب تفاوت الاستعدادات 
والمدارك . 

فلا يمكن إذن حتى فى هذه الفئرة ‏ فترة الاطمئئان والكشف - استمداد 
كل مؤلفاته فى تصوير رأيه وتحديد مذهبه . 

وبعد هذا فيمكننا أن نقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فئرات : 

١‏ - الفترة الى سبقت شكه 

؟ فيرة الشك بقسميه . 

“ا فترة الاهتداء والطمأنينة . 

أما الفئرة الى سبقت شكه فيمكن التغاضى عنما » لأنه فى هذه الفيّرة كان 
متعلماً لم يبلغ درجة النضوج الفكرى » الذى يبى” اه أن يكون ذا رأى مستقل » 
خصوصاً وقد سحدثنا الغزالى أن الشلك قد أتاه 00 على قرب عهد بسن الصيا . 

وأما الفيرة الثانية : فتستيعد مها أيضاً فيرة الشلك العنيف ؛ لأنه لم ينتج فيها» 
فتبى لنا فيرة الشك الحفيف » وقد كانت طويلة المدى ؛ لأنها ابتدأت منذ سن 
الصبا » إلى أن تصوف واهتدى » وقد لاسحظنا أن الغزالى خلاها أتّف فى 
الكلام » وألف فى نقد الفلسفة » وى نقد مذهب الباطنية » وكان يقوم 
بالتدريس فى مدرسى « نيسابور » و ١‏ بغداد » . وما يثير الدهشة أن شاكا فى 
الحقيقة يصدر تاليف إ>ابية حول الحقيقة » ويدرس تدريساً إيحابياً . وأعنى 
بالتأليف والتدريس الإجابيين التقرير والشرح دون النقد والتزييف . 
ثم أيس من الغريب أن يصدر عن الشاك تأليف وتدر يس سلبيان - وأعنى 
بالتأليف والتدريس السلبيين» النقد والتزييف- لآن الشاك باحث لم تسلم لديه 
أداة الدعاوى » إذ قامت لديه حوها شبه » فهو إذا سطر اذا تلك الشيه فى كتب 

أو ألقاها فى دروس » كان مستجيياً لداعى شكه » وكان منطقي مع نفسه » 


ه١‎ 

لذلك لم يكن غريباً من الغزالى أن ينقد الفلسفة ومذهب التعللم . 

غير أن قارئْ كتابه « الّوافت » الذى ينقد فيه الفلسفة » بحس أن صاحبه 
يحمل فى نفسه معانى إيجابية » يريد أن يفسح الطريق طا بهدم ]١‏ يخالفها » 
استمع إأيه يقول « ونحن ل نلتزم فى هذا الكتاب - يعبى الهافت ‏ إلا 
تكذيب مذهبهم » وأماإثبات المذهب الحق فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ من 
هذا إن ساعد التوفيق إن شاء الله نسميه « قواعد العقائد » ونعتى فيه بالإثيات 
كنا اعتنينا قى هذا بالهدم ) . 

وقد وف الغزالى 3 وعد فألثف كتابه المشهور )2 قواعد العقائك ( قَْ علم الكلام 

وظاهر من ذلك أن الغزالى يهدم الفلسفة » لأنها تناقض مذهباً كلاميا 00 
معيناً بريد مناصرته 5 

وإذن فينضاف كتاب النهافت » عقدار ما فيه من النزعة الإابية » إلى ما 
ألفه الغزالى فى علم الكلام » وما قرره فى دروسه » ليتضافر الجميع على تقوية 
هذا السؤال : كيف يؤلف الشاك فى الحقيقة تاليف إ>ابية » ويدرس تدريساً 
إيجابياً ؟ ! 

غير أن الغزالى قد تكفل بحل هذا الإشكالء إذ قد حدثنا فى النص السابق أن 

١‏ مذهب يتعصب له المرء » لأنه مذهب اليلد الذى نشأ فيه » ومذهب 

ات مذهب المسترشدين » وهو حختلف واختلااف جام 1 

ا مذهبي يعتقده المرء 2 نفسه خاصة » لا مو به إلا ل اتصف 
بأمور سبقت الإشارة إليها . ٠‏ 

فالغزالى فى حال شكه » إنما كان يشلك فى المذهب بالمعبى الثالث » لأنه 

22020 لا كا فهم الأستاذ عبد الحادى أبو ريده فى تعليقه على كتاب ديبور ص /ا9١‏ من 


« أن الغزالى كان يهدم الفلسفة ليقيم على أنقاضها مذهب التصوف » . لأن الغزالى فى تلك الحال لم يكن 


قد ثبت لديه صحة منج الصرفية بعد . 


١ه‏ 
كان يبحث عن ٠‏ الحقيقة الم ى بدين بها 3 وياتى الله عايها 2 ولا يلزم من شكه ىق 
المذهب بهذا المعبى » أن يشلك فى المذهب الرجمى » الذنى يتعصب له المرء » 
وقد كان مذهب أهل السنة هو مذهب الدواة الى نشأ بين أحضانها » ومذهب 
المدارس التى درج فى حجراتها » ومذهب الأساتذة الذين تعهدوه بالثر بية والتعليم 
إلى فرة بعيدة من عمره » ولذلك فإن كتبه الكلامية كلها مصدرة عثل هذه 
الديياجة « الحمد لله الذى اجتتى من صفوة عياده عصابة الحق وأهل السنة ) . 

وواضح أنه مادام شاكاً فى الحقيقة فى هذه الفئرة » فلا يصح الاعماد على 
تأآيفه فيها لتصو 3-7 : 

وأما الفرة الثالثة : البى اهتدى فيها إلى نظرية الكشف الصوفية » فهى 
الفرة البى يمكن استمداد تآليفه فيها » لتصوير المذهب الاق عنده » لككن 
ليست كل مولفات هذه الفئرة تصاح لذلك » لأن الغزالى لم يتخل فى هذه 
الفترة أيضاً عن مذهبيه بالمعنيين الآخرين . واقد كان الغزالى دقيقاً كل الدقة » 
حينا نبه إلى أن له كنبا خاصة ضن بها على الحمهور أودعها « خالص الحقيقة 
وصر بح المعرفة » فهو بذلك قد ساعد الباحثين على أن يفهموه فهماً صرحا » 
لاليبس فيه ولا غموض 4 وضع ذلك ل أرمنهم ٠‏ بن ٠‏ أغطاه من ٠‏ العذا يه ما يسم #تحفقها 4 
حى يفهم فهماً صمصحيحاً . 

وبعد فهذه صفحة مشرقة من تاريخ العلما* الأحرار» لعلها فيها ما يشجع 

الباحثين على أن يتخلصوا ى فى بحوثهم من ريقة الحمود والهوى كليهما . 


كتاب التبافت كما يراه الغزالى 


مر ينا أن الغزالى أله كتاب( الهافت »وهوق قثرة شكه الحفيف» أعنى أنه 
لم يكن قد اهتدى إلى الحقيقة بعد » وهذا يقتضى عا.م اعتبار كتاب المهافت 
مصدراً من المصادر التى تستمد منها آزاء الغزالى واتجاهاته الفكرية . 

ولقد قسم الغزابلى أيضاً كتبه قسمين : 

قسم سهاه ( المضئون بها على غير أهلها » وقد أدخر حتويات هذا القدم 
انفسه » ولآخرين اشترط أيهم شروطاً يندر توافرها لشخص . 

وقسم قدمه للجبهور » واعتبره خاصاً بهم لاثقا بعستواهم العقلى . 

م إنه جعل كتاب النهافت من القبيل الثانى » فلا يصح إذن جعله ٠ن‏ 
المصادر الى تصور آراء الغزالى أ يدين بها » استمع إليه يقول )١١‏ 

«وف الرسالة القدسية أدلة العقيدة - وتقع فى عشرين ورقة - وهى ألحد 
فصول كتاب ( قواعد العقائد » من كتاب ( الأأحياء ) . وأها أدلها مع زيادة 
تحفيق » وزيادة تأنق فى إيراد الأسئلة والإشكالات » فقد اوتاه كتاب 
و الاتتصاد فى الاعتقاد » فى مقدار مائة ورقة » فهو كتاب مفرد برأسه يحوى 
لباب علم المتكلمين » واكنه أباغ فى التحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من 
الكلام السعى » الذى يصادف فى كتب المتكلمين » وكل ذلك يرجع إلى 
الاءتقاد لا إلى المعرفة » فإن المتكلم لا يفارق العاتى إلا فى كونه عارفاً » وكون 
العانى معتقدا » بل هو أيضاً عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد ايؤكد الاعتقاد 
ويستمره» و نحرسه من تشويش المبتدعة» ولا تنحل عقدة الاعتقاد إلى انشراح 
المعرفة . 

(1) الأربعين فى أصول الدين ص 86 المطبعة العربية . 

اين 


64 
ذإن أردت أن تستنشق شيعا من روائح المعرفة » صادفت منها مقداراً يسيراً 
مبثوثاً فى كتاب الصبر » والشكر » وكتاب المحبة » وباب التوحيد » من أول 
كتاب التوكل » وحملة ذلك من كتاب الأحياء » وتصادف هلها مقداراً صالحاً » 
يعرفك كيفية قرع باب المعرفة » فى كتاب «المقصد الأقصى فى معانى 
أسواء الله الحسى » لا سيا فى الأسماء المشتقة من الأفعال » وأن أردت صريح 
المعرفة حقائق هذه العقيدة » من غير مجمجة ولا مراقبة » فلا تصادفه إلا فى 
بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها » وإياك أن تغتّر وتحدث نفسك بأهليته 
فتشرئب لطلبه » فتستهدف للمشافهة بصريح الرد» إلاأن تجمع ثلاث خصال: 

إحداها : الاستقلال فى العلوم الظاهرة » وفيل رتبة الإمامة فيها . 

الثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية » بعد مو الأخلاق الذميمة» 
حى لا يبى فيك تعطش إلاإلى الحق » ولا اههام إلا به » ولا شغل إلا فيه » ولا 
تعريج إلا عليه . 

والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة فى أصل الفطرة » بقريحة صافية » 
وفطنة بليغة » لا تكل عن درك غوامض العلوم . .لاخ ) 

فأنت ترى فى هذا ء أنه جعل كتب «علم الكلام ) قْ ناحية » وجعل 
الكتب « المضنون بها على غير أهلها ) فق ناحية أخرى وجعل الأخيرة هى 
وحدها الى تحتوى الحقيقة » كا يفهمها وكا يدين بها » واللّهافت من كتب 
الكلام وليس من الكتب المضنون بها على غير أهلها . 

أما أنه يس من الكتب المضنون بها » فلأنه جرت عادته فى هذه الكتب أن 
عد العهد على قاربها » ألا دمالا من استجمع الشروط المذ كورة آ نفاً » 
والهافت ليس فيه هذا العهد » وأما أنه من كتب الكلام فلقول الغزالى نفسه فى 
جواهر القرآن : 

« ومن العلوم ها يعبى بمحاجة الكفار وتجاداتهم » وها يتشعب علم الكلام 
المقصود أرد البدع والضلاللات »2 ويتكفل به المتكلمون وقد شرحناه عبل طبقتين 
سنا الطبقة القريبة مهما « الرسالة القدسية » والطبقة الى فوقها « الاقتصاد فى 


همه 
الاعتقاد ») ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام من تشويش المبتدعة » ولا 
يكون هذا العلم هلياً '» يكشف الحقائق . ويحنسه يتعلق الكتاب الذى صنفناه 
فى «تهافت الفلاسفة ») 
كذلك يقول الغزالى فى كتاب جواهر القرآن : 
( وهذه العلوم - أععى علم الذات » والصفات » والأفعال ؛ وعلم المعاد ‏ 
أودعنا من أوائله وجامعه القدر الذى رزقنا منه » مع قصر العمر وكثرة الشواغل 
والآفات » وقلة الأعوان والرفقاء » بعض التصانيف ؛ لكنالم نظهره » فإنه يكل 
عنه أكثر الأفهام ؛ ويستضربه الضعفاء » وهم أكثر المترسمين 7" بالعلم » بل 
لا يصلح أظهاره إلا على م: ن أتقن علم الظاهر ”9 . . . وحرام على من يع ذلك 
الكتاب فى يده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات » . 
فأنت ترى من ذلك أنه لا يصح مطلقاً استمداد آراء الغزالى الخاصة به » إلا 
من هذا الصنف من الكتب دون غيره » وظاهر أن كتاب ١‏ النهافت ») ايس من 
بينها » فلا يمح اعتباره مصوراً لآراء الغزالى وأفكاره الخاصة . 
وأخيراً فد ألف الغزالى كتاب « النهافت » حين كان يطلب اللحاه » والشهرة 
وُبعد الصيت » فكان يناصر المذهب الذى يحلب له كل ذلك» لاالمذهب الحق 
فى ذاته » وذلك أن أهل السنة فى تلك الفئرة كانوا يضيقون ذرعاً بالمعتزاة 
والفلاسفة ؛ واكنهم كانوا واجدين بين صفوفهم من يحرؤ على «ذارأة المعتزلة » 
وارد عليهم ؛ ولم يكونوا واجدين من يستطيع أن يتقدم إلى الفلاسفة ايطعنهم 
بسلاح العلم والمعرفة » حتى يعيش مذهب أهل السنة فى طمأنينة وأمان » فكان 
الخال فسيحاً لمن يريد أن يتقدم » لينال من ألقاب الفخار ١١‏ تصبو إايه نفسه » 
ثم 0 يئله أسجل قط ؛ فوجد ( أبو؛ حامد» فى هذا مالا لإشباع غروره» فحمل على 
الفلاسفة حملةعنيفة » طيرت إسمدى الافاق » وردد تق الحافقين ذ كرهء قال الغزالى 
)١(‏ لعلها معنيا . 


( ؟ ) والعلماء الرسعيون هر علماء الكلام فى زمنه . 
( *) وهنا يذكر شروطاً كااشروط الى مرت له . ص 7ه 


إن 

ووم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم - يعى الفلاسفة - حيث 
اشتغلوا بالرد عليهم » إلا كلمات معقدة «يددة ظاهرة التناقض والفساد ؛ لا يظن 
الاغترار بها 0 عانى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والاطلاع على كهه رب فى عماية فشمر تعن ساق الحد . إلخ») 

وأسنا نظلم الغزالى حين نقول عنه : أله فى تلك الفثرة الى ألف فيها كتاب 
« الهافت » كان يطلب اللحاه » والشهرة ة » وبعد الصيت » فها هو ذا يتحدث 
عن نفسه فى تلك الفبرة فيقول : « ثم تفكرت ق نبى فى التدريس - يعبى ححين 
هم بالخروج من ٠‏ بغداد اتطبيق ميج الصوفية على نفسه ‏ فإذا هى غير خالصة 
لوجه الله تعالى » بل ياعمها ومركها طلب الحاه » وانتشار الصيت » فتيقنت أنى 
على شفا جرف هار » وأنى قد أشفيت على النار » إن لم أشتغل بتلاق الأحوال » 

ويقول ف “وضع آخر نحين رجع بعد الحلوة ليزاول التدريس بنيسابور -: 

وأنا وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نث مر العلم » ثما رجعت » فإن الرجوع عود إلى 
ما كان » وكنت قى ذلك اازمان - يشير إلى أيام يغداد حين ألف كتاب 

النهافت - أنشر العلم الذى به يكسب ابحاه » وأدعو إليه بقولى » وعملى » وكان 
ذلك قصدى ونيى ). 

يخلص من كل هذا أن كتاب «التهافت » لا يصلح اتخاذه مرجعاً 
لتصوير أفكار الغزالى » الى يدين بها وياى الله عليها » بل يحب أن تستمد هذه 
الأفكار هن كتبه الى ألفها بعد أن اهتدى إلى نظرية الكشف الصوفية» والى 
سماها ( المضئون بها عبلى غير أهاها 2-0 

وهذا لا يتناق مع اعتبار «كتاب التهافت » من الكتب التى عالحت مسائل 
علم الكلام علاجاً دقيقا » وموفقاً فى الوقت ذاته » ولا مع نسبة « كتاب 
التهافت » إلى الغزالى ععتى أنه ألفه » لا بمعنى أن ما جاء فيه من أفكار 
يصو رآخر مرحلة من مراحل التطور الفكرى التى انتبى مطاف الغزالى عندها . 

وبعد فى هذه الصورة يحب أن يظهر الغزالى » وفى هذه الحدود يحب أن 


يقرأ « كتاب النهافت © . 


2 
2 
3 


0 
8 
2 
َ 


م الله امن من الرحيم 


نسأل الله يحلاله الموفى على كل ماية » وجوده امخاوز كل غاية؛ أن يفيض 
علينا أنوار الهداية » ويقيض عنا ظلمات الضلال والغواية ؟ وأن يجعلنا من رأى 
الحق حقاً فآ ثر اتباعه واقتفاءه » ورأى الباطل باطلا فاختار اجتنابه واجتواءه ؛ 
وأن يلقينا السعادة الى وعد بها أنبياءه وأولياءه ؟ وأن يبلغنا من الغبطة والسرور 
والنعمة والحبور ‏ إذا ارتحلنا عن دار الغرور ‏ ما ينخفض دون أعاايها مراق 
الأفهام » ويتضاءل دون أقاصيها » مرامى سهام الأوهام ؛ وأن ينيلنا ‏ بعد الورود 
على نعم الفردوس » والصدور من هول المحشر ‏ ما لا عين رأت » ولا أذن 
صمت 6و طخل اكلبية ادر ؛ وأن يصلى على نبينا المصطى » محمد خير 
البشر » وعلى آله الطيبين » وأصحابه الطاهرين » مفاتيح الهدى » ومصابيح 
الدجى » ويسم تسلما 


أما بعد فإنى قد رأيتطائفة يعتقدون فى أنفسهم العيز عن الأتراب والنظراء» 
بمزيد الفطنة والذكاء » قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » واستحقروا 
شعائر الدين : من وظائف الصلوات » و«التوق عن المحظورات » واستهانوا 
بتعبدات الشرع وحدوده ؛ ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية ربقة 
الدين » بفنون من الظنون » يتبعون فيها رهطاً بعد عن سبيل الله ويبغونها عوجا 
5 بالاخحرة هم كافرون ؛ ولا مستند لكفرم غير تقليد سماعى إلبى١١)‏ كتقليد 
اليهود والنصارى ؟ أذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم !") 3 » وعليه 
درج أباؤم هم وأجدادهم ؛ وغيراً بحث نظرى ء صادر عن التعثر بأذيال الشبه » 
الصارفة عن صوب الصواب » والانخداع 7" بالحيالات المزخرفة كلا مع 

. نسبة إلى الألف بمعى العادة‎ )١( 

( ؟) لعلها ن نشو أولادهم » 1 


() أى وصادر عن الانخداع , 
4ه 


5" 
السراب » كا اتفق لطوائف من النظار فى البحث عن العقائد والآراء » من أهل 
البدع والأهواء . 

وإعا مصدر كفرم سماعهم أسماء هائلة » كسقراط 20 وبقراط ليق 
وأفلاطون (؟) وأرسطوطاليس (؟) وأمثاهم 2 وأطناب طوائف من. “متبعيهم 
وضلالم )0 فى وصف عقوم » وحسن أصولم » ودقة علومهم : الطندسية » 
والمنطقية » والطبيعية » والإلحية » واستبدادهم كك لفرط الذكاء والفطنة ‏ 
باستخراج تلك الأمور الحفية » وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقوم وغزارة 
فضلهم - منكرون للشرائع والنحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل » 
ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . 

فلما قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم » تجملوا 
باعتقاد الكفر » تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم » وانسخراطاً فى سلكهم » 
وترفعاً عن مسايرة . الحماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان 
الآباء » ظنا بأن إظهار التكايس فى التزوع عن تقليد الحق » بالشروع ى 
تقليد الباطل » حمال » وغفلة” منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد » خرق 
وبال ؛ فأية رتبة فىعالم الله أخس من رتبة من يتجمل برك الحق المعتقد تقليداً» 
بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً "2 دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً » والبله من 
العوام عمعزل عن فضيحة بد لزه 2 فليس قْ جيم حب التكايس بالتشبه 
بذوى الضلالات » فالبلاهة أدنى إلى احلاص من فطانة بثراء » والعمى أقرب 
إلى السيلامة من بصيرة حولاء 5 


(1) فيلسوف يونافى ولد ١٠/اغ‏ ق23.م. 

)2 هو أبو الطب القدم ولد عام 56٠١‏ ق.م. 

(؟) فيلسوف يونا ولد بأثينا فما يرجح بين ستى 409 4 43897 ق. م . 
لدع فيلسوف يونافى ولد باسطاجيرا عام 84" ق2.وم . 

ع الضالين يسيهم . 

)50 واستقلائم . 


(7) يعنى تقليداً . 


5 

فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت 
لتحرير هذا الكتاب » رداً على الفلاسفة القدماء » مبيناً تهافت عقيدتهم . 
وتناقض كلمتهم » فيا يتعاق بالإليات » وكاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته » 
الى هى على التحقيق مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأذكياء » أعبى ما اختصوا 
به عن المماهير والدهماء » من فنون العقائد والآراء » هذا مع حكاية مذهيهم على 
وجهه » ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً » اتفاق” كل مرموق من الأوائل والأواخر» 
على الإبمان بالله واليوم الآخر . وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن 
هذين القطبين » اللذين لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » وأنه لم 
يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المنكوسة » والآراء 
المعكوسة » الذين لا يؤبه لم ٠‏ ولا يعبأ بهم فيا بين النظار » ولا يعدون إلا ى 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار 217 ؛ ليكف عن غلوائه من 
يظن أن التجمل بالكفر تقايداً يدل على حسن ,أيه ؛ ويشعر بفطنته وذكائه ؛ 
إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورؤساتهم براء عما 
قذفوا به من -جحد الشرائع » وأنهم مؤمنون بالله» ومصدقون برسله» وأنهم اختبطوا 
فى تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فيها » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ؛ 
ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به » من التخاييل والأباطيل ؛ ونبين أن كل 
ذلك تبويل » ما وراءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق » لإظهار ما قصدناه 
من التحقيق . 


وإنصدر الآن الكتاب بمقدمات تعرب عن مساق الكلام فى الكتاب . 


. الغمر كقفل الذى لم يحرب الأمور » وغمار الناس بضم الغين وفتحها » نجهم‎ )١( 


مقدمة 


ليعلم أن الحوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل » فإن خبطهم ”7) 
طويل 4 ونزاعهم كثير 2 وآراءهم منتشرة 34 وطرقهم متباعدة متدابرة 2 فلنقتصر 
على إظهار التناقض فى رأى مقدمهم الذى هو الفيلسوف المطاق » والمعلم الأول » 
فإنه ريكب علومهم وهذابها بزعمهم » وحذف الحشو من آرامهم » وانتى ما هو 
الأقرب إلى أصول أهوائهم » وهو «أرسطاليس » ؛ وقد رد على كل من قبله » 
حتى على أستاذه الملقب عندهم بأفلاطون الإلمى 29 » ثم اعتذر عن مخالفته 
أستاذه بأن قال : أفلاطن صديق والحق صديق ولكن المق أصدق منه . 

وإنما نقلنا هذه الحكاية ليعلم أنه لا تنبت ولا اتقان لمذهبهم عندهم ؛ وأنهم 
حكون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين » ويستدلون 9© على صدق 


)10 وف اسحة « خطيهم » 5 

(؟) فق تسميته بالإلهى أقوال» فن قائلء مى بذلك لأنه أول من جعل الألوهية ذظرية فلسفية» 
ودن قائل كانوا يعتقدون أنه انحدر من سلالة الآهة , 

(؟) لا أعرف عن الفلاسفة هذا الاستدراج الذى يدعيه الغزالى وينسبه إايهم » وإنما الذى 
أعرفه أن للفلاء.فة ممبجا فق الثر بية درجوا عليه فى تنشىء تلامذتّهم . ذلك أن العلوم النظرية تنقسم عندهم 
- كما حكى الغزالى نفسه ى كتاب « مقاصد الفلاسفة » - إلى « ثلاثة أقسام » لأن الأمور المعقولة 
لا تخلو 8 

إما أن تكون بريئة عن المادة والتعلق بالأجسام المتغيرة المتحركة » كذات الله تعالى . . . الخ 

وإما أن تكون متعلقة بالمادة » وهذه لا تخلو إما أن تكون يحيث تحتاج إلى مادة معيئة © حى 
لا يمكن أن تتحصل فى الوهم بريئة عنها » كالإتسان . .ل لخ 

وإما أن يمكن تحصيلها فى الوهم بريئة عن مادة معينة » كامثلث والمريع . . . إلخ . 
فإن هذه الأمور - يعنى المثلث وأشياهه - لا يتقوم وجودها إلا فى مادة معينة » وأكن ليس يتعين 
لها فى الوجود مادة خاصة » لا كالإنسان فإن مفهوبه لا بمكن أن حصل الا فى مادة معينة , 

والعلم الذى يتولى النظر فيا هو برئ عن المادة بالكلية هو العلم الإلمى » والعلم الذى يتولى النظر 
فعا هو بر عن المادة فى لوهم لاى الوجود هو الرياضى » والذى يتولى النظر فم لا يستغى عن المواد 
المعينة هو الطبيعى » . 


0 


200090 م ا اي و 


ل مرج سوبو من رويد 


و 
علومهم الإهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية » ويستدرجون به ضعفاء العقول» 
ولو كانت علومهم الإلية متقنة البراهين » نقية عن التخمين » كعلومهم 
الحسابية » لما اختلفوا فيها كا لم يختلفوا فى الحسابية . 

#مالمثر حمون لكلام رسطاليس )لم ينفك كلامهم . عن تحريف وتبديل» 
محوج إلى تفسير وتأويل » حتى أثار ذلك أيضاً نزاعاً بينهم . وأقومهم بالنقل 
والتحقيق من المتفلسفة ى الإسلام » ٠١‏ الفارانى 2" أبو نصر » و ١‏ ابن سينا0") 


فهذه العلوم كما ترى » وكا يذكر الغزالى نفسه فى « مقاصد الفلاسفة » - مترتبة بحسب موضوعها 
« فالعلم الإلى يسمى العلم الأعلى » » وممنى ذلك أنهم لا يبدؤن به أ» بل يكون آخر المطاف » 
« والعلم الرياضى يسمى العلم الأوسط 1 » ومعنى ذلك أنه يأق بعد شىء وقبل شىء » « والعلم الطبيعى 
تسد العلم الأدف» » ومعنى ذلك أنه حىء فى البداية » فهم كانوا يراعون التدرج الطبيعى » 
فا محسوسات لكونها حاضرة مألوفة » يتيسر البدء بها » ثم لا ينبغى القفز منها إلى العلم الإلهى الذى 
يبحث ف المجردات الصرفة بل بحب أعداد الذهن اذلك مزاولة الرياضيات الى تدرس أموراً إن م 
تتجرد عن المادة خاريجاً فقد أمكن للوم تجريدها عنها » فهو إذن قنطرة يمكن العبور عليها إلى 
العلم الأعلى . 

هذا هومقصدم . ويؤيد ذلك منبج أفلاطون فق الممهورية من أنه كان يتدرج بالناشئة من علم 
إلى علم » ومن فن إلى فن » وأيضاً هذه العبارة الى كانوا يكتبونها على أبواب معاهدهم « لا يدخل 
عندنا من لم يكن رياضياً » 

فى ضوه هذا البيان إذا أخذالفلاسفةالطريق علىمن يريد الخوض فالإلميات قب لأن يستعد لذلك 
بمزاولة المنطق والرياضة لم يكونوا. يقصدون بذلك إلا أن يوجهوه التوجيه الصحيح فى نظرهم » لا أن 
يستدرجوه على هذه الصورة الى يصورهم بها الغزالى » والى تشعر بأن ذلك منْهم ضرب من ضروب 
الشداع والمراوفة . 

والأمر فى نظرى بين لا يحتمل لحلاف فإنه إذا أراد المرء أن يأخذ العقيدة مفلسفة وأن يزج بنفسه 
فى مضايق الإشكالات الى افتن فيا الفلاسفة » فلايد له من المرس قبل ذلك بفنون من العلم كا يشكرط 
الفلاسفة » أما إذا أراد أن يأخذ العقيدة سمحة نقية » فلا حاجة به إلى الرياضة » ولا إلى شىء ثما عند 
الفلاسفة » بل ينبغى أن يتجه بادىء ذى بده إلى الكتاب والسنة . 

على أنه ليس يبعد أن يكون قد وقع للغزالى مناظرة فى الإلحيات مع بعض المتفلسفة ى عصره 2 
8 فيها إلى الحيلة الى يذكرها الغزالى خلاصاً من الحرج » أو يكون الغزالى قد سمع أو قرأ عن واقعة 
كهذه . ومن حفظ حجة على من لم بحفظ . 

000 فارسى الأصل ولد 4 ٠‏ وسيج » بمقاطعة من « خرسان » تسمى « فاراب » وقيل إن بلده 
« أطرار » فا وراء المر » وهو من مواليد عام ٠6؟‏ ه وتوق فق رجب عام 4ه "ا" ه . 

(؟) الملقب ب « الشيخ الرئيس » فارسى الأصل » نشأ فى ولاية ما وراء المبر » ولد عام 
"0٠‏ ه وتوق عام 472 ه 


54 
فنقتصر على أبطال ما اختاراه ورأياه الصحيحمن مذهب رؤسامم فى الضلال » 
فإن ما هجراه واستنكفا من المتابعة فيه لا يعارى 2١١‏ ى اختلاله » ولا يفتقر إلى 
نظر طويل فى إبطاله » فليعلم أنا مقتصرون على رد" مذاههم بحسب نقل 

هذين الرجلين » كى لا ينتشر الكلام بحسب انتشار المذاهب . 


)١( :‏ مارى : شك . 


مقدمة ثانية 


ليعلم أن الحلاف بيهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : 
تعالى 27١‏ عن قوم جوهراء مع تفسيرهم الحوهر بأنه الموجود لا فى موضوع '") 
أى القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مقوم يقومه » ولم يريدوا بالحوهر المتحيز » 
على ما أراده خصومهم 8 

ولسنا نخوض فى إبطال هذا 29 لأن معن القيام بالنفس إذا صار متفقاً 


. ما داعى هذا التنزيه مع أنه يجمل الكلاف فى هذه المسألة لفظياً ؟‎ )١( 

)2 الموجود عند الفلاسفة إما حال » وأما محل » وأما مركب مهما » وأما لا حال ولا محل 
ولا مركب منهما ؛ والحال إما أن يغير حقيقة ما بحل فيه أولا » الثافى كااسواد فإنه إذا حل بالهشب لم 
تخرج به حقيقة اللشب عن كونها خشباً » والأول كالإنسانية الى تحل فق النطفة فإنها إذا حلت بها 
غيرت حقيقها ودخلت فى كيانها أى قوسا فالسواد يسمى عرضاً وحله يسمى موضوعاً » والإنسانية 
تسمى صورة ومحلها يسمى هيول » والمركب ٠ن‏ اطيول والصورة يسمى جسماً » والذى ليس حالا 
ولا محلا ولا مركباً منْهما هو ارد عن المادة وهو إما أن يتصل بالأجسام اتصال تدبير وإشراف 
أولا » الأول يسمى نفساً » والثاف يسمى عقلا . فالعقل والنفس والمسم واطيولى والصورة » كل 
ذلك يسمى عندهم جوهراً » وأما الال الذى لا يغير ما حل فيه فهو وحده الذى يسمى عرضاً وثحله 
يسمى موضوعاً » وين هنا عرفوا الموهر بأنه « الموجود لاق موضوع » وهذا التعريف يشيل الأنواع 
الخمسة السابقة . 

فقول الغزالى « مع تعريفهم الموهر بأنه الموجود لا فى موضوع » كلام ميح وقوله فى تفسيره 
«أى القاتم بنفسه الذى لا محتاج إلى مقوم يقومه » كلام غير صحيح إذ الصورة غير قائمة بنفسها 
والميولى تحتاج إلى مقوم يقوبها » فتخرج كل هذه عن تعريف الموهر » فلعله يريد أن يقصر الخودر 
على بعض أفراده حت يصح انطباقه على الإله عند من يسديه جوهرا » ولكنه مع ذلك لم رج النفس » 
والنفس عندم لا تقال على الإله بلى يقال عليه عندهم «عقل » فقط . 

)"١‏ أى فى هذا الكتاب المخصص لابحث ف العقيدة . وإلا فالخوض معهم فى هذا الموضوع ىق 
كتاب هن كتب الفقه أو اللغة لا بأس به متى كان موضوع البحث يتصل بواحد منهما » والغزالى كفقيه 
لا بأس بأن بخوض معهم فيه ى كتبه الفقهية . 
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55 
عليه » رجع الكلام ف التعبير باسم الجوهر عن هذا المعبى » إلى البحث عن 
اللغة » وإن سوغت اللغة إطلاقه » رجع جواز إطلاقه فى الشرع » إلى المباحث 
الفقهية » فإن” تحريم إطلاق الأساى وإباحتها يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع 

ولعلك تقول : هذا إنما ذكره المتكلمون فى الصفات » ولم يورده الفقهاء فى 
فن الفقه ؛ فلا ينبغى أن تلتبس عليك حقائق الأمور بالعادات والمراسم » 
فقّد عرفت أنه بحث عن جواز التلفظ بلفظ صدق معناه على المسمى به » فهو 
كالبحث عن جواز فعل من الأفعال . 

القسم الثانى : ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين » وليس من 
ضرورة تصديق الأنبياء والسل ‏ صلوات الله عليهم - منازعهم فيه » كقولم : 
أن الكسوف القمرى عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين 
الشمس » من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس » والأرض كرة » والسماء حيط 
بها من الحوانب ؛ فإذا وقع القمر فى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس » 
وكقولم : أن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس» 
وذلك عند اجماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة . 

وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلوّ ق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى إبطال هذا من الدين » فقد جبى على الدين وضعف أمره » فإن 
هذه الأمور تقوم علها براهين هندسية حسابية » لا يبى معها ريبة » فن يطلع 
عليها » ويتحقق أدلها » » حى يحبر بسبيها عن وقت الكسوفين » وقدرهما » ومدة 
بقائهما إلى الانجلاء» إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع ؛ لم يسترب فيه» 
وإما يستريب فى الشرع » وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه » أكثر من 
ضرره ثمن يطعن فيه بطريقه ؛ وهو كما قبل : عدو عاقل خير من صديق جاهل : 

فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر 
لآيتان من آيات الله » لا يمخسفان لموت أحد ولا لحياته ٠‏ فإذا رأيتم ذلك فافرعوا 
إلى ذكر الله والصلاة » » فكيف يلام هذا ما قالوه ؟ » قلنا : : وليس فى هذا 
ما يناقض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا ننى وقوع الكسوف لموت أحد أو لحياته » 


/ا5 

والأمرّ بالصلاة عنده ؛ والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب 
والطلوع ؛ من أين يبعد منه أن يأمر عند الكسوف بها استحبايا ؟ 

فإن قبل : فقد روى أنه قال فى آخر الحديث : ١‏ ولكن الله إذا تجلى لشىء 
خضع له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجى ؛ قلنا هذه الزيادة 
لم يصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؛ وإتما المروى ما ذكرناه » كيضف» ولو 
كان صحيحاً » لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية » فكم من ظواهر أولت 
بالأدلة العقلية التى لا تنتبى فى الوضوح إلى هذا الحد . وأعظ ما يفرح به 
الملاحدة » أن يصرح ناصر الشرع » بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع » 
فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه أمثال ذلك . 

وهذا 290 لأن البحث ف العالم عن "2 كونه حادثاً أو قدياً » ثم إذا ثبت 
حدوثه فسواء كان كرة » أو بسيطاً 2 أو مسدساً » أم مثمناً ؛ وسواء كانت 
السموات وما تحبا ثلاث عشرة طبقة ‏ كما قالوه ‏ أو أقل أو أكثر ؛ فنسبة 
النظر فيه 24 إلى البحث الإلهى » كنسبة النظر ألى طبقات البصلة وعددها » 
وعدد حب الرمان ؛ فالمقصود كونه من فعل الله فققط كيفما كان . 

القسم الثالث : ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين » كالقول فى 
حدوث العالم » وصفات الصائع » وبيان حشر الأجساد والأبدان ؛ وقد أنكروا 
جميع ذلك . 


فهذا الفن ونظائره هو الذى ينبغى أن يظهر فساد مذهبهم فيه دون ما عداه . 


(1) أى انصرافنا عن مناقشتهم فى أمثال هذه المسائل . 

(؟) أى أن البحث الذى همه فى شأن العالم إنما يكون عن هذه النقطة 'فقط وهى كونه 
حادثاً أو قدماً . 

(؟) يعى مبسوطاً . 

(4) أى فى هذا التغر يع والتفصيل . 


مقدمة ثالثة 


ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن مسالكهم 
نقية عن التناقض » ببيان وجوه مها فهم 2 فلذلك أنا لا أدخل فى الاعتراض علييم 
إلا دخول مطالب منكر » لا دخول مدع مغبت ؛ فأبطل عليهم ما اعتقدوه 
مقطوعاً بإلزامات مختلفة » فألزمهم تارة مذهب العتزلة 21 وأخرى مذهب 
الكرامية ("2 ؛ وطوراً مذهب الواقفية ('؟ » ولا أننبض ذاباً عن مذهب مخصوص 


)0 ويسمون أصحاب العدل والتيحيد » وه فرق متعددة + واكن يجتممون على أمور » منها 
شق زيادة الصفات على ذات الله » فهو عنده عام بذاته قادر بذاته . . . إلخ ؛ وأن كلامه محدث 
مخلوق فى محل وهو حرف وصوت » كتب أمثاله فى المصاحف نحكاية عنه ؟ وأنه لا يرى بالأبصار 
فى دار القرار ؟ وأنه لا يشبه خلقه نى شأن من الشتون » ومن أجل هذا أوجبوا تأويل الآيات الى ر بما 
تشعر بذلك ؛ سما هذا الفط توحيداً » وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها » مستحق على 
ما يفعله ثواباً وعقاباً ى الدار الآخرة » والرب تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو 
كفر ومعصية ؛ وأن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والفير » ويحب من حيث الحكة رعاية مصالح 
العباد ؛ وأن المؤين إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض » والتفضل معى آخر 
وراء الثواب » وإذا خرج من غير توبة » عن كبيرة ارتكها » استحق الللود فى النار » لكن 
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسموا هذا الفط وعداً وعيداً . وأن معرفة الله » وشكر تعمته » 
واجب بالعقل قبل ورود السمع » والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل » واجتناب القبيح واعتناق 
الحسن واجبان كذلك » وورود التكاليف ألطاف للبارى تعالى أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء 


ويقول صاحب « مقالات الإسلاميين » : « الفرقة الثانية عشرة من المرجئة « الكرامية » 
ن أصحاب محمد بن كرام » : يزعمون : أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان » دون القلب » 
وأنكروا أن يكون معرقة القلب أو شىء غير التصديق باللسان إماناً ‏ وزعموا : أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رول الله صل الله عليه وسلم كانوا مؤينين على الحقيقة » وزتموا : أن الكفر 
بالله هو المححود والإتكار له ٠‏ باللسان » . 
(+) م نيد هذا الاسم وإنما وجدت « الواقفة » يقول صاحب « مقالات الإسلاميين » : 
518 


58 


بل أنجعل جميع الفرق لبآ )١(‏ واحداً عليهم » فإ سائر الفرق ربما خالفونا فى 
التفصيل » وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين » فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب 


5 

الاحقاد . 
1 
ف 
ع 
“1 ) 
ا 
0 
3 
لحا 
ليبا 
ييا 
يدا 
3 
2 
3 
1 
0 
يا 

5 وله 
« الصئف الثانى والعشر ونه من الرافضة » يسوقون الإمامة حى ينها ما إلى « جعفر بن محمد » 5 


ويزعمون و أن جعفر بن مد » نص على إمامة ابنه « موسى بن جعفر» وأ « موسى بن جعفر » حى 

م يمتء ولا يموت نحى ملك شرق الأرض وغربها » وبدتى ملا الأرض عدلا وقسطاً » كا ملعت ظلماً 

وجوراً » وهذا الصف يدعون « الواقفةم لأنهم وقغوا على « موبى بن جعفر » وم يجاو زوه إلى غيره » : 

ويدعون أيضاً « الممطورة » لأن « موبى بن عبد الرحن » لما ناظرهم قال لم : َنم أهون على من ا 

الكلاب الممطورة » 
و والممطور » من المطر قال فى القاموس : مكان ممطور ومطير » وقع عليه المطر . 
)000 يقال : هم ألب والحد » يكسر اطمزة والفتح لغة » أى جمع واححد . 


مقدمة رابعة 


من عظائم حيل هؤلاء فى الاستدراج إذا أورد عليهم إشكال ق معرض 

الحجاج - قوم : إن هذه العلوم الإلحية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات «المنطقيات ؛ فن يقلدهم قَْ كر إن خطر له إشكال على 
مذهبهم » بحسن الظن بهم ويقول : لاشك فى أن علومهم مشتملة على حله » 
وإنما يعسر على" دركه» لأى م أحكم المنطقيات » ولم أحصل الرياضيات . 

فنقول : أما الرياضيات اللى هى نظر ف الكم المنفصل - وهو الحساب- 
فلا تعلق للإلميات به » وقول القائل : أن فهم الإلحيات يحتاج إليها ؟ خرق » 
كقول القائل : أن الطب والنحو واللغة يحتاج إليها "2 » أو الحساب يحتاج إلى 
الطب ؛ وأما الهندسيات الى هى نظر ى الكم المتصل يرجع حاصله إلى بيان أن 
السموات وما تحتها إلى المركز » كرى الشكل » وبيان عدد طبقانها » وبيان 
عدد الأكر المتحركة فى الأفلاك » وبيان مقدار حركاءها ؛ فلنسام لم جميع ذلك 
جدلا أو اعتقاداً  »‏ فلا يحتاجون إلى إقامة البراهين عليه ولا يقدح ذلك 9 » 
فى شىء من النظر الإلمى » وهو © كقول القائل : ا البيت حصل 
بصنع بذ اء عالم مريد قادر © ؟ حى » يفتقر إلى أن يعرف أن البيت مسدس أو 
مثمن » وأن يعرف عدد جذوعه » وعدد لبناته » وهو هذيان لا يحخى فساده » 
وكقول القائل : لا يعرف كون هذه البصلة حادثة » ما لم يعرف عدد طبقاتها » 

. يعى الرياضيات‎ )١( 

. أى المهل بذلك‎ )١( 

)0 أى قوم بضرورة ذلك فى النظر الإلمى . 


(4) ف ذكر وصى العالم والقادر ما يحل المثال غير متمش مع غرض الغزالى بسهولة» فتأمل . 
000 


7 
ولا يعرف كون هذه الرمانة حادثة » ما ُ يعرف عدد حياتها وهو هجر من 
الكلام مستغث عند كل عاقل 29 . 
نعم قولم : أن المنطقيات لا بد من أحكامها هو صميح » ولكن المنطق 
ليس عتصوصاً بهم » وإنما هو الأصل الذى نسميه فى فن « الكلام » « كتاب 
النظر » فغيروا عبارته إلى المنطق مويلا » وقد نسميه ( كتاب الحدل ) وقد نسميه 
« مدارك العقول » فإذا سمع المتكايس المستضعف ؛ اسم المنطق » ظن أنه فن 
غريب لا يعرفه المتكلمون ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة » ونحن لدفع هذا الخبال 
واستئصال هذه الحيلة فى الإضلال » نرى أن نفرد القول فى « مدارك العقول » 
فى هذا الكتاب » ونهجر فيه ألفاظ المتكلمين والأصوليين » بل نوردها بعبارات 
المنطقيين » ونصبها ى قوالبهم » ونقتتى ثارهم لفظاً لفظاً » ونناظرهم فى هذا 
الكتاب بلغتهم - أعنى بعبارامهم ف المنطق ‏ ونوضح أن ما شرطوه فى صمة 
مادة القياس ف قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه ى صورته فى كتاب القياس » 
وما وضعوه من الأوضاع قْ ( ايساغوجى ) و ١‏ قاطيغورياس » الى هى من أنجزاء 
المنطق ومقدماته 4 لم يتمكنوا من الوفاء بشى ء مئه 2 علومهم الإطية 5 
ولكنا نرى أن نورد « مدارك العقول » فى آخر الكتاب » فإنه كالآلة لدرك 
مقصود الكتاب 3 ولكن رب ناظر يستغى عنه ىق الفهم » فنؤخره حى يعرض 
عنه من لا يحتاج إليه ؛ ومن لا يفهم ألفاظنا ف الحاد المسائل فى الرد علهم » 
فينبغى أن يبتدئ أولا بحفظ كتاب ١‏ معيار العلم 7" » الذى هو الملقب بالمنطق 
عنده 


36 


)١(‏ قد عرفت ذما سبق هامش ص١‏ 5 قول الفلاسفة فى الرياضات. وأن ضرورة تقدم دراستها 
على الإليات له ما يبر ره فى نظرهم وليس مجرد استدراج » ثم إذه سيأتيك فى نفس هذه المقدمة اعتراف 
الغزالى بأن المنطق واجب التقديم علهاء ولو ررحت تسأل الغزالىء هل ف الإمكان البده بتعلم المنطق؟ ؛ أم 
يحب قبله مزاولة بعض العلوم الى فيها مرات عقلى كالرياضات مثلا » لأجابك بالمعقول المشاهد وهو 
أن المنطق من العلوم الصعية الى لا يمكن للمتعلم الذى لم بمارس شيئاً من الملوم أصلا أن يبدأ به » 
وإذن لابد قبله من ممارسة علوم تشبهه وتمت إليه بسبب » وأشبه ثىء به هو الرياضة . 

220 هذا الكتاب موجود » طبعه على حدة ©» فرج الله زكى الكردى . 


نف 


ولنذكر الآن بعد المقدمات . 
فهرست المسائل 
اتى أظهرنا تناقض مذهيهم فيها فى هذا الكتاب . 
وهى عشر ون مسألة : 
عب المسألة الأول : إبطال مذهيهم فى أزلية العالم . 
و الثانية : إبطال مذهييم فى أبدية العام . 
و الثالثة : بيان تلبيسهم فى قوم : أن الله صانع العالم » وأن العالم صنعه. 
« الرابعة : ق تعجيزهم عن إثبات الصانع . 
١‏ الخامسة : فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إلمين . 
« السادسة : فى إبطال مذاهيهم فى نى الصفات . 
٠‏ السابعة .: فى إبطال قوثم : أن ذات الأول لا ينقسم بالحنس والفصل . 
« الثامنة : فى إبطال قوثم : أن الأول موجود بسيط بلا ماهية . 
ب ( التاسعة : فى تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس جسم . 
« العاشرة : ف بيان أن القول بالدهر وذنى الصانع لازم هم . 
و الحادية عشرة : فى تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره . 
د الثانية عشرة : فى تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته . 
د الثالثة عشرة : فى إبطال قوم : أن الأول لا يعلم الحزئيات . 
١‏ الرابعة عشرة : فى قوشم : أن السماء حيوان متحرك بالإرادة . 
« الخامسة عشرة : فى إبطال ما ذكروه من الغرض النحرك لاسماء . 
و السادسة عشرة : فى إبطال قولم : أن نفوس السماوات تعلم جميع ابلحزئيات . 
« السابعة عشرة : فى إبطال قولم باستحالة خرق العادات . 
« الثامنة عشرة : فى قوم : أن نفس الإنسان جوهر قاتم بنفسه ليس 
جسم ولا عرض . 


ف 
المسألة التاسعة عشرة : فى قوكثم باستحالة الفناء على النفوس البشرية . 

و العشرون 2 : فى إيطال إنكارهم لبعث الأجساد » مع التلذذ والتألم 
فى الحنة والنار » باللذات والالام الحسمانية . 

فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه من جملة علومهم الإلمية والطبيعية » وأما 

الرياضيات فلا معنى لإنكارها ولا للمخالفة فيها » فإنما ترجع إلى الحساب 

والمندسة . 
وأما المنطقيات فهى نظر فى 1 اة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيه خلاف 
به مبالاة » وسنورد ىق كتاب « معيار العلم ) من حملته ما يحتاج إليه لفهم 


مضمون هذا الكتاب إن شاء الله . 


مسالة 


فى إبطال قوم 


ً بقدم العا 


ل 
3 
تفصيل المذهب : 

اختلف الفلاسفة فى قدم العام ؛ فالذى استقر عليه رأى جاهيرم المتقدمين 
والمتأخرين » القول بقدمه » وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى » ومعلولا له » 
ومساوقا له 3 غير متأخر عنه بالزمان 4 مساوقة المعلول لالعلة > ومساوقة النور 
للشمس » وأن تقدم البارى عليه » كتقدم العلة على المعلول » وهو تقدم بالذات 
والرتبة » لا بالزمان . ش 

وحكى عن أفلاطن أنه قال : العالم مكون وهحدث 4 م مهم من أول 
كلامه » وأنى أن يكون حدوث العالم معتقداً له ١‏ 

وذهب جالينوس فى آخر عمره» فى الكتاب الذى سماه « ما يعتقده جالينوس 
رأيا » إلى التوقف فى هذه المسألة . وأنه لا يدرى : ألعالم قديم أو محدث ؟ وريا 


)١(‏ أشار الخلال الدوانى إلى الملاف حول رأى أفلاطون فقال : « ونقل عن أفلاطون القول 
يحدوث العام » فقيل أن مراده الحدوث الذاق ٠‏ وقد رأيت أنا كتاباً مخط واحد من الفلاسفة 
الإسلاميين » قد نسخ قبل هذا التاريخ - يشير إلى تاريخ زمنه - بأربعمائة سنة » وذكر فيه - نقله 
عن أرسطاطاليس - أن الفلاسفة كلهم اتفقوا على قدم العالم » إلا رجلا واحدأ مهم » وقال مصئف 
ذلك الكتاب : أن مراد أرسطو من هذا الرجل » أفلاطين » فلا ممكن مله على الحدوث الذاق ا 
لا يق 

انظر الفصل الأول من شر-ه على العقائد المضدية وقواه « فلا ممكن حمله على الحدوث الذااتى كا 
لا يخى» يفسر بأن حمل قول أفلاطن على الحدوث الذاق يبحمل معنى العبارة هكذا : اتفق 
الفلاسفة على قدم العالم إلا أفلاطون فإنه قال محدوثه حدرثاً ذاتياً » فبمقتضى قاعدة الاستئناء يكون 
رأى الفلاسفة محمولا على القدم الذاق وهو خلا ف المروى عنهم دثم نقل الحدوث عنه مخالف لا اشر 
من قوله بقدم النفوس الإنسانية وقدم البعد ارد » . 

4و 


3_7 

دل على أنه لا يمكن أن يعرف » وأن ذلك ليس لقصور فيه » بل لاستعصاء 
هذه المسألة فى نفسها على العقول » ولكن هذا كالشاذ فى مذهبهم » وإما مذهب 
جميعهم أنه قديم » وأنه بالحملة لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير 
واسطة أصلا 29 . 

إيراد أدلتهم : لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة»وذكر 9) 
فى الاعتراض عليه» لسودت فى هذه المسألة أو راقا» ولكن لا خير فى التطويل» 
فلنحذف من أدلتهم » ما يجرى مجرى التحكم » أو التخيل الضعيف » الذى يرون 
على كل ناظر حله » ولنقتصر على إيراد ما له وقع فى النفس» مما يجوز أن ينض 
مشككاً لفحول اانظار » فإن تشكيك الضعفاء بأدنى خبال ممكن . 

وهذا الفن من الأدلة ثلاثة : 


)١(‏ رما يقال : إن فى الكون حوادث قطعاً على رأى الفلاسفة » فكيف إذن صدرت ؟ ؛ 
إنها لابد أن تكون صادرة عن قديم » فكيف يصح قوم : لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير 
واسطة ؟ » فرجاب بما أجابوا به من أن « الموجودات النّى تحل ف المحال كالأعراض حادثة » ولا 
علل حادثة » وتنتمى إلى مبداأ » هو حادث هن وجه » دائم من وجه » وهو الخركة الدورية » . 

)١ (‏ أليس يفيد هذا اعتراف الغزالى بانتفاعه بآراء من سبق » فى نقد الفلاسفة » وقد تنبه هذه 
الملاحظة الد كتور « بيئيس » قى كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين » حيث يقول ىق ص ١5‏ من تر حمة 
الدكتور « عبد الطادى أبو ريدة » : «« وردوده - يعى النظام ‏ على الدهرية جديرة بالاعتبار » 
لأنها هيأت للغزالى اعتراضاً وجهه للفلاسفة . . . . وإذن فالكتابان اللذان نشرا أخيراً من كتب 
مباحث الكلام الأولى » وهما كتاب « مقالات الإسلاميين » وكتاب « الانتصار » مبيئان فى هذا 
الموضوع وف غيره » شواهد على أن لآراء الغزالى أصولا تمتد عروقها فى مباحث الكلام الأول » بل ى 
أقدم هذه المباحث » . 


الأول 


قوم يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً » لأنا إذا فرضنا القديم ولم 
يصدر منه العام مثلا » فإنما لم يصدر لأنه لم يكن لاوجود مرجح » بل كان وجود 
العالم ممكناً إمكاناً صرفاً » فإذا حدث بعد ذلك لم يخل » إما أن يتجدد مرجح » 
أو لم يتجدد ؛ فإن لم يتجدد مرجح » ببى العالم على الإمكان الصرف » كما كان 
قبل ذلك ؛ وإن تجدد مرجح فن محدث ذلك المرجح ؟ ! وم حدث الآن ولم 
يحدث من قبل ؟ » والسؤال فى حدوث المرجح قاكم . 

وبالحملة فأحوال القديم إذا كانت متشاببة » فإما أن لا يوجد عنه شىء 
قط » وإما أن يوجد على الدوام » فأما أن يتميز حال البرك عن حال الشروع 
فهو محال . 

وتحقيقه أن يقال : ل لم يحدث العالم قبل حدوثه ؟ » لا يكن أن يحال 
على عجزه 21 عن الأحداث » ولا على استحالة الحدوث » فإن ذلك يؤدى إلى 
أن ينقلب القذيم "2 من العجز إلى القدرة » والعالمء من الاستحالة إلى الإمكان » 
وكلاهما محالان » ولا يمكن أن يقال : لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض 9؟ » 


. يع الإله‎ )١( 
. يعى الإله‎ )١( 
ون الغرض أمر متفق عليه بين الطرفين المتنازعين » أما عند الأشاعرة :فلأن الذى‎ )( 
. يفعل لغرض ناقص ق ذاته مستكمل مبذا الغرض‎ 
وأما عند الفلاسفة فلقول ابن سينا فى الإشارات : «تنبيه : اعلم أن الثىء الذى إنما حسن به‎ 
» أن يكون عنه شى آخر » ويكون ذلك أولى وأليق من ألا يكون » » فإنه إذا لم يكن عنه ذلك‎ 
5 


و 


ولا بمكن أن يحال على فقد آ لة ثم على وجودها » بل أقرب ما يتتخيل أن يقال : 
لم يرد وجوده قبل ذلك ؛ فيلزم أن يقال : .حصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده 
بعل أن م يكن مريداً » فتكون قد حدثت الإرادة » وحدوثه فى ذاته محال » لأنه 
ليس محل الحوادث » وحدوثه لا ف ذاته لا يجعله مريداً . 

ولنثرك النظر فى محل حدوثه » أليس الإشكال قائماً فى أصل حديثه ! ! 
وأنه من أين حدث ؟ ! ول حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ ! أحدث الآن لا من 
جهة الله ؟ ؛ فإن جاز حادث من غير محدث » فليكن العام حادثاً لا صانع له» 

وإلا فأى فرق بين حادث وحادث ؟ ! وإن حدث بإحداث الله » فلم حدث 

الآن ولم يحدث ث قبل ؟ ! ألعدم آلة » أو قدرة » أو غرض »ء أو طبيعة . فلما أن 
تبدل ذلك بالوجود حدث 2١‏ ؟ ! عاد الاشكال 2 بعينه. أو لعدم الإرادة ؟ ! 
فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا الإرادة الأول » ويتسلسل إلى غير مماية . 

فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير 
أمر من القديم فى قدرة أُو آلة أو وقت 29 أو غرض أو طبع » محال » وتقدير 
1 تكن ناا من أو رأعسن به طلقا 6 رآيضناً م يكن ما هو أولى وأحسن به مضافاً » فهو مسلوب كال 
ما يفتقر فيه إلى كسب . 

تنبيه : فا أقبح ما يقال : هن أن الأمور العالية » تحاول أن تفعل شيئاً لما تحتها لأن ذلك 
أحسن بها » ولتكون فعالة الجميل » فإن ذلك من امحاسن والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة » أو أن 


الأول المق يفعل شيئاً لأجل ثىء »2 وأن لفعله لمية » . 
)١(‏ فق طبعة « بيروت » الى م 7 النسخ الموجودة « « وحدث » بزيادة واو على اعتبار أن 


قوله « عاد الإشكال » جواب لقوله « فلما فلما أن تبدل » وهو غير صواب . 
20 يمن بالإشكال هنا ما 0 ا و 0 ؟ لا يمكن 
حال على عجره عن الأحداث .. لخ » وال مراد بقوله را و طبيعة ) طبيعة الإمكان حى 0 


الأمور الأربعة المذكورة هئا هى نفسبا ا فى الإشكال المحولٍ عليه . 
(0) انظر ما معنى هذه الكلمة ؟ لم يرد لهذه الكلمة ذكر فى التفصيلات السابقة » فكيف 
أوردها فى الإجمال ؟ 
وعلى أية حال فيجدر أن يشار هنا إلى ما نبه إليه ابن سينا فى الإشارات ج م ص ١١١‏ ط الى 
من أن أبا القاسم البلخى المعروف بالكءى هو وقرقته ذهبوا إلى استحالة وجود العالم قبل الوقت الذى 
وجد فيه لآله لم يكن قبل وقت وجوده وقت و ملاحظة رأى الكعى هذا يدخل الوقت ضمن الآلة وغيرها 
من الأمور الى يعمل لوجودها وعدمها حساب عند البحث ق حدوث العالم وقدمه . 
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تغير سحال محال » لأآن الكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره » 
والكل محال » ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة 29 , 


)١(‏ ذلك هو دليل الفلاسفة. ويصور الفلاسفة صدور العالم عن الله على الوجه الآق 
صدر عن الله العقل الأول » وهو موجود قائم بنفسه ليس بحسم ولا منطيع ق جسم » يعرف لفسه ويعرف 
مبدأه ويلزم عن وجوده ثلاثة أمور » عقل ثان » ونفس الفلك الأقصى » وجرم الفلك الأقصى 
- وذلك لأنه يعقل مبدأه » ويعقل نفسه » وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود » وهذه جهات ثلاثة 
#تلفة » فيصدر عن كل جهة شىء » الأشرف عن الأشرف 3 والأدف عن الأدنى - ويلزم عن العقل 
الثانى ثلاثة أمور أيضاً من هذا القبيل » وهكذا » حتّى ننتهى إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال 
الذى يلزم عنه المادة التى فى معقر فلك القمر » القابلة للكون والفساد ؛ ثم إن المواد تمترج بسبب 
حركات الكوا كب امتزاجات #تلفة حصل منها المعادن والنبات والحيوان » وأصل هذه المواليد الثلاثة 
العناصر الأربعة : التراب والماء والهواء والنار . فتكون محتويات العالم العلوى » العقول العشرة والنفوس 
التسعة » والأفلاك التسعة » ويحتويات العالم السفلى » المادة الموزعة على هذه العناصر الأربعة » 

فالعقول » والنفوس الفلكية » والأجسام الفلكية موادها وصورها المسمية والنوعية وأشكالها 
وأضوائها ؛ والعنصريات مادتها » وصورها المسمية » كل ذلك قديم عندهم » وأما الصور الشخصية 
للعنصريات فحادثة وكذلك الأعراض » وأما الصور النوعية للعنصريات » فيتقل عنهم فيها خلاف . 

إذا كان الفلاسفة هكذا يصورين العالم » فيجعلون بعضاً منه قدرماً » وبعضاً حادثاً » فهل 
الدليل الذى نقله الغزالى عنهم هنا » والذى هو صورة طبق الأصل - كا رأينا فى المقدمة - لها 
ذكره ابن سينا فى الإشارات » ينتج هذا التصوير ؟ أم ينتج فقط أن العالم فى جملته قديم » ولو على 
صورة أخرى » كأن يكون القديم مثلا - هو : 

"بت امون 

ب - بعض الكائنات الروحية 

فبقدم اطيولى يتحقق القدم الذى يراه الفلاسفة ضرورياً . 
ويقدم بعض الكائنات الروحية » يممكن تفادى . الصعوبة الى تنشأ من اتصال المادة بالل مباشرة» 
فيكون هذه الكائنات الروحية «ن تعدد الحوانب ما يمكن طا من الاتصال بالله والاتصال بالمادة . 

وبناء على هذا التصوير يممكن تعرض عام الأفلاك للتغير سحسب قولٍ الله تعالى : 

« يوم تبدل الأرض غير الآأض والسموات » وبرزوا لله الواحد القهار » وقوله عز من قائل : 

« إذا الشمس كورت » وإذا النجوم اتكدرت . . .» 

وقوله « إذا السماء انفطرت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور 
يعثرت 3000 إاخ 2« 

لأنه لا يكون قدماً إلا هيولاه » أما صوره فيجوز أن تتبدل . 

فإن أصر الفلاسفة على أن هيولى الأفلاك وصورها قديمة » أو لم يجعلوا الأفلاك مؤلفة من هيو 
وصورة كا تتألف العناصر » كان لا بد لهم من مواجهة المشكلتين الرئيسيتين التاليتين : 


و7 

فهذا أخبل أدلهم » وبالحملة كلامهم فى سائر مسائل الإلهيات أرك” من 
كلامهم فى هذه المسألة»إذ يقدرون ها هنا على فنون من التخييل لا يتمكنون منها 
2 غيرها » فلذلك قدمنا هذه المسألة » وقدمنا أقوى أدلهم 5 


الأو : لزوم صدور العالم بالإيحاب عن الله تعالى . 
والثانية : لزوم استمرار بقاء عالم الأفلاك على الوضع الذى هو عليه الآن » وهو يتناف مع 
الآيات القرآنية المشار إلا آنفاً » واكثير سواها . 

فإذا ارتضى الفلاسفة تصوير العالم بالصورة الى أشرت إامها آنفا » فإنهم يخلصون من الصعوبة 5 
الثانية » وتِبق فقّط الصعوبة الأولى » وعند ذلك يث افيه !عارش دن أ قال ادن اقدية 
الذاهب 2 2 7 5 1 وفنستت | دا 

أما إذا رفضوا هذا التصوير فعليهم أمران : 

أولا : أن يقدموا دليلا منتجاً لقدم عالم الأفلاك بالتفصيل . 

ثانياً : أن يحددوا موقفهم من الآيات القرآئية الى تتناق مع هذا التصوير . 

أما بالنسبة للأمر الأول » فكل مالم بإزائه . - بمقتضى اطلاعى طبعاً - إمأ هو تصوير 
لكيفية صدور العقل الأول عن الله » ثم صدور العقل الثافى والنفس الأوفى وجدم الفلك الأول » 
عن العقل الأول » وهكذا إلى آخر السلسلة » «هذا أشبه بالقصة منه بالاستدلال العقل » فله 
يزال ينقصهم الاستدلال العقل على قدم كل حلقة من هذه السلسلة . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » فقد بذل أبن سيئا بخصوصه محاولة بسطها فى كتابه. « رسالة 
أفتحوية: فى أمر المعاد » الذى نشرته لأول مرة دار الفكر العربى » بتحقيقنا فليرجع إليه من شاء . 

نا كنا 

هذا والذى يمخلص من دليل الفلاسفة_الذى رواه الغزالى هنا على لسانهم _لإبطال حدوث العالم» 
أن حدوث العالم - ق نظر الفلاسفة - محال . 

كا أن الذى يخلص من قول الغزالى ‏ ذما يأ بعد قليل - من أن 

( قدم العالم يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لإعدادها » ولا حصر لآحادها 6 مع أن 
اا مدنا : وربعا 0 وضفا 3 للاخ 

وما رواه ابن سينا - ق الإشارات قسم ثالث » ط عيسى الحابى »ا ص ١7#‏ » 4 دعن 
المتكلمين من قولم 

« أن الواجب لم يزل ولا وجود لشىء عنه » ثم ابتدأو أراد وجود شىء عنه . 

ولولا هذا لكانت أ-وال متجددة ٠‏ نأصناف شبىق الحاضى لا نباية لما موجودة بالفعل؛ لأن كل 
واحد مها وجد » فالكل وجد » فيكون لما لا نهاية له من أمورر متعاقبة كلية منحصرة ف الوجود . 

وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما لا نباية له » 
فتكون موقوفة على ما لا نهاية له» فينقطم ألها ما لا نهاية له . 

ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحوال » وكيف يزداد ما لا نهاية لهى , 

الذى مخلص من كل ذلك أن قدم العالم - فى نظر المتكلمين - محال . 


م 


الاعتراض من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بإرادة 
قديمة » اقنضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية الى 
استمر إليها » وأن يبتدىء الوجود من -حيث ابتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن مراداً 
فلم يحدث لذلك » وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديعة » فحدث 
لذلك » فا المانع من هذا الاعتقاد وما اميل له ؟ ! 


هكذا يقف الطرفان المتناظران على طرق نقيض » فيرى أحدها القول بوجوب قدم العالمى » 
واستحالة القول بالحدوث » ويرى الآغر القول بوجوب الحدوث » واستحالة القدم . وليس لاقول 
بالإمكان نصيب من أعتبارهها . 

ولعل من الطريف أن أسوق هنا رأى فيلسوف مسيحى - كان همه أيضاً أن يوفق بين الدين 
والفلسقة - عاش فى العصور الوسطى كا عاش ابن سينا والغزالى » ويبدو أنه اطلع على وجهة 
نظرهما » فهداه تشددهها إلى إمكان خلق حل وسط » ذاك م هو القديس توما الأكويى الذى عاش 
بين ستتى ه«١+١‏ » 11074ام. يصور الأستاذ يسف كرم نظرية الخلق عنده على الوجه 
الآق : 

١ (‏ ) كل موجود - ما خلا الله - لوق من الله ضر ورة ؛ لأن الوجود القائم بذاته » لا يمكن 
أن يكون إلا واحداً ؛ فيلزم أن كلل ما خلا الله ئيس عين وجوده » واككنه موجود بالمشاركة . 

وايس الوجود بالمشاركة صدوراً عن ذات الله » كا تقول الأفلاطونية الحديثة ؛ لآن ما يصدر 
عن الذات صدوراً ضر ورياً » فهو مثل الذات » وليس العالم مثل الله . 

ومن هذه الناحية أيضاً يسقط مذهب وحدة الوجود » الذى يعتير العام مظهراً لله . 

أما قول ابن سينا : إن من شأن الواحد دائماً أن يصدر عنه واحد » فيصدق على الفاعل 

».لا على الفاعل الإرادى الذى يفعل بالصورة المعقولة » وما كان الله يتعقل أموراً كثيرة » 

فهو يقدر أن يفعل أشياء كثيرة . 

يضاف إلى ذلك استحالة صدور الموجودات بعضها عن بعض ؛ لأن الوق غير موجود بذاته » 
فلا يستطيع أن يمنح وجوداً ليس له بالذات » ولئّن كان الوق الموجود متناهياً » فإن المسافة بين 
اللاوجود والوجود لا متناهية » فالكلق يقتفى قدرة لا متناهية ؛ لذلك كان خاصاً بالله وحده . 

(ب ) وقد سبق القول بأن الله لا يريد بالضرورة إلا ذاته » وأنه يريد غيره بالاختيار » 
فهو ليس يريد بالفر ورة » أن يكون العالم » لا أن يكون قدماً » ولا أن يكون حادثاً , 

وهكذا حسم الثلاف الطويل العنيف بين أنصار القدم وأنصار الحدوث » ذلك بأن البحث 
العقلى فى الإرادة الإلمية » لا بمكن أن يتناول سوى الإرادة الضرورية ؛ أما الاختيار » فليس 
يكشف عنه سوى الله » وقد فعل ؛ إذ أوحى أن العالم .حادث . 

ولكن من جهة العقل البحت » القدم والحدوث مكنان على السواء » ولا سبيل إلى إقامة البرهان 
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فإن قيل : هذا محال بين الإحالة » لأن الحادث موجتب ومستّب » وكا 

ستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجب قد ثم" بشرائط 

إيجابه وأركانه وأسبابه » حتى لم يبق شىء منتظر ألبتة » ثم يتأخر الموجتب ؛ بل 

وجود الموجدب عند تحقق الموجب بعام شروطه ضرورى » وتأخره محال » حسب 
استحالة وجود الحادث الموجتب بلا موجب . 


على ضر ورة أحد الحدين وإسقاط الآدغر ؛ فلن كان الله منذ الأزل - علة كافية للعالم » وكان 
فاعلا بذاته » على ما يقول أنصار القدم ؛ إلا أنه ليس يلزم من ذلك جعل اأعالم صادراً عنه إلا بحسب 
ما استقر فق إرادته . 

أما أدلة أرسطو فليست برهانية . وقد صرح هو ى كتاب الحدل بأن مسألة قدم العام من 
المسائل الحدلية , 

(- ) كذلك ليس بمكن إثبات الحدوث بالبرهان » لا من جهة الله كا أسلفنا » ولا من جهة 
العالم ؛ فإن الماهيات مجردة عن خصوص المكان والزمان » فليس يمكن أن ذثبت حدوث الإنسان 
أو السماء أو الحجر ( ويعلق الأستاذ يوسف كرم على هذه الحجة بقوله : « هذه الحجة فيها نظر » 
والعلم الراهن بحسب عمر الأرض وعمر الإنسان على سطع الأرض » وبنوع خاص يقول بتناقص 
الطاقة » مما قد ميل بنا إلى نظرية الحدوث ») . 

ولأنصار القدم ردود مقنعة على حجج أنصار الحدوث : 

يقول هؤلاء : أن كل مصنوع فهو حادث . 

ويرد أوائكك : أن هذا يصدق على المفعول بالحركة » الذى لا يوجد إلا عند نماية الفمل » 
أما املق ذفعل آنى » وهو إذن - لا يقتضى تقدم الفاعل على المفعول بالمدة . 

يقول أنصار الحدوث إذا كان العالم مصنوعاً من العدم » فهو موجود بعد أن لم يكن موجوداً . 

ويرد أنصار القدم : ليس القصد من المقدم أن العالم مصنوع بعد العدم » بل إنه ليس مصنوعاً 
من ثىء . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم قدماً » لكان مساوياً لله فى المدة . 

ويرد أنصار القدم : أن الوجود الإلمى حاصل كله دفعة واحدة » ووجود العالم حاصل بالتعاقب » 
فليست هناك مساواه . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم قدماً » لكان قد سبق هذا اليوم أيام لامتناهية » 
ولا كان بلغ إلى هذا اليوم » من حيث أن عبور اللامتناهى مستحيل . 

ويرد أنصار القاام : الانتقال يكين دائماً من طرف إلى آخر » وأى يوم ماض أخذت » 
فالأيام التالية إلى يومنا هذا متناهية » وقد أمكن قطعها . وهذه الحجة إما تمض لو كان بين 
الطرفين أوساط لا متناهية , 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم والتوليد قديمين لتقدم ناس قى عدد لامتناه »؟ ونفس 
الإنسان خالدة » فيلزم أن يوجد الآن بالفعل نفوس إنسائية فى عدد لا متناه » ومحال أن يوجد 
عدد لا متناه بالفعل 5 
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فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً » والإرادة موجودة » ونسببا إلى المراد 
موجودة » ولم يتجدد مريد » ولم تتجدد إرادة » ولا تجدد للإرادة نسبة لم تكن » 
فإن كل ذلك تغييّر » فكيف تجدد المراد » وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟! 

وحال التجدد لم يتميز عن الخال السابق فى ثبىء من الأشياء » وأمر من 
الأمور» وحال منالأحوال» ونسبة من النسبءيل الأمور كما كانت بعينها ثم لم 
يكن يوجدالمراد» وبقيت بعينها كما كانت »فوجد المراد» ما هذا إلا غايةالإحالة . 

وليس استحالة هذا الحنس » ف الموجب والموجتب الضرورى الذاق» بل 
وفى العرفى والوضعى » إن الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته » ولم تحصل البينونة ى 
الحال » لم يتصور أن تحصل بعده » لأنه جعل اللفظ علة للحكم بالوضع 
والاصطلاح » فلم يعقل تأخر المعلول 27 إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الغد » أو 


ويرد أنصار القدم : أن هذه الحجة جزئية » و بمكدنا أن نقول : أن العالم قدم » لا الإنسان . 

ويخرج القديس توبا من هذه المناقشة بأن الحدوث لا يعلم ألا بالإمان » وبأن فى اعتبار ذلك 
فائدة لمن يدع إثبات العقائد باليرهان ٠‏ فلا يأق تحجي غير قاطعة لثلا يظن بنا أننا لاما نتمسك 

عى 1 : جع عد 

بالعقائد استناداً إلى مثل هذه الحجج . 

فا أظهر المّييز هنا بين الإيمان والعقل ! » . تاريخ الفلسفة الأوربية فق العصر الوسيط 
ص 3189 » " » 4 دار الكاتب المصرى . 

تلكم هى حكاية القاديس توما المشكلة » وذاكم هو رأيه بصددها » وهو رأى حتاف عما 
لابن سينا والغزالى . أنه يجمل الحدوث والقدم مكنين » أما ابن سيئا فإنه حمل الحدوث مستحياة » 
وأما الغزالى فرجعله واجباً . و ببذا نجد أنه قد تواد عندنا رأى ثالث ف المسألة , 

ومن رأى القديس توما الرجوع مسألة الحدوث إلى الأمين ونصوصه ؛ أما محاولة استمدادها من 
هذه الحجج القابلة النقاش والنقد ؛ فإن فيه - مع إضعاف فكرة الحدوث - إضعافاً للعقيدة الدينية حملة ؛ 
إذ يظن بها أنها مستقاة هن مثل هذه الحجج . وهو رأى شبيه بما تعجبلناه - فى المقدمة - للغزالى وديكارت . 

)١(‏ هذه الصورة - صورة تأخر حصول الموجب الوضعى الذى هو البيئونة عن الموجب الذى 
هو الطلاق المعلق على جىء الغد أو على دخول الدار ‏ أراها لا تناسب المقام ؛ فإن فى وسع المتكلم 
أن يناقش الفيلسوف بقوله : لقد تأخر الموجب الذى هو وجود العالم » عن الموجب الذى هو الإرادة 
القدديمة » لكون الإرادة قد علقت وجود العالم على وجود وقت نخاص » فإذا تأخر وجود العالم عن 
الإرادة » لم يكن ذلك إلا من قبيل تأخر حصول البينوئة عن الطلاق ؛ فلما كان الطلاق معلقاً على 
ثىء أو على وقت لم يكن حاضرا حال الطلاق ؛ جاز ان يتأخر الموجب الذى هو البينونة ؛ كذلك 
يقال فى العام أنه قد تأخر مع سبق الإرادة » لكون الإرادة قد ربطت وجوده بوقت خاص ؛ فكان 
من اللازم - حى لا يتخلف مراد الإرادة - أن يظل العالم معدوماً حى يجىء ذلك الوقت الخاص . 


مم 
بدخول الدار فلا يقع فى الخال ولكن يقع عند مجبىء الغد وعند دخول الدار » 
فإنه جعله علة بالإضافة إلى ثى ء منتظر » فلما لم يكن حاضراً فى الوقت - وهو 
الغد والدخول ‏ توقف حصول الموجتب على حضور ما ليس بحاضر» فا حصل 
الميجتب إلا وقد تجدد أمر وهو الدخول أو حضور الغد » حتى لو أراد أن يفخر 
الموجتّب عن اللفظ غير منوط بحصول ما ليس بحاصل » لم يعقل» مع أنه الواضع 
وأنه المختار فى تفصيل الوضع ٠»‏ فإذا لم يمكننا وضع هذا بشهواتنا » ولم نعقله » 
فكيف نعقله فى الإيجابات الذاتية العقلية الضرورية . 

وأما فى العادات » ما حصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع وجود القصد 
إليه إلا لمانع » فإن تحقق القصد والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر 
المقصود » وإنما يتصور ذلك فى العزم لأن العزم غير كاف فى وجود الفعل » بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة » مال يتجدد قصد - هو انبعاث فى الإنسان 
متجدد حال الفعل ا . 

فإن كانت الإرادة القديمة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 
المقصود )١(‏ إلا لمانع ولة :259 يتصور تقدم القصد » فلا يعقل قصد فى اليوم 
إلى قبام فى الغد إلا بطريق العزم » وإن كانت الإرادة القديمة فى حكم عزمنا 3 
فليس ذلك كافياً فى وقوع المعزوم عليه » بل لا بد 27 من تجدد انبعاث 
قصدى عند الإيجاد وفيه قول بتغير القديم » ثم يبّى عين الأشكال فى أن ذلك 


الانبعاث أو القصد أو الإرادة أو ما شئت فسمه » لم حدث الآن ولم يحدث قبل 


(1) كذا فى كل النسخ الى تحت يدى ما فيها طبعة بيروث » والصواب « تأخر المراد » لأن 
الحديث عن الإرادة القدمة مقيسة إلى القصد الذى اعتبر حكمه معروفاً مسلماً » وكذلك يقال ذما يأق 
له من قوله « فى وقوم المعزوم عليه » فالصواب « فى وقوع المراد» لما مر . 

)١(‏ لعل العبارة هكذا : وكا لا يتصور تقدم القصد . . . إلى قوله إلا بطريق العزم ثم 
يزاد : لا يعقل إرادة فى اليوم إلى إبجاد فى الغد » وإلا كان ف العبارة اضطراب لا مخ . 

( *) لعل العبارة هكذا : « فكما لا يكنى العزم على الثىء لإيجحاده » بل لابد من انبعاث 
قصدى عند الإجاد » كذلك لابد فى القدم - لو كانت إرادته مثابة العزم ‏ من تجدد شىء هو 
مثابة القصد فى الإنسان ء وفيه قول بتغير القديم . . ٠‏ إاخ » وبدون ذلك تكون العبارة مضطربة . 


يي جهو 


45م 
ذلك فأما أن يبى حادث بلا سبب أو يتسلسل إلى غير ناية . 

ورجع حاصل الكلام إلى أنه وجد الموجسب بام شروطه ول يبق أمر مننظرء 
ومع ذلك تأخر الموجتب ول يوجد فى مدة لا يرتتى الوهم إلى أوها » بل 1 لاف سنين 
لا تنقص منها شيئاً» ثم انقلب الموجتب بغتة من غير أمر تجدد » وشرط تحقق » 
وهو محال فى نفسه . 

والحواب : أن يقال : استحالة إرادة قديمة متعلقة بأحداث ثىء » أى 
بىء كان » تعرفونه بضرورة العقل أو نظره ؟ ؛ وعلى لفتكم فى المنطق » تعرفون 
الالتقاء بين هذين الحدين بحد أوسط أو من غير حد أوسط ؟ فإن أدعيم حدا 
أوسط وهو الطريق النظرى» فلا بد من إظهاره» وإن ادعيتم معرفة ذلك ضرورة» 
فكيف لم لم يشارككم فق معرفته مخالفوكم » والفرقة المعتقدة لحدوث العالم بإرادة 
قديمة » لا يحصرها بلد» ولا يحصيها عدد » ولا شك فى أنهم لا يكابرون العقول 
عناداً مع المعرفة ؛ فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة 
ذلك » إذ ليس فى جميع ما ذكرتهوه إلا الاستعباد والثيل بعزمنا وإرادتنا » وهو 
فاسد ٠»‏ فلا تضاهى الإرادة القديمة القصود اللحادثة » وأما الاستبعاد المحرد فلا 
يكى من غير برهان . 


فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعل أنه لايتصور موجمب بهام شروطه من 
غير موجب» ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بينكم وبين خصومكم» إذا قالوا لكم : إنا بالضرورة نعلم 
إحالة قول من يقول : أن ذاتاً واحدة عالمة يجميع الكليات من غير أن يوفجب 
ذلك كثرة » ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات » ومن غير أن يتعدد العلم 
مع تعد المعلوم » وهذا مذهبكم فى حق الله » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » ولكن تقولون : لا يقاس العا م القديم بالحادث ؛ وطائفة منكم 
ستشعروا إحالة هذا فقَالوا : إن الهلا يع إلانقسه » فهو العاقل » وهو العقل» 
وهو المعقول » والكل واحد ؛ فلو قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم 


هم 

الاستحالة بالضرورة » إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعته محال بالضرورة . 
والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه - تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائغيين علواً كبيراً - 
لم يكن يعلم صنعته ألبتة . 

بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة )١‏ فنقول م تذكرون على خصودكم 
إذا قالوا : قدم العالم محال لأنه يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نباية لأعدادهاء 
ولا حصر لاحادها © مع أن لا سدساً ور بعاً ونصفاً » فإن فللك الشمس يدور قُْ 
سنة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة » فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشمس » 
وأدوار المشترى نصف سدس أدوار الشمس » فإنه يدور فى اثنتى عشرة سنة ؛ 
ثم كا أنه لا نباية لأعداد دورات زحل » لا نهاية لأعداد دورات الشمس »© مع 
أنه ثلث عشره + بل لا نباية لأدوار فلك الكواكب الذى يدور فى ستة وثلائين 
ألف سنة مرة واحدة » كما لا نهاية للحركة المشرقية التى لاشمس فى اليوم والليلة 
مرة 

فلو قال قائل : هذا مما يعلم استحالته ضرورة » فماذا تنفصاون عن قوله ؟ 
بل لوقال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أو وتر؟ !أو شفع ووترجميعا ؟ !» 
أو لد شفع ولا وثتر؟ فإن قلم شفع ووثر حميعاً 4 أو لا شفع ولا وثرء فيعلم بطلانه 
ضرورة » وإن قلم : شفع » فالشفع يصير وتراً بواحد» فكيف أعوز ما لا غباية 
له واحد ؟ » وإن قلم : ور » فالوتر يصير بواحد شفعاً » فكيف أعوزه ذلك 
الواحد الذى به يصير شفعاً فيلزمكم القول : بأنه ليس بشفع ولا وتر : 

فإن قيل : إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهى » وما لا نباية له فلا . 

قلنا 2 فجملة مركبة من احاد » ها سدس وعشر كما سيق »2 ثم لا توصف 
بشفع ولا وتر 43 يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر 3 فماذا تنفصلون عن هذا ؟ ؟ 

فإن قيل : محل الغلط فى قواكم : أنه حملة مركبة من الحاد » فإن هذه 
الدورات معدومة » أما الماضى فقد انقرض »© وأما المستقبل فلم يوجد ع 
والحملة إشارة إلى موجودات حاضرة ولا موجود ها هنا . 


5 » يشير 31 و مسألة قدم العالى‎ )١( 


43 

قلنا : الندة يتقسم إلى المقع والوتر » وله يرج عنه » سواء 0 
المعدود موجوداً باقياً » أو فانياً » فإذا فرضنا عدداً من الأفراس » لزمنا أن 
نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وتراً » سواء قدرناها موجودة أو معدومة » فإن 
انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضية » على أنا نقول لم : لا يستحيل على 
أصلكم موجودات حاضرة » هى لحاد متغايرة بالوصف » ولا نباية لها » وهى 
نفوس الآدميين المفارقة للأبدان بالموت » فهى موجودات لا توصف بالشفع 
والوتر » فهم تنكرون على من يقول : بطلان هذا يعرف ضرورة » كا أدعيم 
بطلان تعلق الإرادة القديمة بالأحداث ضرورة » وهذا الرأى فى النفوس » هو 
الذى اختاره « ابن سينا ) » ولعله مذهب « رسطاليس ». 

فإن قيل : فالصحيح رأى أفلاطن وهو أن النفس قديمة وهى واحدة وإتما 
تنقسم فى الأبدان » فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت . 

قلنا : فهذا أقبحوأشنع » وأولى بأن يعتقد مخالفاً لضرورة العقل » فإنا نقول : 
نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو باطل بالضرورة » 
فإن كل واحد يشعر بنفسه » ويعلم 
لتساويا فى العلوم التى هى صفات ذاتية لانفوس داخلة” مع النفوس فى كل إضافة » 
وإن قلم : إنه غيره » وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان » قلنا : وانقسام الواحد الذى 


أنه ليس هو نفس غيره » ولو كان هو عينه 


ليس له عظم فى الحسجم وكمية مقدارية » محال بضرورة العقل » فكيف يصير 
الواحد اثنين » بل ألفاً ثم يعود ويصير واحدا» بل هذا يعقل فا له - عظٍ وقية » 
كناء البحر ينقسم بالحداول والأنهار » ثم يعود إلى البحر » فأما ما لا كنية له 
فكيف ينقسم ؟ . 

والمقصود من هذا كله » أن نبين أنهم لم يعجزوا ١١؟‏ خصومهم عن معتقدهم 
فى تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة » وأنهم لا ينفصلون من 
يدعى الضرورة عليهم ؛ فىهذه الأمور على خلاف معتقدم » وهذا لا مخرج عنه. 

فإن قيل: هذا ينقاب عليكم فى أن الله قبل خلق العالم كان قادراً على الحاق 


» ضمنه معى « يزحزحوا‎ )١( 


/ام/ 


بقدر سنة أو سنين » ولا نباية لقدرته » فكأنه صبر ول يخلق » ثم خلق » ومدة 
الترك متناه أو غير متناه ؟ فإن قلم : متناه » صار وجود البارى متناهى الأول » 
وإن قلم : غير متناه » فقد انقضى مدة فيها إمكانات لا نباية لإعدادها . 

قلنا : المدة 20 والزمان مخلوق عندنا » وسنبين حقيقة الحواب عن هذا فى 
الانفصال عن دليلهم الثانى . 


فإن قبل : فم تنكرون على من يترك دعوى الضرورة ويدل عليه منوجه 
آخر ؟ ! وهو أن الأوقات متساوية فى جواز تعلق الإرادة بها » فا الذى ميز وقتاً 
معيناً عما قبله وعما بعده» وليس مالا" أن يكون التقدم والتأخر مراداً ؟ ! بل 9) 


فى البياض والسواد » والحركة والسكون » فإنكم تقولون : يحدث البياض بالإرادة 
القديمة وا محل قابل للسواد قبوله لابياض » فلم تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون 
السواد ؟ وما الذى ميز أحد الممكنين عن الآخر فى تعلق الإرادة به ؟ ونحن 
بالضرورة نعلم أن الشىء لا يتميز عن مثله إلا مخصص » ولو جاز ذلك 9) 
لحاز أن يحدث العالم ‏ وهو ممكن الوجود » "كا أنه ممكن العدم - ويتخصص 
جانب الوجود المماثل بلخانب العدم فى الإمكان » بغير مخصص . 

وإن قلم : إن الإرادة خه هت » فالسؤال عن اخته اص الإرادة » وأنها 
لى اختصت 24 ؟ . فإن قلم : القديم لايقال له لم ؛ فليكن العالم قدا ولا 
يطلب صانعه وسببه » لأن القديم لا يقال فيه : ل ؛ فإن 2 جاز تخصص 


) : ( وق نسخة المادة 

(؟) أى بل نتقل الكلام من تساوى الأوقات إلى تساوى الأعراض » وهو فق الواقع حث عن 
اختصاص الإرادة وتحديد وظيفتها » والفصل فى هذا الاختصاص هو الفصل فى هذه المشكلة 
كا سترى فيم| بعد 

( 9) يعى تميز الثىء عن مثله بغير مخصص . 

( 4 ) يعى «قائم » 

( ه) أى وحيث جوزنا تخصص العالم ى الأزل بالوجود الذى هو أحد الأمرين الممكنين اتفاقأ» 
فغاية ما يقال اعتراضاً على ذلك : أن العام الموجود ذو هيئات خاصة كان بممكن أن يكون على 
خلافها » قلا بد لرجيح هذه الطيئات على سواها هن مخصص » فلم يصح قوكم : فليكن العالم قدما 
ولا يطلب صانعه وسببه » قلنا : إنه اتصف ببذه الطهيعات اتفاقاً » كا قل : إن الإرادة خصصته 


0ك 
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القديم بالاتفاق بأحد الممكنين فغاية المستبعد أن يقول : العالم مخصوص ببيئات 


كذلك اتفاقاً » كما قلم اختهت الإرادة بوقت دون وقت » وهيأة دون هيأة 
اتفاقاً » وإن قلم : أن هذا السؤال 20 غير لازم » لأنه وارد على كل ما يريده 
البارى» وعائد على كل ما يقدره » فنقول : لا ء بل هذا السؤال لازم ؛ لآنه 
عائد فى كل وقت وملازم لمن خالفنا على كل تقدير . 

قلنا إنما وجد العالم حيث وجد ؛ وعلى الوصف الذى وجد » وف المكان 
الذى وجد » بالإرادة ؛ والإرادة صفة من شأنها تمييز الشبىء عن مثله » ولولا أن 
هذا شأنهاء لوقع الاكتفاء بالقدرة » ولكن لما تساوت نسبة القدرة إلى الضدين ولم 
يكن بد من مخنصص يخصص الثىء عن ٠ثله‏ » فقيل : للقديم ‏ وراء القدرة ‏ 
صفة من شأنها تخصيص الشىء عن مثله » فقول القائل : لم اختصت الإرادة 
بأحد المثلين ؟ كقول القائل : 4 اقتضى العام الإحاطة بالمعلوم على ها هو به ؟ 
فيقال : لأن العلم عبارة عن صفة هذا شأنها » فكذا الإرادة عبارة عن صفة هذا 
شأنها » بل ذاتها تمييز الشبىء عن مثله . 

فإن قيل : إثبات صفة شأنمها تمييز الشبىء عن مثله غير معقول» بل هو 
متناقض فإن كونه مثلا معناه أنه لا تميز له ؟ وكونه مميزاً معناه أنه ليس مثلا ؛ 
ولا ينبغى أن يظن أن السوادين فى محلين متائلان من كل وجه » لأن هذا فى 
محل » وذاك فى محل آخخر » وهذا يوجب القيز » ولا السوادين فى وقتين فى ل 
واحد مهاثلان مطلقاً » لأن هذا فارق ذلك فى الوقت » فكيف يساويه من كل 
وجه ؟ ! وإذا قلنا : السوادان مثلان » عنينا به فى السوادية مضافاً إلييما على 
الحصوص لا على الإطلاق ؛ وإلا فلو اتحد امحل والزمان ول يبق تغاير ؛ لم يعقل 
سوادن » ولا عقلت الأثنينية أصلا . 


ببذه الحيئات و بهذا الوقت اتفاقاً . فهذه العبارة كأنها شرح لقوله : فليكن العالم قددماً ولا يطلب 
صانعه » يعتى فبيان ذلك أن نقول : ترجح وجود العالم ى الآزل على عدمه اتفاقاً كا تقولون : رجحت 
الإرادة وقتاً على وقت وصفة على صفة اتفاقاً . 


)1١(‏ يعى قوم : فالسؤال عن اخختصاص الإرادة وأنها لم اختصت ؟ 
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بحقق هذا أن لفظ الإرادة مستعار من إرادتنا » ولا يتصور منا أن نميز 

بالإرادة الثبىء عن مثله » بل أو كان بين يدى العطشان قدسحان من الماء 

تساويان من كل وجه بالإضافة إلى غرضه » لم يمكن أن يأخذ أحدهما » بل إنما 

يأخذ ما يراه أحسن » أو أخحفّ » أو أقرب إلى جانب ينه إن كانت عادته 

تحريك العين » أو سبب من هذه الأسباب إما خنى وإما جلى» وإلافلا يتصور 
م الى ء عن مثله ال . 


والاعتراض من وجهين : 
الأول » أن قواكم : إن هذا لا يتصور » عرفتموه ضرورة أو نظراً ؟ 

ولا يمكن دعوى واحد منهما » وعثيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة » تضاهى المقايسة 
2 العم ٠‏ وعلم الله يفارق علمنا فى أمور كثيرة 2١‏ » فلم تبعد المفارقة فى الإرادة 
بل هو كقول القائل : ذات موجودة لاخارج العلم ولا داخله » ولا متصلا ولا 
منفصلا » لا يعقل » لأنا لا نعقله فى حقنا » قيل : هذا عمل توهملك » وأما 
دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك » فم تنكرون على من يقول : 

دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها تمييز الثىء عن مثله ؟ » 
فإن لم يطابقها اسم الإرادة » فلتسم با باسم آخر » فلا مشاحة فى الأسماء وإنما 
أطلقناها نحن بإذن الشرع »وإلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين ١١‏ فيه غرض » 
ولا غرض فى حق الله » وإتما المقصود المعبى دون اللفظ » على أنه فى حقنا لا 
فسلم أن ذلك 259 غير متصور » فإذا نفرض تمرتين متساويتين بين يدى المتشوف 
إلهما العاجز عن تناوهما حميعاً » فإنه يأخذ إحداهها لا محالة » بصفة شأنها 
تخصيص الثىء عن هثله » وكل ما ذكرتموه من المخصصات هن الحسن 
القرب أو تيسر الأخذ » فإنا نقدّر على فرض انتفائه ويبق إمكان 00 2 
فأنم بين أمرين : إما أن تقولوا : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى أغراضه 


)00 على الأخص فى رأيكم كا مر ص 84 
(؟) يشير إلى دعوى ترجيح الإرادة أحد الأمرين المتساويين على الآخر 


0 
قط » وهو حاقه وفرضء ممكن » وإما أن تقولوا : التساوى إذا فرض » بى الرجل 
المتشوف أبداً متحيراً » ينظر إليهما فلا يأخذ إحداهما بمجرد الإرادة والاختيار 
المنفك عن الغرض » وهو أيضاً محال يعلم بطلانه ضرورة » فإذن لا بد 
لكل ناظر شاهداً أو غائباً فى تحقيق الفعل الاختيارى من إثبات صفة شأنها 

تخصيص الثبىء عن مثله . 

الوجه الثاتى فى الاعتراض . هو أنا نقول: ألم قُْ مذهيكم 5 استغنييم عن 
تخصيص الثىء عن مثله » فإن العالم وجد عن السبب الموجب له علىهيئات 
#صوصة تماثل تقائضها ؛ فلم اخقص ببعض الوجوه ؟ ! واستحالة تمييز المبىء 
عن مثله فى الفعل أو فى اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف . 

فإن قلم : إن النظام الكلى للعالم لا يمكن إلا على الوجه الذى وجد » وأن 
العالم لو كان أصغر أو أكبر مما هو الآن عليه لكان لا يم هذا النظام » وكذا 
القول فى عدد الأفلاك وعدد الكواكب » وزعتم أن الكبير يخالف الصغير » 
والكثير يفارق القليل فما يراد منه » فليست متائلة بل هى تلفة » إلا أن القوة 
البشرية تضعف عن درك وجوه الحكة فى مقاديرها وتفاصيلها» وإئما تدرك الحكة 
فى بعضها » كاحكمة فى ميل فلك البروج عن معدل النهار » والحكمة فى الأوج 
والفلاك الخارج عن المركز» والأكثر لايدرك السر فيهاء ولكن يعرف اختلافها» 
ولا بعد فى أن يتميز الشىء عن خلافه لتعلق نظام الأمر به » وأما الأوقات 
فتشاببة قطعاً بالنسبة إلى الإمكان و إلى النظام » ولا يمكن أن يدعى أنه أو خلق 
بعد ما خاق » أوقبله بلحظة لما تصور النظام فإن تمائل الأسحوال يعلم بالضرورة. 

فنقول : نحن وإن كنا نقدر على معارضتكم عثله فى الأحوال إذ قال 
قائلون : خلقه فى الوقت الذى كان الأصلح الخلق فيه» لكنا لا نقتصر على هذه 
المقابلة » بل نفرض على أصلكم تخصيصاً فى موضعين لا يمكن أن يقدار فيهما 
اختلاف ؛ أحدهما اختلاف جهة الحركة » والآخر تعين موضع القطب ق 
الحركة على المنطقة . 

أما القطب فبيانه أن السهاء كرة متحركة على قطبين كأنهما ثابتان » وكرة 


0 
السماء متشاببة الأنجزاء ؛ فإنها بسيطة » لا سما الفلك الأعلى الذى هو التاسع 
فإنه غير مركب )١‏ أصلا » وهو «تحرك عل قطي شهالى وجنوى » فنقول : 
من نقتطين «تقابلتين من النقط التى لا نماية «' الا عندهم ألا ويتصور أن 
يكوناهما القطبين ٠‏ فلم تعينت نقطتا الشمال والحنوب للقطبية والثبات ؟ ! ول ل' 
يكن خط المنطقة ماراً بالنقطتين حبى يعود القطب إلى نقطتين متقاباتين على 
المنطقة ؟ ! فإن كان فى مقدار كبر السماء وشكله حكة” » ها الذى ميز محل 
القطب عن غيره » حتى تعين لكونه قطباً » دون سائر الأجزاء والنقط » وجميع 
النقط مهاثلة » وخميع أجزاء الكرة متساوية ؟ ! وهذا لا مرج عنه . 1 
فإن قيل : لعل الموضع الذىعليه نقطة القطب يفارق غيره مخاصية تناسب 
كونه محلا القطب حتى يثبت » فكأنه لا يفارق مكانه وحيزه ووضعه أو ما 
يفرض إطلاقه عليه من الأساى ؛ وسائرهواضع الفلك يتبدل بالدور وضعها من 
الأرض ومن الأفلاك » والقطب ثابت الوضع » فلعل ذلك الموضع كان أولى بأن 
يكون ثابت الوضع من غيره . 
قلنا فنى هذا تصريح بتفاوت أجزاء الكرة الأولى فى الطبيعة » وأنها ليست 
متشابهة الأجزاء ؛ وهو على خلاف أصلكم إذأصل ما استدلام به على لزوم 
كون السماء كرى الشكل أنه بسيط الطبيعة متشابة لا تفاوت فيها » وأبسط 
الأشكال الكرة » فإن التربيع » والتسديس ء وغيرتما » يقتضى خروج زوايا 
وتفاوم! » وذلك لا يكون إلا بأمر زائد على الطبع البسيط » واكنه وإن خالف 
مذهيكم فليس يندفع 7 الإلزام به » فإن السؤال فى تلك الخاصية قاثم » 
إذ سائر الأجزاء هل كان قابلا تلك الخاصية أم لا؟ ! فإن قالوا : نعم » فلي 
اختهدت الخاصية من ببن المتشابهات ببعضها ؟ ! وإن قالوا : لم يكن ذلك إلا 
فى ذلك الموضع ؛ وسائر الأجزاء لا تقبلها » فنقول : سائر الأأجزاء من حيث أنها 
)١(‏ ف نسخة «مكوكب » . 


(؟) عله يشير إلى ,أيهم فى تركب المسم من أجزاء بالقوة لا نهاية ها . 
(؟) أى فليس يقتصر الإلزام عليه . 
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جسم قابل الصور» متشاببة” بالضرورة ! وتلك الخاصية لايستسحقها ذلك الموضع 
ورد كونه جسما » ولا بمجرد كونه سماء » فإن هذا المعبى يشاركه فيه سائر 
أجزاء السهاء » فلا بد أن يكون تخصيصه به » بتحكم » أو بصفة من شأنها 
تخصيص الشىء عن مثله » وإلا فكما يستقم لم قوطم : إن الأحوال فى قبول 
وقوع العالم فيها متساوية ! يستقم لخصوههم قوم : أن أجزاء السماء فى قبول 
المعبى الذى لأجله صار ثبوت الوضع أولى به من تبدل الوضع » متساوية ؟ وهذا 

لا مخرج منه . 

الإلزام الثاني : تعين جهة حركة الأفلاك» بعضها » نالمشرق إلى المغرب » 
وبعضها بالعكس » مع تساوى اللحهات » ما سبيها » وتساوى الهات كتساوى 
الأوقات من غير فرق ؟ ! 

فإن قيل : لوكان الكل يدور من جهة واحدة » لا تباينت أوضاعها » 
ولم تحدث مناسبات الكواكب » بالتثليث » والتسديس » والمقارنة» وغير ذلك» 
وأكان الكل على وضع واحد لا يختلف قط وهذه المناسباتمبدا لحوادث ف العالم . 

قلنا لسنا نلتزم عدم2 اختلاف جهة الحركة بل نقول : الفللك الأعلى 
يتحرك من المشرق إلى المغرب والذى تحته بالعكس » وكل ما يمكن تحصيله 
بهذا يمكن تحصيله بعكسه » وهو أن يتحرك الأعلى من المغرب إلى المشرق » 
وما تحته بالعكس فق مقابلته فيحصل التفاوت ؛ وجهات الحركة بعد كونما 
دورية » وبعد كوبها متقابلة » متساوية ؛ فلم تميزت جهة عن جهة تمائلها ؟ !. 

إن قالوا : المهتان متقابلتان «تضادتان . فكيف تتساويان ؟ ! . 

قانا : هذا كقول القائل: التقدم والتأخر فى وجود العالم متضادان » فكيف 
يدعى تساويهما ؟ ! وكا زعموا أنه يعلم تشابه الأوقات التلفة . بالنسبة إلى 
إمكان الوجود » وإلى كل مصلحة يمكن فرضها فى الوجود » فكذلك يعل 9) 


. فق نسخ إسقاط هذه الكلمة » وقد اختارته طبعة بير وت وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) أى ندعى أنه يعلم‎ 


مه 
تساوى الأحياز والأوضاع والأماكن والحهات » بالنسبة إلى قبول الحركة وكل 
مصلحة تتعلق بها » فإن ساغت لم دعوى الاتللاف مع هذا التشابه » كان 
لخصوبهم دعوى الاختلاف فى الأحوال والهيئات أيضاً . 
اماه 
الاعتراض الثانى : على أصل دليلهم أن يقال: استبعدتم حدوث حادث 
من قديم » ولا بد 7 من الاعتراف به » فإن فى العام حوادث لما أسباب » فإن 
استندت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نماية » فهو محال » وليس ذلك معتقد 
عاقل » ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيم عن الاعتراف بالصانع وإثبات واجب 
وجود هو مستند الممكنات » وإذا كانت الحوادث لما طرف يتتهى إايه سلسلا » 
فيكون ذلك الطرف هو القديم » فلا بد إذن على أصلكم من تجويز صدور 
حادث دمن قديم . 
فإن قيل : نحن لا نبعد صدورحادث عنقديم أىّ حادث كان » بل 
نبعد صدور .حادث هو أول الحوادث من القديم » إذ لا يفارق حال الحدوث 
ما قبله ى ترجح جهة الوجود » لا من حيث حضور وقت ولا آلة ولا شرط ولا 
طبيعة ولا غرض ولا سبب من الأسباب » فأها إذا لم يكن هو الحادث الأول » 
از أن يصدر منه عند حدوث شىء آخر من استعداد المحل القابل وحضور 
0 الموافق أو ها بجرى هذا الخهرى . 
قلنا : فالسؤال فى.حصول الاستعداد وحضورالوقت وكل ما يتجدد » قائم » 
فإما أن يتسلسل إلى غير نهاية أو ينهى إلى قديم يكون أول -حادث منه , 
فإِن قبل : الموادالقابلة الصور والأعراض والكيفيات ليسشىء منها حادثاً. 
والكيفيات الحادثة هى حركة الأفلاك » أعنى الحركة الدورية وا يتجدد من 
الأوصاف الإضافية لها » من التثليث والتربيع والتسديس »+ وهى نسبة بعض 
أجزاء الفللك والكوا كب إلى بعض » وبعضها نسبة إلى الأرض + كا يحصل من 
الطلوع والشروق والزوال عن منتهى الارتفاع » والبعد عن الأرض بكون الكوكب 
ف الأوج » والقرب بكونه فى الحضيض » ولميل عن بعض الأقطار بكونه فى 
الشهال والحنوب ؛ وهذه الإضافة لازمة للحركة الدورية بالضرورة + فوجبها 


04 
الحركة. الدورية ؛ وأما الحوادث فيا يحويه معقر فلك القمر » وهو العناصر 
الأربعة » بما يعرض فيها من كون وفساد » وامتزاج وافتراق » واستحالة من صفة 
إلى صفة » فكل ذلك حوادث مستند بعضها إلى بعض فى تفصيل طويل » 
وبالاخرة تن مبادىء أسبابها إلى الحركة السهاوية الدورية » ونسب الكواكب 

بعضها إلى بعض أو نسبتها إلى الأرض . 

فيخرج من مجموع ذلك أن الحركة الدورية الدائمة الأبدية » مستندة 
الحوادث كلها » وتحرك” السماء حركتها الدورية نفوس السموات » فإنها حية نازاة 
منزلة نفوسنا بالنسبة إلى أبداننا » ونفوسها قديمة » فلا جرم أن الحركة الدورية 
الى هى موجبها أيضاً قدبمة » ولا تشاببت أحوال النفس لكونها قديمة » تشابيت 
أحوال الحركات » أى كانت دائرة أبداً . 

فإذن لا يتصور أن يصدر الحادث من قديم إلا بواسطة حركة دورية 
أبدية » تشبه القديم من وجه » فإنه دائم أبداً » وتشبه الحادث من وجه » فإن 
كل جزء يفرض منها » كان حادثاً بعد أن لم يكن » (1)فهو من حيث أنه 
حادث بأجزائه وإضافاته » مبدأ الحوادث » ومن حيث أنه أبدى متشابه 
الأحوال » صادر عن نفس أزلية ؛ فإن كان ف العام حوادث فلا بد من حركة 
دورية » وف العام حوادث فالحركة الدورية الأبدية ثابتة . 

قلنا : هذا التطويل لا يغنيكم » فإن الحركة الدورية الى هى المستند حادثة 
أم قديمة ؟ ! فإن كانت قديمة فكيف صار ميدأ لأول الحوادث ؟ ! وإن كان 
حادثاً افتقر إلى حادث آخر » وتسلسل الآمر » وقولكم : إنه من وجه يشبه 
القديم » ومن وجه يشبه الحادث » فإنه ثابت متجدد » أى هو ثابت التجدد » 
متجدد الثبوت » فتقول : أهو مبدأ الحوادث من حيث إنه ثابت » أو من حيث 
إنه متجدد ؟ ! فإن كان من حيث إنه ثابت » فكيف صدر من ثابت متشابه 


الأحوال شىء فى بعض الأوقات دون بعض ؟ ! وإن كان من حيث إنه 


. » لعل صوابه «فهى‎ )١( 
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متجدد » فا سبب تجدده ى نفسه ؟ ! فيحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل » 
فهذا غاية تقرير الإلزام . 
ولثم قَْ الحروج عن هذا الإلزام نوع احتيال سنو رده قْ بعس المسائل بعد 
هذه » كيلا يطول كلام هذه المسألة بانشعاب شجون الكلام وفنونه » على أنا 
سنبين أن الحركة الدورية لا تصلح أن تكون مبدأ الحوادث » فإن جميع الحوادث 
مخترعة لله ابتداء » ونبطل ما قالوه , : من كون السماء حيواناً متتحركاً بالاختيار » 
حركة نفسية كحركتنا . 


دليل ثان هم فى المسألة 


زعموا أن القائل : بأن العالم متأخر عن الله » والله متقدم عليه » ليس يخلو 
إها أن يريد به أنه متقدم بالذات لا باازءان » كتقدم الواحد على الاثنين » فإنه 
بالطبع [» مع أنه يجوز أن يكون معه فى الوجود الزمانى » وكتقدم العلة على 
المعاول » مثل تقدم حركة الشخص » على حركة الظل التابع له » وكحركة اليد 
مع حركة اللحاتم » وحركة اليد فى الماء مع حركة الماء » فإنها متساوية فى الزمان؛ 
وبعضها علة وبعضها معلول » إذ يقال : تحرك الظل لحركة الشخص » وتحرك 
الماء الحركة اليد فى الماء » ولا يقال تحرك الشخص لحركة الظل » وتحركت اليد 
لحركة الماء » وإن كانت متساوية . 

فإن أريد بتقدم البارى على العالم هذا » ازم أن يكونا حادثين أو قديمين » 
واستحال أن يكون أحدهما قدجاً والآخر حادثاً ؛ وإن أريد به أن البارى متقدم 
على العالم والزمان لا بالذات بل باازمان ؛ فإذن قبل وجود العالم والزمان زومان كان 
العالم فيه معدوماً إذ كان العدم سابقاً على الوجود » وكان الله سابقاً بمدة مديدة 
لما طرف من جهة الآخر » ولا طرف لما من جهة الأول ؛ فإذن قبل الزهان زمان 
لا نباية له وهو «تناقض» ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان» وإذا وجب قدم 
الزمان » وهو غبارة عن قدر الحركة » وجب قدم اللركة + روفن دم التسزله 
الذى يدوم الزمان بدوام حركته . 

الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث ومخلوق» وليس قبله زمان أصلاء 
ومعبى قولنا : أن الله متقدم على العالم والزمان » أنه سبحانه كان ولا عالم » ثم 
كان ومعه عالم » ومفهوم قولنا : كان ولا عالم » وجود ذات البارى وعدم ذات 
العالم فقط ؟ ومفهوم قولنا : كان ومعه عالم » وجود الذاتين فقط » فنعى بالتقدم 
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انفراده بالوجود فقط ؛ والعالم كشخص واحد » ولو قلنا : كان الله ولا عيسى 
مثلا » ثم كان وعيسى معه » ل يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات » ثم 
وجود ذاتين » وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث » وإن كان الوهم 
لا يسكت عن تقدير ثبىء ثالث وهو الزمان » فلا التفات إلى أغاليط الأوهام : 
فإِنْ قيل : لقولنا كان الله ولا عالم» مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم 
العالم » بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان وجود ذات وعدم ذات 
حاصلا » ولم يصح أن نقول . كان الله ولا عالم » بل الصحيح أن يقول : يكون 
الله ولا عالم » ونقول للماضى : كان الله ولا عالم » فبين قولنا : « كان») 
و« يكون » فرق » إذ ليس ينوب أحدهما مناب الآخر » فاتبحث عما يرجع إليه 
الفرق » ولا شلك فى أنهما لا يفترقان فى وجود الذات ولا فى عدم العالم » بل فى 
معبى ثالث » فإنا إذا قلنا لعدم العلم فى المستقبل : كان الله تعالى ولا عالم » قيل 
لنا : هذا خطأ » فإن” « كان » إنما يقال على ما مضى » فدل” أن تحت لفظ 
« كان ) مفهوماً ثالثاً » وهو الماضى » والماضى بذاته هو الزمان » والماضى بغيره 
هو الحركة » فإنها تمضى بمضى الزمان » فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العالم 
زمان قد انقضى حبى انتهى إلى وجود العالم . 
قلذا : المفهوم الأصلى من اللفظين وجود ذات وعدم ذات» والأر الثالث 
الذى به افتراق اللفظين » نسبة لازمة بالقياس إايناء بدايل أنا لو قدرنا عدم العام 
فى المستقبل » ثم قدرنا له بعد ذلك وجوداً ثانياً » لكنا عند ذلك نقول : كان الله 
ولا عالم » ويصح قولناء سواء أردنا به العدم الأول» أو العدم الثانى الذى هو بعد 
الوجود » وآية أن هذه نسبة » أن المستقبل بعينه يجوز أن يصير هاضياً فيعبر عنه 
بلفظ الماضى » وهذا كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتداً إلا مع تقدير « قبل » 
له » وذلك ١‏ القبل » الذئ لا ينفلك الوهم عنه » نظن أنه شىء محقق موجود هو 
الزمان » وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهى الأجسام فيا يلى الرأس مثلا إلا 
على سطح له فوق © فيتوهم أن وراء العالم مكاناً » إما ملاء وإما خلاء » وإذا 
فم 
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قيل : ليس فوق سطح العالم فوق » ولا بعد أبعد منه » كاع ١‏ الوهر عن 
الأذعان لقبوله » كا إذا قيل : ليس قبل وجود العالم « قبل" ) هو وجود محقق » 
ثفر الوهم أيضاً عن قبوله » وكنا جاز أن يكذاب الوهم ف تقديره فوق العام خلام» 
هو بعد لا : نهاية له » بأن يقال له الحلاء ليس مفهوماً فى نفسه » أما البعد فهو 
تابع للجسم الذى تتباعد أقطاره » فإذا كان الجسم 7 ناهياً » كان البعد الذى 

هو تابع له متناهياً » فانقطع () أن الخلاء والملاء غير مفهوم » فثبت أنه ليس 
وراء العالمئ لا خلاء ولا ملاء » وإن كان الوهم لا يذعن لقبواه ؛ وكذلك يقال : 
كا أن البعد المكانى تابع الجسم » فالبعد الزمانى تابع للحركة » فإنه امتداد 
الحركة » كا أن ذلك امتداداً أقطار ابسم » وكما أن قيام الدليل على تناهى 
أقطار الحسم » منع من إثبات بعد هكانى وراءه» فقيام الدليل على تناهى الحركة 
من طرفيه © يمنع من تقدير بعد زمانى وراءه » وإن كان الوهم متشيثاً خياله 
وتقديره ولا يرعوى عنه » ولا فرق بين اليعد الزمانى الذى تنقسم العيارة عنه - عنك 
الإضافة ‏ إلى « قبل ») و « بعد ) » وبين البعد المكانى » الذى تنقسم العبارة عنه 
عند الإضافة ‏ إلى« فوق » و« تحت )ءفإن جاز إثبات «فوق)لا ذوق فوقه » 
جاز إثبات « قبل ») ليس قيله « قبل » محقق » إلا خيالى وثمى كما فى الفوق » 
وهذا لازم فليتأمل » فإنهم اتفقوا على أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . 
فإن قيل : هذه الموازنة معوجة » لأن العالى ليس له « فوق ) ولا « تحت » 
لأنه كرى » وليس للكرة « فوق » ولا « تحت ) » بل إن سميت جهة” « فوقاً ) 
فن حيث أنها تلى رأسك » والأخرى ١‏ تحتاً ) من حيث أنه يلى رجلك 2 فهو اسم 
تجدد له بالإضافة إليك » والحهة الى هى « تحت » بالإضافة إليك » هى 
« فوق » بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته على الحانب الآخر من كرة الأرض واقفاً 
بحاذى أخص قدمه أخمص قدمك » بل اللحهة الى تقدرها فوقك من أجزاء السماء 
نهاراًء هى بعيمه! تحت الأرض ليلا » وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض 


220 كاع يكيع » وكم يكم » عن الثىء . هابه وجين عنه . 
(؟) أى ثبت أنهما غير مقهومين فا وراء العام . 
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بالدور ؛ وأما الأول لوجود العالم فلا يتصور أن ينقلب آخراً » وهو كما لو قدرنا 
خحشبة أحد طرفيها غليظ » والاخر دقيق » واصطلحنا على أن نسمى اللحهة البى 
تلى الدقيق « فرقاً » إلى حيث ينتهى » واللخانب الآخر تحتاً » لم يظهر ببذا 
اختلاف ذاتى فى أجزاء العالم » بل هى أسابى مختلفة » قيامها ببيئة هذه الحشبة » 
حتى أو عكس وضعها لانعكس الاسم » والعالم لم يتبدل » فالفوق والتحت نسبة 
محضة إليك لا تختلف أجزاء العالم وسطوحه فيه ؛ وأما العدم المتقدم على العالى » 
والنهاية الأولى أوجوده » فذاتى له لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً » ولا العدم 
المقدر عند فناء العالم » الذى هو عدم لاحق يتصور أن يصير سابقاً » فطرفا 
نباية وجود العالم اللذان أحدهما أول » والثانى آخخحر » طرفان ذاتيان ثابتان » 
لا يتصورالتبدل فيهما بتبدل الإضافات إليه ألبتة يخلاف ١‏ الفوق » و « التحت)» 
فإذن أمكننا أن نقول : ليس للعالم « فوق » ولا « تحت » » ولا يمكنكم أن 
تقولوا : ليس أوجود العالم « قبل » ولا « بعد ) » وإذا ثبت ١‏ القبل» و ١‏ البعد» 
فلا معبى للزمان سوى ما يعبر عنه ( بالقبل ) و ١‏ البعد) . 

قلنا : لا فرق » فإنه لا غرض فى تعيين لفظ « الفوق » و «١‏ التحت »» بل 
نعدل إلى لفظ « الداخخل » و « الخارج » » ونقول : للعالم داخل وخارج » فهل 
خارج العالم شىء من ملاء أو خلاء ؟ » فسيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء ولا 
ملاء. وإن عنيم با خارج سطحه الأعلىفله خارج » وإن عنيتمغيره فلا خارجلهء 
فكذلك إذا قيل لنا : هل لوجود العالم « قبل » ؟ » قلنا إن ععى به هل لوجود العالم 
بداية أى طرف منه ايتدأ فله « قبل » على هذا » هما للعالم خارج على تأويل أنه 
الطرف المكشوف والمنقطع السطحى » وإن عنيم « بقبل ) شيا آخر فلا قبل للعالم» 
كا أنه إذا عبى ارج العالم شىء سوى السطح » قيل لا خارج للعالم » فإن قلم 
لا يعقل مبدأ وجود لا « قبل » له » فيقال ولا يعقل متناهى وجود من البخسم 
لا خارج لد قإن قلك وخارجه و سطحه الى عونقط لذأ غيرع فلنا «قبلده بداية 
وجوده الذدى هو طرفه لا غير . 

بّى أن نقول : لله وجود ولا عالم معه » وهذا القول أيضاً لا يوجب إثبات 


0 
شى ء آخخر » والذى يدل على أن هذا عمل الوهم » أنه خصوص بالزمان والمكان » 
فإن الحصم وإن اعتقد قدم بحسم يذعن وتمه لتقدير .حدوثه » ونحن وإن اعتقدنا 
حدوثه » ربما أذعن وهمنا لتقدير قدمه » هذا فى اللحسم » فإذا رجعنا إلى الزمان لم 
يقدر ا لخصم على تقدير حدوث زمان لا « قبل » له وتخلادف 1١‏ المعتقد 2 

وضعه فى الوهم تقديراً وفرضاً ‏ وهذا 9" مما لا يمكن وضعه و ف الوهم اق 
المكان © فإن من يعتقد تناهى الحسم ومن لا يعتقد » كل واحد يعجز عن 
تقدير جسم ايس وراءه لا خلاء ولا ملاء » بل لا يذعن وثمه لقبول ذلك » 
ولكن قيل : صريح العقل إذا لم عع واد سم متناه بحكم الدليل » لم يلتفت 
إلى الوهم » فكذلك صريح العمل لا يمنع وجوداً مفتتحاً ليس قبله شىء ؛ وإن 
قصر الوهم عنه فلا ياتفت إليه» لأن الوهم لما لم يألف جسم متناهياً إلا ويجنبه 
جسم آخر ». أو هواء تخيله خلاء » لم يتمكن م ن ذلك فى الغائب ؛ فكذلك لم 
يألف الوهم ادف إلا بعد شىء آخر» فكاع عن تقدير .حادث ليس له « قبل ) 
هو شىء موجود قد انقضى » فهذا هو سبب الغلط » والمقاومة حاصلة بهذه 


: أى الشأن فى كل معتقد أن خلافه يمكن وضعه فى الوهم تقديراً يذرشا‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى خلاف معتقد الفيلسوف ق الزمان‎ 
كا أن معتقد الفيلسوف ف المكان لا يمكن وضعه فى الوهم ولم بمنع ذلك من اعتقاده‎ )«» ) 
جرياً وراء العقل » فكذلك خلاف معتقده فى الزمان وإن لم يمكن وضعه فى الوهم لكن العقل ساق‎ 
. إليه فيجب الأخذ به‎ 


صيغة ثانية 2 2 إلزام قدم اأزمان 


قالوا : لا شلك فى أن الله عندكم كان قادراً على أن يخلق العالم قبلخلقه 
بقدر سنة ) ومائة سئة )» وألف سئة » 9 ا عباية له ء وأن هذه التقديرات 
متفاوتة ؟ ف المقدار والكية فلا بك من يات شىء قبل وجود العالم بتك مقك ١‏ رء 
بعضه أمد” وأطول ص البعفض 

فإن قلنم : لا يمكنإطلاق لفظ «السنين) إلا يعد حدوث الفلك ودورانه» 
فلنترك لفظ ١‏ السنين » ولنورد صيغة أخرى فنقول : إذا قدرنا أن العالى من أول 
وجوده قد 0 فلكه إلى الآن يأْ! ف دورة مثلا » فهل كان الله سيحانه قادراً 
على أن : لق قيله عالاً ثانياً مثاه بحيث يننهى إلى زماننا هذا بألف ومائة دورة ؟ 
فإن قلم : لاء فكأنه انقلب القدم من العجز إلى القدرة » أو ارين ال 
إن اوتام » وإن قلم : نم » ولا بد هنه » فهل كان يقدر على أن مخلق عالاً 
ثالثا حيث ولممى إل زماننا بألف ودائبى دورة ؟ 3 ولا بد من نهم 3 فنقول : هذا 
العالم الذى سميناه بحسب ترتيبنا فى التقدير ثالتاً ‏ وإن كان هو الأسبق ‏ فهل 
أمكن خلقه مع العالم الذى معيناه ثانيا وكان ينهى إلينا بألبى ومائنى دورة » 
والآخر إلى يألف ومائة دورة 34 ومما متساويان 2 مسافة الحركة وسرعتها ؟9( فإن 
قلم نم » فهو محال » إذ يستحيل أن يتساوى -حركتان فى السرعة والبطء ثم 
د إلى وقت وابحد » والأعداد متفاوتة » وإن قلتم : إن العالم الثالث الذى 

ى إلينا بألف ومائتى دورة » لا عكن أن تخلق مع العالم الثانى الذى ينتهى إلينا 
3 ومائة دورة » بل لا بد أن خلقه قبله عقدار يساوى المقدار الذى تن تقدم العالم 
الثاى على العالح الأول وتعينأه 3 الأول 4 لأنه أقرب إل وهمنا 4 إذ ارتقينا من وقتنا 


. » يعى بالاتخر العالم النى سماه « ثافيا‎ )١( 
ب‎ 
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إليه فى التقدير » فيكون قدر إمكان هو ضعف )2 إدكان آخر » ولا بد من 
إمكان آخر هو ضعف الكل . 
فهذا الإمكان المقدر بالكية » الذى بعضه أطول من بعض بمقدار معلوم » 
لا حقيقة له إلا الزمان » فليست هذه الككيات المقدرة صفة ذات البارى تعالى عن 
التقدير » ولا صفة عدم العالم » إذ العدم ليس شيئاً حنى يقدر عقادير مختلفة » 
والككية صفة فتستدعى ذا كنية » وليس ذلك إلا الحركة » والككية 29 إلاالزمان 
الذى هو قدر الحركة » فإذن قبل العام عندكم شىء ذو "كية متفاوتة » وهو 
الزمان » فقبل العالم عندكم زمان . 
الاعتراض : أن كل هذا من عمل الوهم » وأقرب طريق دفعه » المقابلة 
للزمان بالمكان » فإنا نقؤل : هل كان فى قدرة الله أن يخاق الفلك الأعلى فى سمكه 
أكبر مما خلقه بذراع ؟ ! فإن قالوا : لا » فهو تعجيز » وإن قالوا نحم » 
فبذراعين وثلاثة أذرع وكذلك يرتق إلى غير نباية » فنقول : فى هذا إثبات بعد 
وراء العالم له مقدار وكية إذ الأكير بذراعبن أو ثلاثة ما يشغل مكاناً أكبر من 
مكان يشغله الأكبر بذراع » فوراء العالم بحكم هذا »كلية» فتستدعى ذاكم وهو 
الحسم أو الحلاء » فوراء العالم خلاء أو ملاء » ما الحواب عنه ؟ ! » وكذلك 
هل كان الله قادراً على أن يخلق كرة العالى أصغر مما خلقا بذراع ثم بذراعين » 
وهل بين التقديرين تفاوت فا ينتتى من الحلاء والشغل للأحياز؟ ! إذ الملاء المذتى 
عند نقصان ذراعين عين أكثر مما ينتى عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقداراً » 
والحلاء ليس بشىء فكيف يكون مقداراً ؟ ! وجوابنا فى تخييل الوهم تقدير 
الإمكانات الزهانية قبل وجود العالم » كجوابكم ى تخييل الوهم تقدير الإمكانات 
المكانية وراء وجود العام » ولا فرق . 
فإن قيل : نحن لا نقول : إن ما ليس بممكن فهو مقدور »وكون العالم 
)١(‏ يعنى أن ما يسبق به العالم الثالث العالم الأول هو ضعف ما يسبق به العالم الثافى العالم 


الأول ؛ ويمكن فرض عالم رابع يكون سبقه للعالم الأول ضعف ما يسبق به العالم الثالث العام الأول 
)١(‏ أى وليست الكنية إلا الزمان . 


أكبر تما هو عليه أو أصغر منه ليس بممكن فلا يكون مقدوراً . 

وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة للعقل » فإن العقل فى تقدير العالم أكبر أو أصغر 
مما هو عليه بشراع » ليس هو كتقديره الجمع بين السواد والبياض » والوجود 
والعدم » والممتنع هو المع بين النى والإثبات » وإليه ترجع المحالات كلها فهو 
تحكم يارد فاسكد . 

الثافى : أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا 
أصغر » فوجوده على ما هو عليه واجب لا تمكن » والواجب مستغن عن علة » 
فقولوا بما قاله الدهريون من نى الصانع » وننى سبب هو مسبب الأسباب » وليس 
هذا مذهيكم : 

الثالث : هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله » فنقول : 
إنه لم يكن وجود العام قبل وجوده ممكناً » بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة 
ولا نقصان » فإن قلتم فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة » قلنا : لا » لأن 
الوجود لم يكن ممكناً فلم يكن مقدوراً » وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل 
على العجز » وإن قللم : إنه كيف كان متنعاً فصار ممكناً » قلنا : ولم يستحل 
أن يكون متنعاً فى حال جمكنا فى حال » كما أن الشىء إذا أخذ مع أحد الضدين 
امتنع اتصافه بالآخر » وإذا أخذ لامعه أمكن » فإن قلتم : الأحوال متساوية » 
قلنا لكم : والمقادير متساوية » فكيف يكون مقدار ممكناً » وأكير منه أو أصغر 
عقدار ظفْر ممتنعاً » فإنلم يستحل ذلك لم يستحل هذا . 

فهذا طريق المقاومة . 

والتحقيق فى الحواب أن ما ذكروه من تقدير الإمكاناتلامعنى له » وإتما 
المسلم أن الله تعالى قديم قادر » لا يمتنع عليه الفعل أبداً » إن أراده » وليس فى 
هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد» إلا أن يضيف الوهم بتلبسه إليه شيئاً آخر. 


دليل ثالثل على قدم العالم 


تمسكوا بأن قالوا : وجود العالم ممكن قبل وجوده » إذ يستحيل أن يكون 
ممتنعاً م يصير ممكناً » وهذا الإمكان لا أول له » أى لم يزل ثابعا » ول يزل العالم 
ممكناً وجوده » إذ لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع 
الوجود » فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وفق الإمكان أيضاً لم يزل » 
فإن معبى قولنا إنه ممكن وجوده » أنه ليس محالا وجوده » فإذا كان مكناً وجوده 
أبداًءلم يكن مالا وجوده أبداً » وإلا فإن كان محالاوجوده أبداً » بطل قولنا إنه 
يمكن وجوده. أبداً » وإن بطل قولنا إنه مككن وجوده أبداً » بطل قولنا إن الإمكان 
م يزل » وإن بطل قولنا إن الإمكان لم يزل » صح قولنا إن الإمكان له أول » فإذا 
صح أن له أولا” » كان قبل ذلك غير ممكن .» فيؤدى إلى إثبات حال ل يكن 
العالم مكناً » ولا كان الله عليه قادراً . 

الاعتراض أن يقال: العالم لم يزل ممكن الحدوث » فلا جرم مامن وقت 
إلا ويتصور أأحداثه فيه ؛ وإذا قدار موجوداً أبداً لم يكن حادثاً » فلم يكن الواقع 
على وفق الإمكان بل على خخلافه ؛ وهذا كقولم فى المكان » وهو أن تقدير العام 
أكبر تما هو ع أو خلق جسم فوق العالم » ممكن ؛ وكذا آخر فوق ذلك الآخر » 
وهكذا إلى غير نباية » فلا نهاية لإمكان الزيادة » ومع ذلك فوجود ملاء مطلق 
لانهاية له غير ممكن » فكذلك وجود لا ينتّهى طرفه غير مكن » بل كا يقال : 
الممكن جسم متناهى السطح » ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر » 
فكذلك الممكن الحدوث » وببادىء الوجود لا تتعين فى التقدم والتأخر » وأصل 
كونه حادثاً متعين » فإنه الممكن لا غير . 


دليل رايع ”) 


وهو أنهم قالوا : كل حادث فالمادة الى فيه تسبقه » إذ لا يستغنى الحادث 
عن مادة فلا تكون المادة حادثة » وإنما الحادث الصور والأعراض والكيفيات 
الطارئة على المواد . 

وبيانه أن كل حادث فهو قبل حدوثه لا يخاو إما أن يكون ممكن الوجود » 
أو ممتنع الوجود » أو واجب الوجود » وال أن يكون متنعا » لأن الممتنع فى 
ذاته لا يوجد قط » وال أن يكون واجب الوجود لذاته » فإن الواجب لذاته 
لا يعدم قط . فدل على أنه ممكن الوجود الماته » فإذن إمكان الوجود حاصل له 
قبل وجوده » وإمكان الوجود وصف إضاق » لا قوام له بئفسه » فلا بد له من 
محل يضاف إليه » ولا محل إلا المادة » فيضاف إإيها » كا يقال : هذه المادة 
قابلة للحرارة والبرودة » أو السواد والبياض ؛ أو الحركة والسكون » أى ممكن لها 
و ع الكيفيات وطريان هذه التغيرات . فيكون الإمكان وصفاً للمادة » 
والمادة لا يكون لا مادة » فلا يمكن أن تحدث » إذ لو سحدثت لكان إمكان 
وجودها سابقاً على وجودهاء وكان الإمكان قائماً بنفسه » غير مضاف إلى شىء » 
مع أنه وصف إضاق لا يعقل قائماً بنفسه » ولا يمكن أن يقال : إن معنى 
الإمكان يرجع إلى كونه مقدوراً » وكون القديم قادراً عليه» لأنا لا نعوف كون 
الشىء «قدوراً إلا بكونه ممكناً » فنقول هو مقدور » لأنه تمكن » وايس يمقدور ' 
لأنه ليس عمكن » فإن كان قولنا هو ممكن يرجع إلى أنه مقدور » فكأنا 
قلنا : هو مقدور لأنه مقدور . وليس بمقدور لأنه ليس بمقدور » 
وهو تعريض الشىء بنفسهء فدل أن كونه ممكنا قضية أخرى فى العقل ظاهرة 


, يلاحظ أنه قال أول المسألة : « وهذا الفن من الأدلة ثلاثة»‎ )١( 


١ 


ل 
بها تعرف القضية الثانية » وهى كونه مقدوراً » ويستحيل أن يرجع ذلك إلى علم 
القديم بكونه ممكنا ٠»‏ فإن العلم يستدعى معلوماً » فالإءككان المعلوم غير العلم 
لا محالة » ثم هو وصف إضاق » فلا بد من ذات يضاف إليها » وليس إلا 
المادة » فكل حادث فقد سبقه مادة » فلم تكن المادة الأولى حادثة حال . 
الاعتراض أن يقال : الإمكان الذى ذكرتموه يرجع إلى قضاء العقل » 
فكل ما قدار العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره » سميناه ممكناً وإن امتنع سميناه 
مستحيلا » وإن لم يقدر على تقدير عدمه » سميناه واجباً » فهذه قضايا عقلية 
لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفاً له بدايل ثلاثة أمور . 


أحا ها : أن الإمكان لو استدعى شيئاً موجوداً يضاف إايه ويقال: إنه 
إمكانه » لاستدعى الامتناع شيئاً موجوداً يقال إنه امتناعه » وليس للمتنع فى 
ذاته وجود » ولا ادة يطرأ عليها امال حى يضاف الامتناع إلى المادة . 


والثانى أن السواد والبياض يقضى العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكنين » 
فأن كان هذا الإمكان مضافا إلى اسم الذى يطرآن عليه حتى يقال : معناه 
أن هذا الخسم يمكن أن يسود وأن يبيض» فإِذن ليس البياض ف نفسه مكنا ولا له 
نعت الإمكان » وإتما الممكد كن ابكنسم وا والإمكان مضاف إليه » فنقول : ما حكم 

نفس السواد ق ذاته » أهو مكن » أو واجب » أو ممتنع ؟ ولا بد من القول بأنه 
ممكن . فدل أن العقل 20 فى القضية بالإمكان » لا يفتقر إلى وضع ذات 
موجودة يضيف إليها الإمكان . 


والثالث : أن نفوس الآدميين عندهم جواهر قائمة بأنفسهاء ليست جسم 
ولا مادة 4 ولا منطبعة 2 مادة 4 وهى حادثة على ه1 اختاره 1 ابن سينا ( 
وامحققون منهم » وها إمكان قبل حدوتها » وايس لما ذات ولا هادة » فإمكاما 


59 يق ق القضاه: 


0 

وصف إضاق» ولا يرجع إلى قدرةالقادر » وإلى الفاعل 2 » فإلى ماذا يرجع ؟! 
فينقاب عليهم هذا الإشكال . 

فإِنْ قيل : رد الإمكان إلى قضاء العقل محال » إذ لامعنى لقضاء العقل إلا 
العام بالإمكان » فالإمكان معلوم » وهو غير العلم » بل العلم حيط به ويتبعه 
ويتعلق به على ما هوعليه » والعلم أو قدر عدمه » لم ينعدم المعلو م » والمعلو مم 
إذا قدر انتفاؤه » انتتى العلم ظ فالعلم والمعلوم أمران اثنان » أحدهها تايع والآخر 
متبوع » وأو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلتهم عنه » لكنا 
نقول : لا يرتفع الامكان » بل الممكنات فى أنفسها ممكنات فى أنفسها » ولكن 
العقول غفلت عنها » واو عدمت العقول والعقلاء لبق الإمكان لا محالة 

وأما الأمو ر الثلاثة فلا حجة فيها » فإن الامتناع أيضاً وصف إضاقى » 
ستدعى موجوداً » يضاف إليه » ومعبى الممتنع الجمع بين الضدين » فإذا كان 
ا محل أبيض » كان ممتنعاً عليه أن يسود مع وجود البياض ؛ فلا بد من موضوع 
يشار إليه » موصوف بصفة » فعند ذلك يقال : ضده ممتنع عليه » فيكون 
الامتناع وصفاً إضافياً قائماً بموضوع مضافاً إليه . وأما الوجوب فلا يخنى أنه 
مضاف إلى الموجود الواجب . 

أها الثالى » وهو كون السواد فى نفسه ممكناً فغلط » فإنه إن أخخد مجردا دون 
محل بحله » كان متنعا لا ممكناً » وإنما يصير ممكناً إذا قدر هيأة فى جسم » 
فالحسم مهيأ لتبدل هيأة » والتبدل ممكن على ابلكسم » وإلا فليس للسواد نفس 
«فردة » حبى توصف بإمكان . 

وأما الثالث » وهو النفس فهى قديمة عند فريق » واكن ممكن لما التعلق 
بالأبدان » فلم يازم على هذا ما قلم 2 ومن سم حدوثه . . فقد اعتقد فريق مهم 
أنه منطبع ق المادة » تابع للمزاج على ٠١‏ دل عليه كلام « جالينوس » فى بعض 
المواضع » فتكون فى «ادة » وإمكانها مضاف إلى مادتها » وعلى مذهب من سلم 
أنها حادثة وليست منطبعة » فعناه أن المادة ممكن لا أن يدبرها نفس ناطقة » 


. كذا فى النسخ ولعلها « ولا إلى علمه يكونه ممكناً » أخذا ما سبق له‎ )١ 
: ص‎ 


ل 
فيكون الإمكان السابق على الحدوث مضافاً إلى المادة » فإنها وإن لم تنطبع فيها 
فلها علاقة معها » إذ هى المدبرة المستعملة لها » فيكون الإمكان راجعاً إليها بهذا 
الطريق . 

والجواب أن رد الإمكان والوجوب والامتناع »إلى قضايا عقلية صعيح؛ وما 
ذكروه من أن معبى قضاء العقل علمه ©» والعلم يلتك ص فى معلوماً 3 فنقول إه 5 
معلوم كما أن اللونية واحيوانية وسائر القضايا الكلية ثابتة” فى العقل عندهي » وهى 
و يقال لا معلوم لا 4 واكن لا وجود لمعلوماتها فى الأعيان 4 حبى صرح 
الفلاسفة بأن الكليات موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان » وإما الموجود قف 
الأعيان جزئيات شخصية » وهى محسوسة غير معقولة » واكنها سبب لأن ينتزع 
العقل ممها قضية مجردة عن المادة عقلية » فإذن اللونية قضية مفردة ىق فى العقل سوى 
السوادية والبياضية » ولا يتصور ف الوجود لون » ايس بسواد ولا بياض ولا غيره 
من الألوان » وتثبت ىق العقل صورة اللونية من غير تفصيل » ويقال : هى 
صورة وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان » فإنلم يمتنع هذا لم بمتنع ما ذكرناه . 

وأما قوثم : : أو قدر عدم العقلاء أو غفلتهمما كان الامكان ينعدم » فنقول 
وأو قدار عدمهم » هل كانت القضايا الكلية وهى الأجناس والأفواع تنعدم ؟! 
فإذا قالوا : نعم » إذ لا معنى لما إلا قضية فى العقول» فكذلك قولنا فى الإمكان» 
ولا فرق بين البابين » وإن زعموا أنها تكون باقية ى علم الله سبحائه » فكذا القول 
قْ الإمكان » فالاازا زام واقع » والمقصود إظهار تناقض كلامهم . 

وأما العذر عن ا الامتناع «( يأنه مضاف إل المادة الموصوفة 3 الشىء إذ يكتنع 
عليه ضده )» فليس كل عال كذلك * فإِن وجود شرياك لله تعالى عال 3 وليس 
تمت مادة يضاف إلا الامتناع » فإن زعموا أن معبى استحالة الشريك » أن 
انفراد الله تعالى بذاته ووجوده واجبٌ » والانفراد” مضاف إإيه » فنقول : ليس 
يواجب على أصلهم 34 فت العالم موجود معه فليس منفردا 34 فإن زعموا أن انفراده 
عن النظير واجب » ونقيض الواجب متنع » وهو إضافة إلى الله . قانا فنعبى أن 
انفراد الله تعالى عنها » ليس كانفراده عن النظير فان انفراده عن النظير واجب » 


5 

وانفراده عن التاوقات الممكنة غير واجب » فنتكلف إضافة الإمكان إليه م 
الحيلة » كما تكلفوه فى رد الامتناع إلى ذاته بقلب عبتارة الامناع إلى "الوجوب 
ثم بإضافة الانفراد إليه بنعت الوجوب . 

وأما العذر عن السواد والبياض بأنه لا نفس له ولا ذات منفردة » إن عنى 
بذلك فى الوجود فنعم » وإن عنى بذلك فى العقل فلا » فإن العقل يعقل السواد 
الكلى » ويحكم عليه بالإمكان فى ذاته . 

ثم إن العذر باطل بالنفوس الحادثة » فإن طا ذواتاً مفردة وإمكاناً سايقاً على 
الحدوث » وليس نمت ما يضاف إليه » وقوم : إن المادة ممكن لما أن تديرها 
النفوس » فهذه إضافات بعيدة » فإن اكتفيم هذا فلا يبعد أن يقال : وعبى 
إمكان الحادث أن القادر عليه يمكن فىحقه أن حدثه» فتكون إضافة إلى الفاعل 
م أنه ليس منطبعاً فيه » كا أنه إضافة إلى البدن المنفعل مع أنه لا تنطبع فيه ع 
ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنفعل » إذا لم يكن انطباع فى الموضعين 

فإن قيل: فقد عولم فى جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالات 
بالإشكالات » ولم تحلوا ما أوردوه من الإشكالات . 

قلنا : المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة » وينحلوجه الإشكال فى تقدير 
المعارضة والمطالبة » ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذهيهم ٠‏ والتغيير 
فى وجوه أدلتهم بما يبين مهافهم » ولم نتطرق للذب وماحك معين » 
فلم نخرج لذلك عن «قصود الكتا اب » ولا نستقصى القول ق ) الأدلة لة الدالة على 
الحدوث ٠‏ إذ غرضنا إيطال دعواهم معرفة القدم » وأما إثبات المذهب الحق 
فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا » إن ساعد التوفيق إن شاء الله تعالى » 
ونسميه ( قواعد العقائد )2 ونعتى فيه بالإثيات كما اعتنينا فى هذا الكتاب 
بالهدم » والله أعلم : 

)١(‏ وق الغزالى مما وعد » إذ ألف هذا الكتاب » وجعله فصلا من فصول كتاب و الأحياء» 
وبساطة المعلوبات الواردة فيه مع ملححظة أن الغزالى قد اعتيره صنواً اككتاب « البافت » تساعد على 
تحديد القيمة العلمية لككتاب هالهافتف نظر الغزالى . وعلى تحديد مستوى المماعة التى ألفلها . 


ثم إن هذا الترابط الوثيق بين الكتابين يفسر لناقول الغزالى آنفاً « ويجنسه - أى عام الكلام - يتعلق 
الكتاب الى صنفناه فى تبافت الفلاسفة » . 


مسألة 


والزمان وا خركة 


ليعلم أن هذه المسألة فرع الأول » فإن العالى عندهم كا أنه أزلى لا بداية 
لوجوده » فهو أبدى لا نهاية لآخره » ولا يتصور فساده ولا فناقه » بل لم يزك 
كذلك » ولا يزال آيضاً كذلك . 

وأدلتهم الأربعة الثى ذكرناها فى الأزلية جارية فى الأبدية » والاعتراض 
كالاعتراض من غير فرق . فإهم يقولون : إن العام معلول » وعاته أزلية أبدية » 
فكان المعلول مع العلة » ويقولون : إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول » وعليه بنوا 
دنع الحدوث » وهو بعينه جار فى الانقطاع » وهذا مسلكهم الأول . 

ومسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده » فيكون له 
« بعد" ) ففيه إثبات الزمان . 

وسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع » فكذلك الوجود الممكن 
يجوز أن يكون على وفق الإمكان » إلا أن هذا الدليل لا يقوى » فإنا نحيل أن 
يكون أزلياً » ولا نحيل أن يكون أبدياً » لو أبقاه الله تعالى أبداً » إذ ليس من 
ضرورة الحادث أن يكون له آخر » ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثاً » وأن 
يكون له أول . ولم يوجب أن يكون للعالم لا محالة آخر إلا أبو اميل العلاف » 
فإنه قال : كما يستحيل فى الماضى دورات لا نباية لها » فكذلك فى المستقبل ؛ 
وهو فاسد » لأن كل المستقبل قط لا يدخل ف الوجود لا متلاءحقاً ولا «تساوقاً » 
والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقاً » وإن لم يكن متساوقاً » وإذ قد تبين 
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لل 
أنا لا نحيل بقاء العالم أبداً من حيث العقل » بل نجوّز إبقاءه وإفناءه » فَإنها 
يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع » فلا يتعلق النظر فيه بالعقول . 

وأما مسلكهم الرابع » فهو محال » لأهم يقواون : إذا عدم العالم ببى إمكان 
وجوده » إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا » وهو وصف إضاف » فيفتقر كل 
حادث بزحمهم إلى مادة سابقة » وكل منعدم فيفتقر إلى مادة ينعدم عنها » 
فا مواد والأصول لا تنعدم » وإنما تنعدم الصور والأعراض الخالة فيها . 

واليواب عن الكل ما سبق . 


وإنما أفردنا هذه المسألة لأن لم فيها دليلين آخرين . 


الأول 


م مساك به ا جاليئنوس ( إذ قال : لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدم 4 
لظهر فيها ذيول قَ مدة مديدة 4 والأرصاد الدالة على مقدارها من آلاف السنين 
لا تدل إلا على هذا المقدار » فلمالم تذبل فى هذه الآماد الطويلة » دل على أنما 
لا تفسك.. 

الاعتراض عليه من وجوه . 

الأول : أن شكل هذا الدليل أن يقال : إن كانت الشمس تفسدء فلا بد 
أن بلحقها ذيول ؛ لك التالى محال » فالمقدم محال » وهذا قياس يسمى عند 

0 يك 8 ونس يسحى شم 
« الشرطى المتصل » » وهذة النتيجة غير لازمة » لأن المقدم غير صحيح » مالم 
يضف إليه شرط آخر » وهو قوله : إن كانت تفسد فلا بد أن تذبل » فهذا 
التالى لا يلزم هذا المقدم"") إلا بزيادة شرط وهو أن نقول : إن كانت تفسد 
فساداً ذبولياً فلا بد أن تذبل فى طول المدة ؛ أو يبين 2 أنه لا فساد إلا بطريق 
الذبول حتى يلزم التالى للمقدم » ولا نسلم له أنه لا يفسد الثبىء إلا بالذبول » 
بل الذبول أحد وجوه الفساد » ولا يبعد أن يفسك الى ء بغتة وهو على حال 
كاله . 

الثانى : أنه لوسلم له هذاء وأنه لا فساد إلا بالذيول » فن أين عرف أنه 
لا يعبر مها الذيول ؟ ! أما التفاته إلى الأرصاد فحال » لأنها لاتعراف مقاديرها إلا 
بالتقريب » والشمس الى يقال : إنها كالأرض مائة وسبعين مرة 27 » أو ما يقرب 


. يشير إلى : إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن تذبل‎ )١( 

)2 معطوف على « يضف » أى أو ما لم يبين . 

(©) هذا رأى المتقدمين . أما العل الحديث فقد أثبت أنها أكبر من ذلك بكثير . 
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0 
منه » لو نقص مها مقدار جبال مثلا » لكان لا يتبين لالحس » فلعلها فى 
الذبول وإلى الآن قد نقص مقدار جبال فأكثر » والحس لا يقدر على أن يدرك 
ذلك » لأن تقديره فى علم «المناظر » لا يعرف إلا بالتقريب» وهذا كما أن 
الياقوت والذهب مركيان من العناصر عندهم وهى قابلة للفساد » ثم لو وضعت 
ياقوتة مائة سنة » لم يكن نقصاءما محسوساً » فلعل نسبة ما ينتقص من الشمس فى 
مدة تاريخ الأرصاد كنسبة ما ينقص من الياقوتة فى مائة سنة » وذلك لا يظهر 
الحس » فدل أن دليله فى غاية الفساد . 
وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الحنس » يستركتها العقلاء » 
وأوردنا ها هنا هذا الواحد » ليكون عبرة ومثالا لما تركناه » واقتصرنا على الآدلة 
الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شبيتها كما سبق . 


000 


الدليل الثانى 


لم فى استحالة عدم العالم أن قالوا : إن العالم لا تنعدم جواهره » لأنه 
لا يعقل سبب معد لما ع وما لم يكن منعدماً ثم انعدم 4 فلا بد أن يكون بسبب 14 
وذلك السبب لا مخلو » إما 2 أن يكون إرادة القديم سبحاته وهو ممال » لأنه 
إذا لم يكن مريداً لعدمه 2 م صار مريداً » فقد تغير » أ يؤدى 7 إلى أن 
يكون القديم وإرادته على نعت والحد فى جميع الأحوال » والمراد يتغير من العدم 
إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم . وما ذكرناه من استحالة وجود حادث بإرادة 
قديمة » يدل على استحالة العدم . 
ويزيد هاهنا إشكال آخ رأقوى من ذلك » هو أنالمرادفعل المر يد لاعالة 
وكل من لم يكن فاعلا” ثم صار فاعلاا » إنلى 9 يتغير هو فى نفسه » فلا بد 
أن يصير فعله موجوداً بعد أن لم يكن موجوداً » فإنه لو بّى كما كان » إِذلم 
يكن له فعل » والآن أيضاً لا فعل لهء فإذن لم يفعلشيثاً ؛ والعدم ليس بشىء 
فكيف يكون فعلا ؟ ! » فإذا أعدم العم وتجدد له فعل لم يكن » فا ذلك 
الفعل ؟ أهو وجود العام ؟ ١‏ » وهو عال 4 إذ انقطع الوجود ِ أو فعله عدم 
العالم ؟ ! » وعدم العالم ليس بثىء » حتى يكون فعلا » فإن أقل درجات الفعل 
) 0( 0 يذكر مقابلها 9 
(؟) ذكر بالنسبة لإرادة القدم على أنها سبب للعدم » احتالين » - 
١ (‏ ) الاحبّال الأول أن تكون الإرادة قد تعلقت بعدمه بعد أن لم تكن متعلقة ثم أحال هذا بأنه 
يؤدى إلى التغير فى القديم . 
( ب ) الاحّال الثانى أن تكون الإرادة قد تعلقت منذ الأزل بعدمه فى الوقت الذى عدم فيه حى 
لا يلزم تغير فى القدم - وهذا الاحتّال هو ما أشار إليه بقوله « أو يؤدى » - ثم أحال هذا 
بأن ما استدل به فى المسألة الأولى على استحالة صدور الوجود الحادث من القدىم » يدل على 
استحالة صدور العدم الحادث من القدم » وق عبارته ركة لا تخى . 
(*) أى بصرف النظر عن مسألة تغير القدم وما تؤدى إثيه من المحالات . 
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َل 

أن يكون موجوداً » وعدم العالم ليس شيئاً موجوداً » حبى يقال : هو الذى فعله 
الفاعل » وأوجده الموجد . لهذا الإشكال زعموا افتّراق المتكلمين ف التفصى 
عن هذا أربع فرق » وكل فرقة اقتحمت مالا . 

أما المعتدرا فإهم قالوا و : فعله الصادر مله موجود »2 وهوالفناع» حلقه لا قَْ 
محل فينعدم العالم كله دفعة واحدة ؛ وينعدم الفناء المحلوق بنفسه » سحبى لا يحتاج 
إلى فناء آخر » فيتسلسل إلى غير نباية ؛ وهو فاسد من وجوه : 

أحدها : أن الفناء ليس موجوداً معقولاة » حتى يقدر خلقه » ثم إن كان 
موجوداً فلم ينعدم بئفسه من غير معدم ؟9 

9 بم يعدم العالم ؟ ! » فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه فهو محال » 
لأن الخال يلاق المحلول فيه » فيجتمعان واو للحظة واحدة» فإذا جاز اجماعهما» 
ل يكونا ضدين 6 فل 


و 
وجوده وجود العالم 0-16 


يفنه » وإن خلقه لا فى العالم » ولا فى محل » فن أين يضاد 


ثم فى هذا المذاهب شناعة أخرى » وهى أن الله تعالى لا يقدر على إعدام 
بعضن جواهر العالم دون بعض 0( بل لا يقدر إلا على إحداث فؤناء ©» يعدم 
جواهر العالم كلها » لأنها إذا لم يكن فى محل كان نسبتها إلى الكل على وتيرة 
واسودة 5 

الفرقة الثانية الكرامية » حيث قالوا :إن فعله الإعدام » والإعدامعبارة عن 
موجود »2 بحدثه قَْ ذاته تعالى الله عن قوم 4 فيصير العالم به معدوماً 4 وكذلك 
الوجود عندهم بإيحاد محدثه فى ذاته » فيصير الموجود » به موجوداً » وهذا أيضا 
فاسد . 

إذ فيه كون القديم محل الحوادث . 

5 خروج عن المعقول » إذ لا يعقل من الإعاد إلا وجود هنسوب إلى إرادة 
وقدرة 4 فإثيات شىء آخر سوى الإرادة والقدرة » ووجود المقدور وهو العالم 04 
لا يعقل » وكذا الإعدام . 


ع 


الفرقة الثالثة الأشعرية إذا قالوا:أما الأعراض فإنها تفبى بأنفسها » ولا 


حل 
يتصور بقاؤها » لأنه لو تصور بقاؤها » لما تصور فناؤها2'0 لهذا المعبى » وأما 
الجواهر فليست باقية بأنفسها ولكنها باقية ببقاء زائد على وجودها » فإذا لم يخاق 
الله سبحانه وتعالى البقاء » انعدمت لعدم البقاء » وهو أيضاً فاسد . 

لما فيه من مناكرة المحسوس فى أن السواد لا يبي والبياض كذلك » وأنه 
متتجدد الوجود : والعقل ينبو عن هذا ا ينبو عن قول القائل : إن الحسم متجدد 
الوجود فى كل حالة » والعقل القاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى يوم 
هو الشعر الذى كان بالأمس لا مثله » يقضى أيضاً به فى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آآخر » وهو أن الباق إذا بق ببقاء » فيلزم أن تبى صفات 
الله تعالى ببقاء » وذلك البقاء يكون باقياً » فيحتاج إلى بقاء آخر » ويتسلسل إلى 
غير ماية . 

والفرقة الرابعة طائفة أخرى من الأشعرية » قالوا : إن الأعراض تفنى 
بأنفسها وأما الحواهر ذإنها تفنى بأن لا يخلق الله تعاللى فيها حركة ولا سكوناً » ولا 
اجّاعاً ولا افتراقاً » فيستحيل أن يبق جسم ليس بساكن ولا متحرك فينعدم . 

وكأن فرقى الأشعرية مالوا إلى أن الإعدام ليس بفعل إنما هو كف عن 
الفعل » لما لم يعقلوا كون العدم فعلا . 

وقالت الفلاسفة : إذا بطلت هذه الطرق » لم يبق وجه للقول بجواز إعدام 
العالم . 

هذا" ولو قيل بأن العام حادث » فإنهم مع تسليمهم حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطريق يقرب مما ذكرناه . 

وبالحملة : عندهم كل قاتم بنفسه لا فى محل » لا يتصور اتعدامه بعد 


)1١ (‏ لعل ذلك لما هو معروف عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض فلا 
يمكن أن يقوم بالأعراض » فلو بقيت الأعراض زمانين لكان بقاؤها بنفسها لا ببقاء زائد عليها » 
وحينئذ لا يعقل فناؤها لأن ما باللذات لا يتخلف . 

(؟) أى الحكر يعدم فناء العالم ثابت عند الفلاسفة حت ولو قالوا : بأن العام حادث » لأنهم 
مع تسليمهم محدوث النفس يدعون استحالة اتعدامها » وبالحملة . . . إلخ . 


11 
وجوده » سواء كان قدبماً أو حادتاً » فإذا قيل لهم : مهما أوقدت النار تحث الماء 
انعدم الماء ». قالوا لم ينعدم » ولكن انقلب كارا ثم ماء » فالمادة وهى اطول باقية 
فى الهواء » وهى المادة الى كانت لا لصورة الماء » وإتما خلعت الميول 
صورة المائية » ولبست صورة الهوائية » وإذا أصاب اطواء برد » تكثف وانقلب 
ماء » لا أن مادة تجددت » بل المادة مشتركة بين العناصر » وإنما تتبدل 
عليها صورها . 
اسليواب : أن ما ذكرتموه من الأقسام وإن أمكن أن نذب عن كل واحد 
ونبين أن إبطاله على أصلكم لا يستقم » لاشهال أصواكم على ما هو من جنسه » 
ولكنا لآنطول به ونقتصر على قسم واحد ونقول بم تنكرون على من يقول: 
الإيجاد والإعدام بإرادة القادر » فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أوجد » وإذا أراد 
أعدم » وهذا معنى كونه سبحانه قادراً على الككال » وهو فى حملة ذلك لا يتغير 
فى نفسه » وإنما يتغير الفعل » وأما قوكم : إن الفاعل لا بد أن يصدر منه فعل» 
فا الصادر منه ؟ ! قانا الصادر دنه ما تجداد » وهو العدم » إِذلم يكن عدم » 
ثم تجداد العدم » فهو الصادر عنه . 
فان قلتم : إنه ليس بشىء » فكيف صلر عنه ؟ ! . 
قلنا : وهو ليس بشىء » فكيف وقع ؟ ! وليس معبى صدوره عنه » إلا 
أن ما وقع » مضاف إلى قدرته » فإذا عمقل وقوعه » لم لا تعقل إضافته إلى 
القدرة ؟ ! . وما الفرق بينكم وبين من ينكر طريان العدم أصلا على الأعراض 
والصور » ويقول : العدم ايس بشىء » فكيف يطرأ » وكيف يوصف 
بالطريان والتجد"د ؟ ! ولا نشاك فى أن العدم يتصور طريانه على الأعراض 
والصور » فالموصوف بالطر يان معقول وقوعه » سمىّ شيئاً أو لم يسم ٠‏ فإضافة 
ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضاً معقول . 
فإن قيل : هذا إنما يلزم على مذهب من وزعدم الثى ء بعد وجوده » 
فيقال له : ما الذى طرأ؟ ! وعندنا لا ينعدم الثىء الموجود » وإنما معبى انعدام 
الأعراض طريان” أضدادها » الى هى موجودات » لا طريان العدم المجرد الذى 
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ليس بشىء » فإن ما ليس بثىء كيف يوصف بالطريان ؟ ! » فإذا ابيض” 
الشعر فالطارئُ هو البياض فقط وهو موجود » ولا نقول : الطارئ عدم السواد. 


وهذا فاسد من وجهين 

أحدهما أن طريان البياض هل تضمن عدم السواد أم لا ؟ ! ء فإن قالوا : 
لا » فقد كابيروا العقول » وإن قالوا وا : نعم » فالمتضمن غير المتضسَّن أم عينه؟! 
فإن قالوا هو عينه كان متناقضاً » إذ الشىء لا يتضمن نفسه » وإن قالوا : غيره 
فذلك الغير معقول أم لا ؟ ! فإن قالوا : لا » قلنا ل 2 
م عليه بكونه متضمناً اعتراف” يكوته معقولا » وإن قالوا نعم » فذلاك 
المتضمّن المعقول وهو عدم السواد قديم أو حادث ؟! » فإن قالوا : قديم » فهو 
محال » وإن قالوا : حادث » فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقولا (20؟! 
وإن قالوا | : لا قديم” ولا حادث فهو محال » لأنه قبل طريان البياض » لو قيل 
السواد معدوم كان كذياً » وبعده إذا قيل : إنه معدوم كان صدقاً » فهو 
طارىء لا محالة » فهذا الطارىء معقول » فيجوز أن يكون منسوباً إلى قدرة قادر . 


اليجه الثانى : أن من الأعراض ما يتعدم عندهم لا بضده » فإن الحركة 
لا ضد لا » وإتما التقايل بينها وبين السكون عندهم تقابل الملكة والعدم » أعبى 
تقابل الوجود والعدم » ومعنى السكون عدم الحركة » فإذا عدمت الحركة لم يطرأ 
سكون هو ضده » بل هو عدم محض » وكذلك الصفات الى هى من قبيل 
الاستكمال » كانطباع أشباح المحسوسات فى الرطوبة الخليدية من العين » 
انطباع صور المعقولات فى النفس » فإنها ترجع إلى استفتاح وجود من غير زوال 
ضده » وإذا عدمت كان معناها زوال الوجود من غير استعقاب ضده » 


» لقد ظفر فق الفقرة السابقة أعنى قوله « والحكم عليه بكونه متضمناً اعتراف بكونه معقولا‎ )١( 
وقوله « فذلك المتضمن المعقول » : فا بحاول استنباطه الآن » هو تكرار. والأولى به أن يثب إلى‎ 
. + المطلوب ويقول : « فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون أثراً القادر ؟‎ 


0 
فزواها عبارة عن غلم يض قل ا 14 فعقل وقوع العدم الطارئْ ؟َ وما عقل 

وقوعه بنفسه وإن لم يكن شيئاً . عقل أن ينسب إلى قدرة القادر . ش 
فتبين بهذا أنه مهما تصور وقوع حادث بإرادة قديمة » ل يفترق الخال بين 


أن يكون الواقم عدماً أو وجوداً . والله أعلم : 


مسألة 
فق بيان تلبيسهم 
بقوام إن الله فاعل العالم وصانعه وأن العالم صنعه وفعله 
وبيان أن ذلك مجاز عندهم وايس بحقيقة 

وقد اتفقت الفلاسفة ‏ سوى الدهرية ‏ على أن للعالم صانعاً » وأن الله تعالى 
هو صانع العالم وفاعله » وأن العالم فعله وصنعه » وهذا تلبيس على أصلهم ؟ بل 
لا يتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله » من ثلاثة أوجه ا 

1 وجدقى الفاعل‎ ) ١١ 

( ب) ووجه فى الفعل . 3 

( ج ) ووجه فى نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل . 

أما الذى فى الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريداً متاراً عالاً يما يريده » 
حتى يكون فاعلا لما يريده» والله تعالى عندهم ليس هريداً »بل لا صفة له أصلاء 
وما يصدر عنه فيلزم مذه لزوهآ ضرورياً ٠.‏ 

والثانى أن العالم قديم والفعل هو الحادث . 

والثالث أن الله تعالى واحد عندهم من كل وجه » والواحد لا يصدر منه 
جيدهم إلا واحد من كل وجه 3 والعالم مركب من محتلفات » فكيف يصدر 
عله ؟ !. 


ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة » م خباهم ف دفعه . 


أما الأول 


فتقول : الفاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل 
الاختيار » ومع العلم بالمراد » وعندكم أن العالى من الله تعالى كالمعلول من العلة 
يلزم لزوماً ضرورياً » لا يتصورمن الله تعالى دفعه » كلزوم الظلمن 
الشخص » والنور من الشمس » وليس هذا من الفعل ىق شىء » بل من قال : 
إن السراج يفعل الضوء » والشخص يفعل الظل » فقد تجوز » وتوسع فى التجوز 
توسعاً خارجاً عن الحد» واستعار اللفظ ا كتفاءبوقوع المشاركة بين المستعار له 
والمستعار منه فى وصف واحد » وهو أن الفاعل سبب على الحملة » والسراج سبب 
الضوء » والشمس سبب النور » ولككن الفاعل لم يسم فاعلا صائعاً » رد كونه 
سبباً » بل لكونه سبباً على وجه مخصوص » وهو وقوع الفعل منه على وجه الإرادة 
والاختيار » حتّى لو قال قائل : الحدار ليس بفاعل » والحجر أيس بفاعل » 
وابحماد ليس بفاعل » وإتما الفعل للحيوان » لم ينكر عليه فى ذلك » ولم يكن 
قوله كاذباً » وللحجر فعل عندهم » وهو الحوى والثقل ولميل إلى المركز » "كما أن 
للنار فعلا وهو التسخين» وإاحائط فعلا » وهو اليل إلى المركز ووقوع الظل » 
فإن كل ذلك صادر منه وهو ال . 

فإن قيل :كل موجود ليس واجب الوجود بذاته وإنما هو موجود بغيره » 
فإنا نسمى ذلك الشىء مفعولا » وفسمى سببه فاعلا » ولا نبالى كان السبب فاعلا 
بالطبع » أم بالإرادة » "كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلا بآلة أم بغير آ لة » بل 
الفعل جنس » وينقسم إلى ما يقع بآلة » وإلى ما يقع بغير لم آلة» فكذلك هو 
جنس » وينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار » بدليل أنا إذا قلنا 
« فعل” ) بالطبع » لم يكن قولنا « بالطبع ) ضدا لقولنا « فعل” ) ولا دفعاً ونقضاً 


لحل 


يفن 
له » بل كان بياناً لنوع الفعل » "كا أنا إذا قلنا « فعل » مباشرة من غير آ لة » 
لم يكن نقضاً » بل كان تنويعاً وبياناً » وإذا قلنا « فعل” » بالاختيار » لم يكن 
تكراراً مثل 2 قولنا : حيوان إنسان » بل كان بياناً لنوع الفعل » كقولنا فعل 
بآلة » ولو كان قولنا : « فعل » يتضمن الإرادة » وكانت الإرادة ذاتية للفعل » 
من حيث أنه فعل » لكان قولنا « فعل" ) بالطبع متناقضاً » كقولنا فعل” » وما 
فعل . 

قلنا : هذه التسمية فاسدة » ولا يجوز أن يسمى كل سبب بأى وجه كان 
فاعلا ٠»‏ ولا كل مسبب مفعولا » ولو كان كذلك » لا صح أن يقال : 
الحماد لا فعل له وما الفعل للحيوان » وهذه من الكليات المشهورة الصادقة. 
فإن. سمى اللحماد فاعلا » فبالاستعارة » كما قد يسمى طالباً مريداً على سبيل 
انخاز » إذ يقال : الحجر يبوى » لأنه يريد المركز ويطلبه » والطلب والإرادة 
حقيقة “لا يتصوران إلا مع العلم بالمراد المطلوب » ولا يتصور إلا من الحيوان 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل ) عام » وينقسم إلى ما هو بالطبع » وإلى 
ما هو بالإرادة » ذهو غير مسلم »وهو كقول القائل: قولنا : أراد عام » وينقسم 
إلى من يريد مع العلم بالمراد » و إلى من يريد » ولا يعلم ما يريد ؛ وهو فاسد ع 
إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل » بالطبع ليس بنقض للأول » فليس كذلك» 
فإنه نقض له من بحيث الحقيقة » ولكن لا يسبق إلى الفهم التناقض » ولا يشتد 
نفور الطبع عنه » لأنه يبّى مجازاً » فإنه لما كان سبباً بوجه ما » والفاعل أيضاً 
سبب » سعى فعلا مجازاً . 

وإذا قبل : «فعل” بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق » كقواه : أراد 
وهو عالم بما أراده » إلا أنه لما تصوترأن يقال : « فعل » وهو از » ويقال : 
« فعل ) » وهوحقيقة » لم تنفر النفس عن قوله « فعل بالاختيار » وكان 
معناه فعل فعلا حقيقياً لا مجازيا » كقول القائل : تكلم بلسانه » ونظر بعينه » 


)1١ (‏ هو مثال للمقبول لا المننى وإن كان وضعه نابياً . 


يفن 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب مجازاً ٠‏ والكلام فى تحريلك الرأس 
واليد » حتى يقال » : قال برأسه أى نعم ؛ لم يستقبح أن يقال : قال بلسائه » 
ونظر بعينه » ويكون معناه نى احمال المجاز » فهذه مزلة القدم ء فليتنبه محل 
انخداع هؤلاء الأغبياء . 

فإن قيل : تسمية الفاعل ذاعلا » إنما تعرف من اللغة » وإلا فقد ظهر 
فى العقل أن ما يكون سبباً للشىء » ينقسم إلى ما يكون مريداً » وإلى ما لا 
يكون ؛ ووقع التزاع فى أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا ؟ !ء 
ولا سبيل إلى إذكاره » إذ العرب تقول : النار تتحرق » والسيف يقطع » والثلج 
يبرد » والسقمونيا تسهل » والحبز يشبع » والماء يروى . وقولنا : يضرب » 
معناه يفعل الضرب » وقولنا تحرق » معناه تفعل الإسحراق » وقولنا : يقطع » 
معناه يفعل القطع » فإن قلم » إن كل ذلك از » كنم متحكيّين 7 من 
غير مستندك , 

والجواب . أن كل ذلك بطريق لماز » وإنما الفعل الحقيى ما يكون 
بالإرادة . والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثاً توقف فى حصوله على أمرين » 
أحدهما إرادى والآخر غير إرادى » أضاف العقل الفعل إلى الإرادى » 
وكذا اللغة » فإن من أل إنساناً فى النار هات » يقال : هو القاتل » دون 
النار » «حبى إذا قيل ما قتله إلا فلان » صدق قائله » فإن كان اسم الفاعل 
على المريد وعلى غير المريد » على وجه واحد ؛ لا بطريق كون أحدهماً أصلا 
وكون الآخحر مستعاراً منه » فلم يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلا ؟ ! » 
مع أن النار هى العلة القريبة فى القتل » وكأن الملى لم يتعاط إلا الجمع بينه 
وبين النار » ولكن لما كان المع بينه وبين النار بالإرادة » وتأثير النار بغير 
إرادة سمى قاتلا » ولم تسمى النار قاتلة » إلا بنوع من الاستعارة » فدل أن 
الفاعل من يصدر منه الفعل عن إرادته » فإذا لم يكن الله تعالى مريداً عندهم 
ولا مختاراً » لفعل العالم » لم يكن صانعاً ولا فاعلا إلا مجازاً . 

فإن قيل : نحن نعبى بكون الله تعالى فاعلا » أنه سبب لوجود كل 


1 
موجود سواه » وأن العالم قوامه به » ولولا وجود البارى تعالى لما تصور وجود العالم » 
و3 كدان عدم الباربى سبحانه لانعدم العالم » كما لو قدر عدم الشمس » لانعدم 
الضوء » فهذا ما نعنيه بكونه تعالى فاعلا » فإن كان الحصم يأبى أن يسمى هذا 
المعبى فعلا » فلا مشاحة بى الأساتى » بعد ظهور المعنى . 

قلنا : غرضنا أن نبين أن هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعاً » وإنما المعنى 
بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نفِيتم حقيقة معنى الفعل » 
ونطقام بلفظه تجملا بالإسلاميين » ولا ينم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
المعاى » فصرحوا بأن الله سبحانه وتعالى لا فعل له » حى يتضح أن معتقد كم 
الف لدين المسلمين » ولا تلسوا بأن الله تعالى صانع العالم » وأن العام صنعه 3 
فأن هذه لفظة أطلقتموها 2 ونفيم حقيقها » والمقصود من هذه المسألة الكشثف 
عن هذا التلبيبس فقط . 


الوجه الثاق 


فى إبطال كون العالم فعلا” لله تعالى على أصلهم » لانعدام الشرط فى الفعل» 
وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث » والعالم عندهم قديم » وليس يحادث » ومعبى 
الفعل إخراج الشىء من العدم إلى الوجود بإحداثه » وذلك لا يتصور فى القديم » 
إذ الموجود لا يمكن إيجاده » فإذن شرط الفعل أن يكون تحادثاً » والعالم قديم 
عندهم ؛ فكيف يكون فعلا لله » تعالى عن قوم علواً كيبراً . 

فإن قيل: معى اللحادث « الموجود بعد عدم )» فلتبحث أن الفاعل إذا 
أحدث » أكان الصادسٌ منه المعتلق” به » الوجود” المجردة » أو العدم المرد > 
أو كلاهما ؟ ! » وباطل أن يقال : إن المتعلق به العدم” السابق » إذ لا تأثير 
للفاعل فى العدم » وباطل أن يقال : كلاهما » إذ بان أن العدم لا ينعلق به 
أصلا » وأن العدم فى كونه عدماً لا يحتاج إلى فاعل ألبتة » فب أنه متعلق به من 
حيث إنه موجود » وأن الصادر منه مجرد الوجود » وأنه لا نسبة إليه إلا الوجود » 
فإن فرض الوجود دائماً فرضت النسبة دائمة » وإذا دامت هذة النسبة » كان 
المنسوب إليه أفعل )١7‏ وأدوم تأثيراً » لأنهلم يتعلق العدم بالفاعل بحال . بى 9) 
أن يقال : إنه متعلق به » من حيث إنه حادث » ولا معنى لكونه حادثاً » إلا 
أنه موجود بعد عدم » والعدم لم يتعلق به » فإن جعل سبق العدم وصفاً الوجود » 
وقيل المتعلق به وجود مخصوص » لا كل وجود » وهو وجود مبسوق بالعدم ؛ 
فيقال : كونه مسبوقاً بالعدم ليس من فعل الفاعل » وصنع الصانع ؛ فإن هذا 
الوجود لا يتصور صدوره من الفاعل إلا والعدم سابق عليه » وسبق العدم ليس 


)0010 وق نسخة « أفضل » : 
( ؟) لعله اعتراض أجراه الفيلسوف على لسانه ضد نفسه ليدفعه فيصفو له المقام » وق العبارة 
ركة لا تخى 4 
1 


هن 
بفعل الفاعل » فكونه مسبوقاً بعدم ليس بفعل الفاعل فلا تعلق له به » فاشتراطه 
فى كونه فعلا » اشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه حال . 

وأما قوا لع إة الوك لحبكن واس إوضر يه الالا ده يستأنف له وجود 
بعد عدم فصحيح © وإن عنيم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجوداً 
موجد » فقد بينا أنه يكون موجوداً فى حال كونه موجوداً » لا فى حال كونه 
معدوماً » فإنه إنما يكون الشىء موجوداً » إذا كان الفاعل له موجداً » ولايكون 
الفاعل موجداً فى حال العدم » بل فى حال وجود الشىء منه » والإيجاد مقارن 
لكون الفاعل موجداً » وكون المفعول موجوداً » لأنه عبارة عن نسية الموجد إلى 
الموجود » وكل ذلك مع الوجود لا قبله » فإِذ لا إيجاد إلا لموجود » إن كان المراد 
بالإيحاد النسبة الى يها يكون الفاعل موجداً » والمفعول موجوداً . قالوا : لهذا 
قضينا بأن العالم فعل الله تعالى أزلا” وأبداً » وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له 
لأن المرتبط بالفاعل الوجود فإن دام الارتباط دام الوجود » وإن انقطع »انقطع » 
لا كما تخيلتموه من أن البارى تعالى لوقدار عدمه » ابى العالم » إذ ظنتتم أنه 
كالبنا ع مع البناء» فإنه يتعدم البّاء» ويبى ى البناء » فإن بقاء البناء ليس 0 2 
بل هو باليبوسة الممسكة لتركيبه » إذ لو 1 تكن فيه قوة ممسكة » كاماء ١‏ 
مثلا “» لم يتصور بقاء الشكل الحادث بفع ل الفاعل فيه . 

ولواب أن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حدوثه »لا من حيث عدمه 

السابق ولا من حيث كونه موجوداً فقط » فإنه لا يتعلق به فى ثانى حال 
الوجود 7" عندنا ‏ وهو موجود ‏ بل يتعلق به فى حال حدوثه » من حيث إنه 
حدوث وخروج من العدم إلى الوجود » فإن ذى عنه معبى الحدوث ؛ ل يعقل 
كونه فعلا » ولا عمل تعلقه بالفاعل ٠‏ وقولكم إن كونه حادئا » يرجع إلى كونه 
مسبوقاً بالعدم » وكونه مسبوقاً بالعدم » ليس من فعل الفاعل وجعل اللخاعل » 
فهو كذلك » لكنه شرط ىق كون الوجود فعل الفاعل ‏ أعبى كونه مسبوقاً 

(1) مثل للذى ليس فيه قر . 


(؟) فق نسخة والحدرث , . 


يفن 
بالعدم فالوجود الذى ليس مسبوقاً بعدم » بلهو دائم» لا يصلح أن يكون فعلا 
للفاعل » وليس كل ما يشترط فى كون الفعل فعلا ينبغى أن يكون بفعل الفاعل» 
فإن ذات الفاعل وعلمه وإرادته وقدرته » شرط فى كينه فاعلا » وليس ذلك من 
أثر. الفاعل » ولكن لا يعقل فعل إلا من موجود » فكان وجود الفاعل وعلمه 
وإرادته وقدرته شرطاً » ليكون فاعلا » وإنْلم يكن من أثر الفاعل . 

فاك قيل: اعترفم يجواز كون الفعل مع الفاعل غير متأخر عنهء فيلزم منه 
أن يكون الفعل حادثاً » إن كان الفاعل حادثاً » وقديماً إن كان قدياً » وإن 
اشترطم أن يتأخر الفعلعن الفاعل بالزمان فهذا محال» إذ منحرّك اليد فى ماءء 
تحرك الماء 0 اليد لا قبلها ولا بعدهاء إذ لو تحرك بعدهاء لكانت اليد مع 
الماء قبل تنحيه فى حيز واحد » وأو تحرك قبلهاء» لانفصل الماء عن اليد . وهو 
مع كونه معه معلولها » وفعل من جهنبا » فإن فرضنا اليد قدعة فى الماء 
متحركة » كانت حركة الماء أيضاً دائمة » وهى مع دوامها معلولة ومفعولة » 
ولا يمتنع ذلك بفرض الدوام » فكذللك نسبة العالم إلى الله تعالى . 

قلنا ': لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل » بعد كون الفعل حادثاً » 
كحركة الماء » فإنها حادثة عد 0 » فجاز أن يكون فعلا » ثم سواء كان 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارناً له . وإنما نحيل الفعل القديم » فإن ما ليس 
حادثاً عن عدم » فتسميته فعلا 3 جرد لا حقيقة له . وأما المعلول مع العلة 
فيجوز أن يكونا حادثين » وأن يكونا قديمين » "كما يقال : إن العل م القديم علة 
لكون القديم سبحانه عالماً » ولا كلام فيه » وإعا الكلام فيا يسمى فعلا » 
ومعلول العلة لا سمى فعل العلة إلا يجا ازا » بل ما يسمى فعلا » فشرطه أن يكون 
حادثاً ع. عدم » فإن تجوز متجوز بتسمية ة القديم الدا م الوجود فعلا لغيره » 
كان متجوزاً: فى الاستعارة . وقواكم : لو قدرنا حركة الماء مع الأصبع قدعة 
دائمة » لم تتخرج -حركة الماء عن كونما فعلا » تلبيس” » لأن الأصبع لا فعل لها 
فيه » وإنما الفاعل ذو الأصبع وهو المريد » ولو قدرناه قديماً لكانت حركة 
الأصبع فعلا له » من حيث إن كل جزء من الحركة حادث عن عدم » فبهذا 


8 
الاعتبار كان فعلا” » وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنها من فعله » بل هى 
من فعل الله سبحانه وعلى أى وجه كان فكونه فعلا » من محيث إنه حادث » 
إلا أنه دائم الحدوث » وهو فعل من حيث إنه حادث . 

فإن قيل : فإذا اعترفم بأن نسبة الفعل إلى الفاعل من -حيث إنه موجود 
معه » كنسبة المعلول إلى العلة » ثم سلمتم تصور الدوام فى نسبة العلة فنحن 
لا نعبى بكون العالم فعلا » إلا كونه معلولا دائم النسبة إلى الله تعالى » فإن لم تسموا 
هذا فعلا فلا مضايقة فى التسميات بعد ظهور المعالى . 

قلنا : ولا غرض لنا من هذه المسألة إلا بيان أنكم تتجملون ببذه الأسماء من 
غير تحقيق » وأن الله تعالى عند كم ليس فاعلا تحقيقاً » ولا العام فعله تحقيقاً » 
وأن إطلاق هذا الاسم مجاز منكم لا تحقيق له » وقد ظهر هذا . 


فى استحالة كون العالم فعلا لله تعالى على أصلهم » لشرط مشترك بين 
الفاعل والفعل » وهو أنهم قالوا : لا يصدر من الواحد إلا شبىء واحد ؛ والمبدا 
الأول واحد من كل وجه » والعالم مركب من متلفات » فلا يتصور أن يكون 
فعلا لله تعالى بموجب أصلهم . 

فإن قالوا : العام بجملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل 
الصادر عنه موجود واحد » هو أول الخاوقات » وهو عقل مجرد » أى هو جوهر 
جرد » قائم بنفسه » غير متحيز » يعرف نفسه » ويعرف مبدأه » ويعبر عنه فى 
لسان الشرع بالملك» ثم يصدر منه ثالث » ومن الثالث رايع » وتكثر الموجودات بالتوسط . 

فان اختلاف الفعل وكرته : 

إما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة يما أنا نفعل بقوة الشبوة لاف ما 
نفعله بقوة الغضب . 

وإما أن يكون لاختلاف المواد » كما أن الشمس تبيكض الثوب المغسول» 
وتسود وجه الإنسان » وتذيب بعض الحواهر » وتصاتب بعضها . 

وإما لاخثلاف الآلات » كالنجار الواحد » ينشر بالمنشار » وينئحت 
بالقدوم » ويثقب باللمثقب . 

وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل فعلا واحداً » ثم ذلك الفعل 
يفعل غيره فيكثر الفعل . 

وهذه الأقسام كلها محالة » فى المبدأ الأول » إذ ليس فى ذاته اختلاف » 
ولا أثنينية » ولا كثرة » كما سيأتى فى أدلة التوحيد » ولا نمت اختلاف مواد» 
فإن الكلام ف المعلول الأول الذى هو المادة الأولى مثلات» ولا نمت اختلاف آلات 
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ل 
إذ لا موجود مع الله تعالى فى رتبته » فالكلام فى حدوث الآلة الأولى ٠‏ فلم ببق 
إلا أن تكون الكثرة فى العالم صادرة عن الله تعالى بطريق التوسط كنا سبق . 

قلنا : فيلزم من هذا أن لا يكون فى العالم ثىء واحد مركب من أفراد » بل 
تكون الموجودات كلها أحادا » وكل واحد معلولا لواحد آآخر فوقه » وعلة لآخر 
تحته » إلى أن ينتّهى إلى معلول لا معلول له » كا اننهى فى جهة التصاعد إلى علة 
لا علة لا » وليس كذلك » فإن الخسم عندهم مركب من صورة وهيول » وقد 
صار باجماعهما شيئاً واحداً » والإفسان مركب من جسم ونفس » وليس وجود 
أحدهما من الآخر » بل وجودهما حميعاً من علة أخرى » والفلك عندهم كذلك » 
فإنه جرم ذو نفس ء لم تحدث النفس بالحرم » ولا الحرم بالنفس » بل كلاهما 
صادران من علة سواهها . فكيف وجدت هذه المركبات » أمن علة واحدة ؟1» 
فيبطل قوطم : لا يصدر من الواحد إلا واحد » أو من علة مركبة ؟ ! » فيتوجه 
السؤال فى تركيب العلة » إلى أن يلتى - بالضرورة - مركب ببسيط » فإن 
المبدأ بسيط » وفى الآخر تركيب » ولا يتصور ذلك إلا بالالتقاء » وحيث يقع 
التقاء يبطل قوثم : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد , 

فإن قيل : إذا عرف مذهبنا » اندفع الإشكال ؛ فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما هى فى محال » كالأعراض والصور ؛ وإلى ما ليست فى محال ؛ وهذه 
تنقسم : إلى ما هى محال لغيرها كالأجسام » وإلى ما ليست بمحال » 
كالموجودات الى هى بجواهر قائمة بأنفسها » وهى تنقسم إلى ما يؤثر فى الأنجسام 
ونسميها نفوساً » وإلى ما لا يؤثر فى الأجسام » بل فى النفوس » ونسميها عقولا 
بجردة . 

أما الموجودات الى تحل فى امحال كالأعراض » فهى حادثة » ولا علل 
حادثة » وتنتهى إلى مبدأ هو حادث من وجه دام من وجه » وهو الحركة 
الدورية وليس الكلام فيها . وإنما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها لا فى محال » 
وهى ثلاثة : أجسام ؛ وهى أخحسها . وعقول مجردة » وهى البى لا تتعلق بالأجسام » 
لا بالعلاقة الفعلية » ولا بالانطباع فيها » وهى أشرفها . ونفوس » وهى أوسطها » 


فل 
فإنها تعلق بالأجسام نوعاً من التعلق » وهو التأثير والفعل فيها » فهى متوسطة فى 
الشرف » فإنها تتأثر عن العقول » وتؤثر فى الأجسام . 
ثم الأجسام عشرة » تسع سموات » والعاشر المادة التى هى حشو مقعر فلك 
القمر » والسموات التسع حيوانات لها أجرام ونفوس » وها ترتيب فى الوجود كا 
تذكره . 
وهو أن المبداً الأول فاض من وجوده العقل الأول » وهو موجود قائم بنفسه » 
ليس جسم ولامنطيع ف جسم » يعرف نفسه ويعرف مبدأه » وقد سميناه العققل 
الأول » ولا مشاحة فى الأسانى ‏ يسمى ملكا أو عقلا أو ما أريد ‏ ويلزم ء عن 
وجوده ثلائة أمور : عقل » ونفس الفلك الأقصى وهو السماء التاسعة - وجرم 
الفلك الأقصى ؛ ثم لزم من العقل الثانى : عقل ثالث » ونفس فلك الكوااكب» 
وجرمه ؟ ثم لزم من العقل الثالث 9 عقّل رابع » ونفس فلك زحل » وجرمه ؛ 
ولزم من العقل الرابع : عقّل خامس » ونفس فلك المشترى » وجرمه : وهكذا » 
انتسهى إلى العقل الذى لزم منه : عقل » ونفس فلك القمر » وجرمه . 
والعقل الأخير هو الذى يسمى العقل الفعمّال ؛ ولزم حشو فلك القمر- وهى 
المادة القابلة للكون والفساد ‏ من العقل الفعال وطبائع الأفلاك . 
ثم إن المواد تمتزج بسبب حركات الكواكب » امتزاجات تلفة » تحصل 
منها المعادن والنبات والحيوانات . 
ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل” إلى غير نباية » لأن هذه العقول 
ممتلفة الأنواع » فا ثبت لواحد لا يلزم للآخر . 
فيخرج منه أن العقول بعد المبدأ الأول عشرة والأفلاك تسعة » وجموع 
هذه المبادئ الشريفة ‏ بعد المبدأ الأول تسعة عشر. وحصل منه: أن تحت 
كل عقل من العقول الأول 2١‏ ثلاثة أشياء ؛ عقل » ونفس فلك » وجرمه ! 
فلا بد أن يكون فى مبدثه تثليث لا محالة ؛ ولا تتصور كثرة فى المعلول الأول إلا 
من وجه واحد ء وهو أنه يعقل مبدأه » ويعقل نفسه » وهو باعتبار ذاته ممكن 
)١(‏ يريد بالعقول الأول ما عدا العقل العاشر . 


شن 
الوجود » لأن وجوب وجوده بغيره » لا بنفسه » وهذه معان ثلاثة متلفة » 
والأشرف من المعلولات الثلاثة ينبغى أن ينسب إلى الأشرف من هذه المعانى » 
فيصدر منه العقل » من -حيث إنه يعقل مبدأه » وتصدر منه نفس الفلك » من 
حيث إنه يعق ل نفسه» ويصدر منه جر مالفلك» منحيث إنه ممكن الوجودبذاته . 

فينبغى أن يقال : هذا التثليث دن أين .حصل فى المعلول الأول ومبدؤه 
واحد ؟ ! فنقول : لم يصدر من البدأ الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل ' 
الذى به يعقل نفسه » وازمه ‏ ضرورة » لا من جهة المبدأ ‏ أن عقل المبدأ » 
وهو ذاته ممكن الوجود » وايس له الإمكان من المبدأ الأول » بل هو لذاته ؛ 
ونحن لا ذبعد أن يوجد من الواحد واحد » ويلزم ذات المعلول ‏ لا من جهة 
المبدأ بل من جهته - أمور ضرورية » إضافية أو غير إضافية » فتحصل 
بسببه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة ؛ فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى 
المركب بالبسيط » إذ لا بد من الالتقاء » ولا يمكن إلا كذاك » فهو الذى 
يحب الحكم به . فهذا هو القول فى تفهم مذهبهم . 

قلنا: ما ذكرتموه تحكمات » وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات » 
لو حكاها الإنسان عن منام رآه » لاستدل به على سوء مزاجه ؛ أو لو أورد جنسه 
فى الفقهيات الى قصارى المطلب فيها تخمينات » لقيل أنه ترهات » لا تفيد 
غليات الظنون . 

ومداخل الاعتراض على مثلها لا تنحصر » ولكنا نورد وجوهاً معدودة : 

الأول : هو أنا نقول: إدعيتم أن أحد معانى الكثرة فى المعلول الأول أنه 
ممكن الوجود » فنقول : كونه ممكن الوجود » عين وجرده أم غيره ؟ ! فإن كان 
عينه » فلا تنشأ عنه كثرة 29 » وإن كان غيره » فهلا قلم : فى المبدأ الأول 

)1١(‏ يريد فقط فى الثىء الذى أدعوا صدوره عن هذا الخانب » فحيث ل يرتبوا على الوجود 
شيئاً » وحيث آل أمر الإمكان إلى أنه الوجود فينبغى ألا يصدر عنه شىء ؟ أما الكثرة التى صدرت 


عن العلم بالذات والعلم بالمبدأ الأول » فلا يريد نفيها هنأ » لأن ها يحثاً يأ » ولآن وبحدة الوجود 
والإمكان لا تستلزم ذى الكثرة الناشئة من.تعدد جهات أخرى . 


يفيل 
كثرة » لأنه موجود وهو مع ذلك واجب: الوجود » فوجوب الوجود غير نفس 
الوجود » فليجز صدور الختلفات منه» لهذه الكثرة ؛ فإن قيل : لا 3 
لوجوب الوجود إلا الوجود » قانا : فلامعبى لإمكان الوجود إلا الوجود » فإن قل 
يكن أن يعرف كونه موجوداً » ولا يعرف كونه ممكنا فهو غيره » قلنا 00 
واجب الوجود » يمكن أن يعرف وجوده » ولا يعرف وجوبه » إلا بعد دايل آخر» 
فليكن غيره ؛ وبالحملة الوجود أمر عام » ينقسم إلى واجب وإلى ممكن » فإن 
كان فصل أنحد القسمين زائداً على العام » فكذا الفصل الثانى ؛ ولا فرق . 
فإِنَ قبل: إمكان الوجود له منذاته» ووجوده من غيره» فكيف يكون ماله 


ن ذاته » وماله من غيره واحدا ؟! 


قلذا : وكيف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ؟ ! » ويمكن أن ينى 
وجوب الوجود ويثبت الوجود ؟ والواحد الاق من كل وجه هو الذى لا يتسع للتى 
والإثبات أصلا » إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود » وأيس بموجود ! أو واجب 
الوجود ؛ وايس بواجب الوجود ؛ ويمكن أن يقال : موجود » وايس بواجب 
الوجود ٠‏ كما يعكن أن يقال : موجود » وأيمس عمكن الوجود » وإتما تعروف 
الوحدة بهذا » فلا يستقم تقدير ذلك فى الأول » إن صح ما ذكروه من أن 
إمكان الوجود غير الوجود الممكن 35 


الاعتراض الثاى هو أن نقول : عقله مب دأه » عين وجوده » وعين عقله 
نفسه » أم غيره ؟ » فإن كان عينه فلا كثرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » 
وإن كان غيره فهذه الكثرة موجودة فى الأول » فإنه يعقل ذاته » ويعقل غيره » 
فإن زعموا أن عقله ذاته عين ذاته » ولا يعقل ذاته » مالم يعقل أنه مبدأ لغيره » 
فإن العقل يطابق المعقول ٠‏ فيكون راجعاً إلى ذاته ؛ فنقول : والمعلول عقله ذاته 
عين ذاته » فإنه عقل يجوهره » فيعقل نفسه » والعقّل والعاقل والمعقول منه أيضا 
واحد ؟ ثم إذا كان عقله ذاته عين ذاته » فليعقل ذاتة معلولا لعلة » فإنه 
كذلك .» والعقل يطايق المعقول » فيرجع الكل إلى ذاته » فلا كثرة إذن » وإن 


ناو 

كانت هذه كثرة فهى موجودة فى الأول » فلتصدر دنه الختلفات . وإنيرك دعوى 

وحدانيته من كل وجه » إن كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكرة . 
فإِن قيل : الأول لا يعقل إلا ذاته» وعقله ذاته هو عين ذاته» فالعقل 

والعاقل والمعقول واحد ولا يعقل غيره . 


فالحواب من وجهين  :‏ 

أحدههما : أن هذا المذهب لشناعته هجره ١‏ ابن سينا » وسائر المحققين » 
وزعموا أن الأول يعقل نفسه مبدأ لفيضان ما يفيض منه » ويعقل الموجودات 
كلها » بأنواعها عقلا كلياً » لا جزئياً » إذ استقبحوا قول القائل : المبدأ الأول 
لا يصدر منه إلا عقل واحد » ثم لا يعقل ما يصدر منه » ومعلوله عقل » 
ويفيض منه : عقل » ونفس فلك » وجرم فلك » ويعقل نفسه ومعلولاته 
الثلاثة » وعلته ومبدأه » فيكون المعلول أشرف من العلة » من بحيث أن العلة » 
ها فاض منها إلا واحد » وقد فاض من هذا ثلاثة أمور » والأول ما عقل إلا 
نفسه » وهذا عقل نفسه » ونفس المبدأ الأول » ونفس المعلولات ؛ ومن قنع أن 
يكون قوله ق الله تعالى راجعاً إلى هذه الرتبة » فقد جعله أحقر من كل موجود : 
يعقل نفسه » ويعقل غيره ؛ فإن ما يعقل غيره ويعقل نفسه أشرف منزلة منه 
إذا كان هو لا يعقل إلا نفسه . 

فقد اننهى بهم التعمق فى التعظم » إلى أن أبطلوا كل ما يفهم هن العظمة » 
وقربوا حاله تعالى من سحال الميت » الذى لا ختبر له بها يجرى فى العالى » إلا أنه 
فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط » وهكذا يفعل الله سبحانه باازائغين عن سبيله 


5-5 


والناكبين عن طريق الحدى » المذكرين لقوله تعالى : ( ما أشهد نهو" خلق” 
السموات والأرض ولا خلق” أننفُسهم" » الظّانين بالله ظن السوء المعتقدين أن أمور 
الربوبية » تستولى على كلهها القوى البشرية » المغرورين بعقوام » زاعمين أن 
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الله علبهم ‏ فلا جرم اضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجع إلى ما لو 
حكى ق منام لتعجب منه 

الحواب الثانى : هو أن من ذهب إل أن الأول لا يعقل إلا نفسه » إنما 
حاذر من أزم الكثرة » إذ لو قال به للز م أن يقال : عقله غيره » غير عقّله 
نفسه ! وهذا لازم فى المعلول الأول » قيئية ى أن لايعقل إلا نفسهء لأنه لو عقل 
الأول أو غيره؛ لكان التعقل غير ذاته؛ ولافتقر إلى علة غير علة ذاته» ولا علة 
إلا علةذاته وهوالمبدأ الأول ! فينبغى ألا يعلم إلا ذاته » وتبطل الكثرة الى نشأت 
من هذا الوجه . 

فإِن قبل : لما وجد » وعقل ذاته ! لزمه أن يعقل المبدأ الأول . 

قلنا : لزمه ذلك بعلة أو بغير علة ؟ ! » فإن كان بعلة » فلا علة إلا المبدأً 
الأول ؛ وهو واحد فلا يتصور أن يصدر منه إلا واحد » وقد صدر » وهو 
ذات المعلول » فالثاى كيف يصدر منه ؟ ! ! وإن ازم بغر علة » فليلزم ‏ 
وجود الأول موجودات كثيرة بلا علة » ولا يازم منها الكثرة ! فإنلم 1008 هذا 
من -حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحداً » والزائد على الواحد ممكن » 
والممكن يفتقر إلى علة . فهذا اللازم فى حق المعلول » وإن كان واجب الوجود 
بذاته » فقد بطل قوم : واجب الوجود واحد » وإن كان ممكناً فلا بد له من 
علة » ولا علة له » ل يعقل وجوده . وليس هو من ضرورة المعلول الأول » 
لكونه ممكن الوجود » فإن امكان الوجود ضرورى فى كل معلول » أما كون 
المعلول عالماً بالعلة » ليس ضرورياً فى وجود ذاته » ( ذ) كا أن كون العلة عالمة 
بالمعلول » ليس ضرورياً فى وجود ذاته » بل ازوم العلم بالمعلول» أظهر من 
لزوم العلم بالعلة . 

فيان أن الكثرة الحاصلة من علمه بالمبدأ محال » فإنه لا مبدأ له وايس هو 
من ضرورة وجود ذات المعلول » وهذا أيضاً لا مخرج منه . 

الاعتراض الثالث : هو أن عقل المعلول الأول ذات نفسه عين ذاته أو 
غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو محال » لأن العل م غير المعلوم » وإن كان غيره 


أشنا 
فليكن كذلك قْ المبدأً الأول 34 ويلزم مئه ة 3 ويلزم منه تر بيع لا تثليث 
بزجمهم » وهو : ذاته » وعقله نفسه » وعقله ميلدأة 2 وأنه مكن الوجود بذاته ! 


ويمكن أن يزاد أنه واجب الوجود بغيره 4 فيظهر تخميس 5 


ويهذا يعرف تعمق هؤلاء فى الطوس 
الاعتراض الرابع أن نقول : : التثليث لا يكى فى المعلول الأول » فإن جرم 
السهاء الأول » ازم عندهم من من معبى والحد » هن ٠‏ ذاتالمبدأ » وفيه تركيب من 
ثلاثة أوجه : ل 

أحدها أنه مركب من صورة وهيولى » وهكذا كل جسم عندهم » فلا بد 
لكل واحدة منهما من مبدأ » إذ الصورة تخالف الميولى » وليست كل واحدة 
على مذهههم علة مستقلة للأخرى حتى يكون أحدهما بواسطة الآخر » من غير 
علة أنخخرى زائدة عليها . 

الثانى أن الحرم الأقصى على حد مخصوض فى الكبر » واختصاصه بذلك 
القدر من بين سائرالمقادير » زائد على وجود ذاته» إذ كان ذاته ممكناً أصغر مما 
هو عليه» وأكبر » فلا بد له من مخصص بذلك المقدار » زائد على المعى البسيط 
المومجب لوجوده لا كوجود العقل » لآن العقل وجود محض » لا مختص بمقدار» 
مقايل لسائر المقادير » فيجوز أن يقال : العقل لا يحتاج إلا إلى علة بسيطة . 

فإن قيل : سببه أنه لو كان أكبر منه لكان مستغنى عنه فى تحصيل النظام 
الكلى » ولو كان أصغر منه لم يصلح للنُظام المقصود . 

فنقول : وتعيدّن جهة الظام هل هو كاف فق وجود ما فيه النظام » أم يفتقر 
إلى علة موجودة ؟ ؛ فإن كان كافياً فقد استغنيم عن وضع العلل » فأحكموا بأن 
دون النظام فى هذه الموجودات » اقتضى هذه الموجودات بلا علة زائدة » وإن 
كان ذلك لا يكنى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضاً لا يكى للاختصاص 
بالمقادير » بل يحتاج أيضاً إلى علة العركيب . 

الثالث : أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين » هما القطبان » مهما ثايتا 


يفن 

الوضع » لا يفارقان وضعهما » وأجزاء المنطقة يختلف وضعها » فلا يخلو : 

إما أن تكون جميع أجزاء الفلك الأقصى متشابية » فلم لزم تعيّن نقطتين من 
بين سائر النقط لكونبما قطبين ؟ ! . 

أو أجزاقه #تلفة » فى بعضها خواص ليست فى البعض » فا مبدأ تلك 
الاختلافات ؟ ! » والحرم الأقصى لم يصدر إلا من معنى واحد بسيط » 
والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً » فى الشكل وهو الكرى » ومتشابباً فى المعبى وهو 
الحاو عن الحواص الميزة » وهذا أيضاً لا مخرج منه . 

فإن قبل : لعل ف المبدأ أنواعاً من الكثرة لازمة » لا من جهة المبدأ » وإنما 
ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباق لم نطلع عليه » وعدم عثورنا على عينه » لا يشككنا 
فى أن مبدأ الكثرة كثرة » وأن الواحد لا يصدر عنه كثير . 

قلنا : فإذا جوز ثم هذا ء فقولوا . إن الموجودات كلها على كثرتها ‏ وقد 
بلغت 1 لافاً ‏ صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلك 
الأقصى ونفسه » بل يجوز أن يكون قد صدرت منه جميع النفوس الفلكية » 
والإنسانية » وجميع الأجسام الأرضية » والسماوية . بأنواع كثيرة لازمة فيها » 
لم تطلعوا عليها فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 

ثم يازم منه الاستغناء بالعلة الأولى » فإنه إذا جاء تولد كثرة » يقال : إنها 
لازمة لا بعلة » مع أنها ليست ضرورية فى وجود المعلول الأول » جاز أن يقدر 
ذلك مع العلة الأول » ويكون وجودها لا بعلة » ويقال : إنها لزمت ولا يدرى 
عددهاء وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول» تخيل ذلك بلا علة مع الثانى » 
بل لا معى لقولنا مع الأول والثانى » إذ ليس بينهما مفارقة فى زمان ولا فى مكان» 
فا لا يفارقهما فى زمان ولا مكان » ويموز أن يكون موجوداً بلا علة » لم يختتص 
أحدهما بالإضافة إليه . 

فإن قبل لقد كيرت الأشياء حبى زادت على لدف » ويبعد أن تبلغ الكثرة 
ف المعلول الأول إلى هذا الحد » فلذلك أكثرنا الوسائط . 

قلنا : قول القائل : « يبعد ) هذا رجم ظن » لا يحكم به من المعقولات » 


يل 
إلا أن يقول : إنه يستحيل » فنقول : لم يستحيل ؟؛ وما المرد” والفيصل مهما 
جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه يجوز أن يلزم المعلول الأول لا من جهة العلة ‏ 
لازم واثنان وثلاثة ؟! » ها اميل لأربعة وخسة وهكذا إلى الألف ؟! وإلا فن 
يتحكم بمقدار دون مقدار ؟ ؛ » فليس بعد مجاوزة الواحد مردء وهذا أيضاً قاطع 
ثم نقول : هذا أيضاً باطل بالمعاول الثانى » فإنه صدر منه فلك الكواكب» 
وفيه من الكواكب المعروفة المسماة » ألف ونيف ومائتا كوكب »+ وهى #تلفة 
العظم » والشكل » والوضع » واللون » والتأثير » والنحوسة » والسعادة ؟ فبعضها 
على صورة الحمل والثور والأسد » وبعضها على صورة الإنسان » ويختاف 
تأثيرها فى محل واحد من العلم السفلى » من التبريد والتسخين » والسعادة 
والنحوسة » وتختلضف مقاديرها فى ذاتها . فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد » 
مع هذا الاختلاف ؛ ولو جاز هذا حاز أن يقال : كل أجسام العالم نوع واحد 
فى الحسمية » فتكفيها علة واحدة » فإن كان اختلاف صفانما وجواهرها » 
وطبائعها ؛ دل على اختلافها » فكذا الكواكب ممتلفة لا محالة » ويفتقر كل 
واحد إلى علة لصورته » وعلة لخيولاه » وعلة لاختصاصه بطبيعته المسخنة أو 
المبردة » أو المسعدة أو المنحسة » وعلة لاختصاصه عوضعه » ثم لاختصاص 
حملتها بأشكال البهائم المختلفة » وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى المعلول الثانى » 
تصور ف المعلول الأول ووقع الاستغناء . 


الاعتراض الخامس : هو أنا نقول : سلمنا لكم هذه الأوضاع الباردة » 
والتحكمات الفاسدة » ولكن كيف لا تستحيون من قواكم : إن كوك المعاول 
الأول ممكن الوجود » اقتضى وجود جرم القلك الأقصى منه » وعقله نفسه » 

اقتضى وجود نفس الفلك منه » وعقله الأول اقتضى وجود عقل الفلك منه ؛ وما 
الفصل بين قائل هذا » وبين قائل - عرف وجود إنسان غائب » وأنه ممكن 
الوجود » وأنه يعقل نفسه » وصانعه ‏ فقال : يلزم من كونه ممكن الوجود وجود” 
فلك » فيقال : وأى مناسبة بين كونه مكن الوجود » وبين وجود فلك منه ؟ ! » 


خرن 

وكذلاك يلزم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه » شيئان آخران » وهذا إذا قيل 
فى إنسان ضحك منه» فكذا فى موجود آآخر ؛ إذ إمكان الوجود قضية لا تختلثف 
باختلاف ذات الممكن » إنساناً كان أو ملكا أو فلكاً » فلست أدى كيف 
يقنع امْجنون من نفسه يمثل هذه الأوضاع » فضلا عن العقلاء الذين يشقون 
الشعر بز مهم فى المعقولات . 

فإِن قال قائل : فإذا أبطلم مذهبهم » فاذا تقولون أنم ؟ ؛» أترعمون أنه 
يصدر من الثىء الواحد من كل وجه » شيئان #تلفان » فتكابرون العقول ؟ !» 
أو تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة » فتثركون التوحيد ؟ ! » أو تقولون : لاكرة 
فى العالم » فتنكرون الحس ؟ ! » أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى 
الاعتراف ما قالوه ؟ ؛ » 

قلنا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما غرضنا أن نشوش 
دعاويهم » وقد حصل » على ! نقول : ومن نتم أن المصير إل صدوز اليد 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو اتصاف المبدأ بصفات قديمة أزلية » مناقض 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو أتصاف المبدأ بصفات قدعة أزلية » مناقض” 
للتوحيد ؟ ! » فهاتان دعويان باطلتان » لا برهان لم عليهما » فإنه ليس يعرف 
استحالة” صدور ائنين من واحد » كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى 
مكانين » وعلى الحملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر » وما المانع من أن يقال ا 
المبدأ الأول عالم مريد قادر » يفعل ما يشاء » ويحكر ما يريد » يلق امختلفات » 
والمتجانسات » هما يريد » وعلى ما يريد ؟ ! »ع فاستحالة هذا لا تعروف 
بضرورة العقل ولا نظره » وقد وردت به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » فيجب 
قبوله . 

وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالإرادة » ففضول وطمع 
فى غير مطمع » والذين طمعوا فى طلب المناسبة ومعرقتها » جع حاصل نظرهم 
إلى أن المعلول الأول » من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك » ومن حيث 


1 
إنه يعقل نفسه » صدر منه نفس الفلك » وهذه حماقة لا إظهار مناسبة . 
فلنتقبل مبادئة هذه الأمور من الأنبياء ‏ صلوات الله علهم - 
وليصد قوا فيها » إذ العقل ليس يحيلها » وليئرك البحث عن الكيفية والكمية 
والماهية » فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية » وإذلك قال صاحب 
- صلوات الله عليه : ١‏ تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذات الله ) . 


مسالة 
2 بيان عجزهم عن الاستدلال 


على وجود الصائع العام 


فنقول : الناس فرقتان : 

فرقة أهل الحق وقد رأوا أن العالم حادث » وعلموا ضرورة أن الحادث لا 
يوجد من نفسه » فافتقر إلى صانع » فعقل مذهههم فى القول بالصانع . 

وفرقة أخرى هم الدهرية » وقد رأوا أن العالم قديم » كنا هو عليه » ولم يثبتوا 
له صانعا » ومعتقدهم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم » ثم أثبتوا له صانعاً مع ذلك » وهذا 
المذهب بوضعه متناقض » لا محتاج فيه إلى إيطال . 

فإن قبل : نحن إذا قلنا : إن للعالم صانعاً » لم نرد به فاعلا مختاراً » يفعل 
بعد أن لم يكن يفعل "كما يشاهد فى أصناف الفاعلين من الحياط » والنساج ع 
والبناء » بل نعبى به علة العالى » ونسميه المبدأ الأول » على معبى أنه لا علة 
لوجوده » وهو علة لوجود غيره » فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل . 

وشبوت موجود يه علة لوجوده 4 يقوم عليه البرهان القطعى على قرب 4 ؤإنا 
تقول : العالم” » موجوداته إما أن يكون لما علة » أو لا علة لها » فإن كان لا علة 
فتلك العلة لها علة أم لاعلة لما ؟ ! وكذا القول وعلة العلة» فإما أن تتسلسل إلى 
غير نباية وهو محال » وإما أن تنتبى إلى طرف » فالأخيرة علة أولى » لا علة 
لوجودها » فنسميها المبدأ الأول . وإن كان العالم موجوداً بنفسه لا علة له 
فقد ظهر المبدأ الأول » فإنا لم نعن به إلا موجوداً لا علة له وهوثابت بالضرورة. 
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حل 

نم لا يجوز أن يكون المبدأ الأول هو السموات » لأنها عدد » ودليل 
التوحيد بمنعه » فيعرف بطلانه بالنظر فى صفة المبدأ » ولا يجوز أن يقال : إنه 
سماء واحد » أو جسم واحد » أو شمس واحدة » أو غيرها » لأنه جسم » 
والخسم مركب من الصورة والطيولى » والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركباً » 
وذلك يعرف بنظر ثان . 

والمقصود أن موجوداً » لا علة لوجوده » ثابت بالضرورة والاتفاق - وإثما 
لحلاف فى الصفات - وهو الذى تعنيه بالمبداً الأول . 


والحواب من وجهين : 

أحدهما أنه يلزم على مساق مذهيكم » أن تكون أجسام العالم قديمة كذلك 
لاعلة لها » وقولكم إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسيبطل ذلك عليكم فى مسألة 
التوحيد » وفى ننى الصفات » بعد هذه المسألة . 

الثانى وهو الخاص ببذه المسألة هوأن يقال : ثبتتقديراً أن هذه الموجودات لها 
علة » ولعلا علة» ولعلة العلة علة كذلك» وهكذا إلى غير نباية » وقولكر : إنه 
يستحيل إثبات علل لا نباية لها » لا يستقم منكم » فإنا نقول : عرفم ذلك 
ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ؟ ! » ولا سبيل إلى دعوى الضرورة » 
وكل مسلك ذكرتموه فى النظر » بطل عليكم بتجويز حوادث لا أول لا » وإذا 
جاز أن يدخل فى الوجود ما لا نباية له » فلم 21 يبعد أن يكون بعضها علة 
للبعض » وينهى من الطرف الأخير إلى معلول لا معلول له » ولا ينمهى من 
الحانب الآخر إلى علة لا علة لها ؟ ! » كا أن الزمان السابق » له آنخر وهو الآن 
الراهن » ولا أول له . 

فإن ز مم أن الحوادث الماضية » ليست موجودة معا تى الخال » ولا ى 
بعض الأحول » والمعدوم لا يوصف بالتناهى » وعدم التناهى ؛ فيلزمكم ى 
النفوس البشرية المفارقة للأبدان » فإنها لا تفنى عندكم » والموجود المفارق للبدن 

١ (‏ ) بمكن اعتبارها نافية و يمكن اعتبارها استفهامية . 


١1 

من النفوس » لا نهاية لأعدادها » إِذ' لم تزل نطفة” من إنسان » وإنسان” من 
نطفة » إلى غير نباية » ثم إن كل إنسان مات » فقد بقيت نفسه » وهى بالعدد 
غير نفس من مات قبله » ومعهء وبعده ؛ وإن كان الكل بالتوع واحداً » 
فعند كم ف الوجود فى كل حال » نفوس لا نباية لإعدادها . 

فإن قبل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب ها » لا بالطبع 
ولا بالوضع » وإنما نحيل نحن موجودات لا نباي لا » إذا كان لا ترتيب بالوضع 
كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق بعض » أو كان لا ترتيب بالطبع » كالعلل 
والمعلولات » وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا الحكم فى الوضع ليس طرده بأولى من عكسه » فلم أحلتم أجل 
القسمين دون الآخر » وما البرهان المفرق ؟ ! . 

ويم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس الى لا اية لها عندكي » 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل بعض » فإن الليالى والأيام الماضية 
لا مباية لها » وإذا قدرنا وجود نفس واحدة » فى كل يوم وليلة » كان الحاصل 
فى الوجود الآن » نخارجاً عن الهاية » واقعاً على ترتيب فى الوجود » أى بعضما 
بعد البعض ؛ والعلة غايتها أن يقال : إنها قبل المعلول بالطبع » كما يقال : إنها 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا لم يستحل ذلك فى « القبل » الحقيتق الزمانى 
فينبغى أن لا يستحيل فى ١‏ القبل » الذاتى الطبيعى . وما بالم ل بحوزوا أجساما 
بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير نماية » وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض 
بالزمان إلى غير مباية ؟ ! » وهل هذا إلا تحكم بارد لا أصل له ؟ :0 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل لا نباية لها » أن يقال : كل 
واحدة من الحاد العلل » ممكنة فى نفسها أو واجبة ؟ ! فإن كانت واجبة » 
0 تفتقر إلى علة ؟ ! » وإن كانت مكنة » فالكل موصوف بالإمكان » 
وكل تمكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنه . 

)١(‏ يصح فيها من حيث الممنى النى والاستفهام الإنكارى » ولكن الاستفهام أنسب لمناسية 


وجود القاء ., 
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قلنا : لفظ الممكن اراي نظ ممم » إلا أن يراد بالواجب ما لا علة 
لوجوده » ويراد بالممكن ما لوجوده علة زائدة على ذاته ؛ فإن كان المراد هذا » 
فلترجع إلى هذه اللفظة » فنقول : كل واحد ممكن” : على معى أن له علة 
زائدة على ذاته » والكل ليس مممكن . على معتى أنه ليس له علة زائدة على ذاته 

خارجة عنه ؛ وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس بمفهوم . 
فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود » وهو 

محال . 
قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب » ولا نسلم 
أنه محال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقو م القديم بالحوادث : والزمان 
عندهم قديم » والحاد الدورات حادثة » وهى ذوات أ ائل » والمجموع لا أول له 
فقد تقوم ما لا أول له بذوات أوائل » وصّدّق ذوات الأوائل على الأحاد » 1 

يصدق على المجموع » فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة » ولا يقال : 
للمجموع علة » وليس كل ما صدق على الأحاد » اه 
ا مجموع » إذ قد يصدق على كل واحد » أنه واحد » وأنه بعض » وأنه جزء » 
ولا يصدق على امجموع » وكل موضع عيناه من الأرض » فإنه قد استضاء 
بالشمس ف النهار » وأظلم بالليل » وكل واحد )١‏ حادث » بعد أنْلم يكن » 
أى له أول » وا جموع عندهم ماله 29 أول . 

فتبين أن من يجوز حوادث لا أول لها » وهى صور العناصر الأربعة 
المتخيرات » فلا يتمكن من إنكار علل لا نباية لها » ويخرج من هذا » أنه 
لا سبيل لم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول » هذا الإشكال » ويرجع فرقهم 
إلى التحكم امحض . 

فإن قيل : الدورات ليست موجودة فى الال » ولا صور العناصر » وإثما 
الموجود منها صورة واحدة بالفعل » وما لا وجود له » لا يوصف بالتناهى وعدم 


)2020 لعله يعنى به الحفهوم ضمناً من « الإضاءة » و « الظلمة » . 
(؟) ينبغى حمل « ما» على أنها نافية لا على أنها موصولة . 


ل 
التناهى » إلا إذا قدر فى الوهم وجودها » ولا يبعد 2١7‏ ما يقدر فى الوهم » وإن 
كانت المقدرات أيضاً بعضها علل لبعض » فالإنسان قد يفرض ذلك فى وهمه » 
وإنما الكلامفى الموجود فى الأعيان» لا فى الأذهان . فلا يبت إلا نفو الأموات » 
وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » 
وعند مفارقة الأبدان تتحد » فلا يكون فيا عدد » فضلا عن أن توصف بأنها 
لا مهاية للا » وقال ارون : النفس تابعة مزاج البدن » وإنما معبى الموت عدمهاء 

ولا قوام ها يجوهرها دون الحسم » فإذن لا وجود للنفوس » إلا فى حق الأحياء » 
والأحياء الموجودون محصورون » ولا تنتى الهاية عنهم » والمعدومون لا يوصفون 
أصلا » لا بوجود اللهاية ولا بعدمها إلا فى الوه » إذا فرضوا موجودين . 

واللحواب » أن هذا الإشكال فى 7 » أوردناه على « ابن سينا » 
و ١‏ الفارانى » والمحققين منهم » إذ حكوا بأن النفس جوهر قاتم بنفسه » وهو 
اختيار « أرسطاليس » و « المفسرين 29» من الأوائل ؛ ومن عدل عن هذا 
المسلك فنقول له : هل يتصور أن يحدث شىء يبى أم لا ؟ ! » فإن قالوا : لا» 
فهو محال » وإن قالوا : نيم » قلنا : فإذا قدرنا كل يوم حدوث شىء وبقاءه 3 
اجتمع إلى الآن لا محالة موجودات لا نباية لها » فالدورة وإن كانت منقضية » 
فحصول” موجود فيها ('" يبى ولا ينقضى » غير" مستحيل » وبهذا التقدير يتقرر 
الإشكال » ولا غرض فى أن يكون ذلك الباق » نفس آدى » أو جىّ » أو 
شيطان » أو ملك » أو ما شئت من الموجودات » وهذا لازم على كل مذهب 


هم » إذ أثبتوا دورات لا نهاية ها . 


)001 لو حمل معناه : على أن الوه لا يستطيع أن يتابع التقدير إلى ما لا نباية له » لأن الذهن 
محدود الطاقة » محدود زمان الوجود » فلا يوجد فيه ما لا نهاية له كا لا يوجد فى الخارج » لكان 
حسناً » وربه لا يريد ذلك . 

(؟) وق نسخة « والمعتيرين » . 

() أى ف نينا . 

اقلق 


مسألة 
فى بيان عجزهم عن إقامة الدليل » على أن الله واحد 


وأنه لا يجوز فرض اثنين » واجبى الوجود » كل واحد مهما لا علة له 


واستدلاللم على هذا بمسلكين 
المسلك الأول : قوم : إنهما لو كانا اثنين » لكان نوع وجوب الوجود 
مقولا على كل واحد مهما » وما قيل عليه : إنه واجب الوجود فلا يخلو : 


إما أن يكون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره » أو وجوب 
الوجود له لعلة » فتكون ذات واجب الوجود معلولا » وقد اقتضت علة” له يجوب 


الوجود » ونحن لا نر يد بواجب الوجود » إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » بجهة من 
الحهات » وزعموا : أن نوع الإنسان مقول على زيد وعلى عمرو ؛ وليس زيد 
إنساناً لذاته» إذ لو كان إنساناً لذاته» لما كان عمرو إنساناً؛ بل لعللة جعلته 
إنساناً» وقد جعلت عيراً أيضاً إنساناً» فتكثرت الإنسانية بتكثر المادة الحاملة لماء 
وتعلقها بالمادة معلول” ليس لذات الإنسانية. فكذلك ثبوت وجوب الوجود لواجب 
الوجود» إن كان لذاته» فلا يكون إلا لهء» وإن كان لعلةء فهو إذن معلول» 
وليس بواجب الوجود » فقد ظهر بهذا أن واجب الوجود لا بد أن يكون واحداً . 

قلنا : قولكم : نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته أو لعلة » تقسم 
خطأ فى وضعه ‏ فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إحمال » إلا أن يراد به نفى 
العلة » فنستعمل هذه العبارة فنقول : لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة لما » 
وليس أحدهما علة للآخر ؟ ! ٠‏ فقولكم : إن الذى لا علة له ؛ لا علة له لذاته 
أو لسبب» تقسم خطأ؛ لأن فى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة ؛ 
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فأى معنى لقول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له إما لذاته أو لعلة » إذ 
قولنا : لا علة له » سلب محض » والسلب النمحض » لا يكون له علة ولا سبب » 
ولا يقال فيه : إنه لذاته أو لا لذاته . 

وإن عنيتم بوجوب الوجود » وصفاً ثابتاً لواجب الوجود » سوى أنه موجود 
لا علة توجوده » فهو غير مفهوم فى نفسه » والذى ينسبك 2 من لفظه » نى 
العلة لوجوده » وهو سلب محض » لا يقال فيه : إنه لذاته أو لعلة ؟ ! » حبى 
يببى على وضع هذا التقسم غرض . فدل أن هذا برهان من خرف 29 لا أصل 
له. 

بل نقول : إن مععى قولكم : إنه واجب الوجود » أنه لا علة لوجوده » ولا 
علة لكونه بلا علة» وليس كونه بلا علة معللا أيضاً بذاته » بل لا علة لوجوده» 
ولا علة لكونه بلا علة أصلا . 

كيف؟ ! » وهذا التقسم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات » فضلا عما 
يرجع إلى السلب » إذ [ و قال قائل : السواد لون لذاته أو لعلة ؟ ! » فإن كان 
لذاته » لزم أن لا تكون الحمرة لونآً » وأن لا يكون هذا النوع ‏ أعبى اللونية ‏ 
إلا لذات السواد » وإن كان السواد لوناً لعلة » جبله اا" فينبغى ) أن يعقل 
سواد ليس بلون » أى لم تجعله العلة لوآ » ذإن ما يثبت للذات » زائداً على 
الذات لعلة » يمكن تقدير عدمه ى الوهم 2 اعطق فى الوجود »: ولكن 
يقال : هذا التقسم خطأ فى الوضع » فلا يقال لاسواد : إنه لون لذاته » قولا 
كنع أن يكون ذلك لغير ذاته » فكذلك لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى لا علة له لذاته » قولا بمنع أن يكون ذلك لغير ذاته بحال . 

مسلكهم الثانى : أن قالوا : لو فرضنا واجبى الوجود » لكانا مماثلين من 
كل وجه » أو مختلفين » فإن كان متاثلين من كل وجه » فلا يعقل التعدد 
والأثنينية » إذ السودان هما اثنان » إذا كانا فى محلين» أو فى محل واحد » ولكن 


: كذا . وق يعض النسخ « يتمسك » : وكلتا المادتين نابيتان هنأ » والأولى « يستفاد»‎ )١( 
. » احرف بفتحتين فساد العقلى من الكبر بفتح الباء » وبابه د طرب‎ )١( 
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فى وقتين » أو السواد والحركة نى محل واحد فى وقت واحد » هما أثنان لاختلااف 
ذاتهما » أما إذا لم تختلف الذاتان كالسوادين » ثم اتحد الزمان والمكان » لم 
يعقل التعدد » ولو جاز أن يقال : فى وقت واحد » فى محل واحد سوادان » لحاز 
أن يقال فى حق كل شخص : إنه شخصان » ولكن ليس يتبين بينهما مغايرة . 

وإذا استحال العاثل من كل وجه » ولا بد من الاختلاف ء ولم يكن 
بالزمان ولا بالمكان » فلا يبتى إلا الاختلاف فى الذات. 

ومهما اختلفا فى شىء » فلا يخلو » إما أن يشتركا فى شىء » أو لا يشتركا 
فى شىء ؛ فإنلم يشتركا ى شىء فهو محال » إذ يلزم أن لا يشتركا فى الوجود » 
ولا فى وجوب الوجود » ولا فى كون كل واحد قائآً بنفسه لا فى موضوع . 

فإذا اشتركا فى شىء » واختلفا فى شىء » كان ما فيه الاشيراك غير ما فيه 
الاختلاف » فيكون ثم" تركب وانقسام” بالقول . وواجب الوجود لاتركيب فيه » 
وكا لا ينقسم بالكية » فلا ينقسم أيضاً بالقول الشارح » إذ لا تتركب ذاته من 
مو ر » يدل القول الشارح على تعددها » كدلالة الحيوان والناطق » على ما 
تقوم به ماهية الإنسان» فإنه حيوان وناطق » ومدلول لفظ الحيوان من الإنسان» 
غير مدلول لفظ الناطق » فيكون الإنسان متركباً من أجزاء » تنتظم فى الحد 
بألفاظ » تدل على تلك الأجزاء » ويكون اسم الإنسان مجموعها » وهذا لا 
يتصور فى واجب الوجود » ودون هذا لا تتصور الاثنينية . 

والحواب : أنه مس أنه لا تتصور الاثنينية » إلا بالمغايرة فى شىء ما » وأن 
المحاثلين من كل وجه » لا يتصور تغايرجما » ولكن قولكم : إن هذا النوع من 
التركيب محال فى المبدأ الأول » تحكي” محض » فا البرهان عليه ؟ ! . 

ولنرسم هذه المسألة على حيالها » فإن من كلامهم المشهور » أن المبدأ الأول 
لا ينقسم بالقول الشارح ٠‏ كما لا ينقسم بالكية » وعلى هذا ينببى إثبات 


وحدانية الله تعالى عندهم : 


1. 

بل زعموا : أن التوحيد لا ينم » إلا بإثبات الوحدة لذات البارى سبحانه 
من كل وجه » وإثبات الوحدة » بتنى 2١7‏ الكثرة من كل وجه » والكثرة” تتطرق 
إلى الذوات من خسة أوجه : 

الأول : بقبول الانقسام فعلا » أو وهماً » فلذلك لم يكن الجسم الواحد » 
واحداً مطلقاً » فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال » فهو منقسم فى الوهم 
بالككية » وهذا محال فى المبدأ الأول . 

الثانى : أن ينقسم الشىء فى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الككية» 
كانقسام الحسم إلى الميولى والصورة » فإن كل واحد من الفيول والصورة » وإن 
كان لايتصور أن يقوم بنفسه دون الآخرء فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة» 
بحصل من مجموعهما شىء واحد هو الخسم » وهذا أيضاً منى عن الله سبحانه 
وتعالى » فلا يجوز أن يكون البارى سبحانه صورة فى جسم » ولا هيول سم » 
ولا مجموعهما . أما منع مجموعهما فلعلتين : إحداهما أنه منقسم بالكمية عند 
التجزئة » فعلا أو وعماً . والثانية أنه منقسم با معنى إلى الصورة والميولى . ولا يكون 
مادة » لأنها تحتاج إلى الصورة » وواجب الوجود مستغن من كل وجه » فلا 
يجوز أن يرتبط وجوده بشىء آخر سواه. ولا يكون صورة» لأنها تحتاج إلى مادة. 

الثالث : الكثرة بالصفات » بتقدير العلم والقدرة والإرادة » فإن هذه 
الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب الوجود مشتركاً بين الذات » 
وبين هذه الصفات » ولزمت كثرة فى واجب الوجود » وانتفت الوحدة . 

الرابع : كثرة عقلية تحصل بتركب الحنس والفصل » فإن السواد سواد 9) 
ولون » والسوادية غير اللونية فى حق العقل » بل اللونية جنس » والسوادية فصل » 
فهو مركب من جنس وفصل » وا حيوانية غير الإنسانية 29 فى العقل » فإن 
الإنسان حيوان وناطق » والحيوان جنس » والناطق فصل » وهو مركب من 
)١( |‏ ينى «يكرن بتى . . . إلخ» . 


20 كذا فى التسخ . ولعلها ر سوادية » . 
رع كذا فى النسخ . وصوابها « الناطقية » . 
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إى 


الجنس والفصل » وهذا نوع كثرة . فزعموا : أن هذا أيضاً مننى عن المبدأ الأول. 

الحامس ء كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية » وتقدير وجود لتلك الماهية » 
فإن للإنسان ماهية قبل الوجود » والوجود يرد عليها » ويضاف إلا » وكذا 
المثلث مثلا » له ماهية وهى أنه شكل تحيط به ثلاثة أضلاع » وليس الوجود 
جزءاً من ذات هذه الماهية » مقوماً لها » ولذلك يوز أن يدرك العاقل ماهية 
الإنسان » وماهية المثلث ء وليس يدرى أن لما وجوداً فى الأعيان أم لا » ولو 
كان الوجود مقَوماً لماهيته لما تصور ثبوت ماهيته فى العقل قبل وجوده . فالوجود 
مضاف إلى الماهية » سواء كان لازماً حيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة » 
كالسماء » أو عارضاً بعد ما لم يكن » كاهية الإنسان فى زيد وعمرو » وماهية 
الأعراض والصور الحادثة . 

فزعموا : أن هذه الكثرة أيضاً يجب أن تننى عن الأول » فيقال : ليست له 
ماهية” » الوجود” مضافٌ إليها » بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره » فالوجود 
الواجب ماهية » وحقيقة كلية » وطبيعة حقيقية » كما أن الإنسان » والشجرة » 
والسماء » ماهية » إذ لو ثبت له ماهية » لكان الوجود الواجب لازماً لتلك الماهية» 
غير مقوم لها » واللازم تابع ومعلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو 
مناقض لكونه واجبا. . 

ومع هذا فإمهم يقولون فى البارى تعالى : إنه مبدأ » وأول » وموجود ء 
وجوهر » وواحد » وقديم » وباق » وعالم » وعقل » وعاقل » ومعقول » وفاعل» 
وخالق » ومريد » وقادر » وحى » وعاشق » ومعشوق » ولذيذ » ومتلذذ » 
وجواد » وخير محض » وزعموا : أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد » لا كثرة 
فيه » وهذا من العجائب . 

فيتبغى أن نحقق مذهههم للتفهم أولاء ثم نشتغل بالاعتراض » فإن الاعتراض 
على المذهب » قبل هام التفهم ؛ رف فى عماية . 

والعمدة فى فهم مذهبهم » أنهم يقولون : ذات المبدأ الأول واحدة » وإنما 


1١ها‎ 

تكثر الأسماء بإضافة شىء إليه » أو إضافته إلى شىء » أو سلب شىء عنه » 

والسلب لا يجب كثرة فى الذات المسلوب عنه » ولا الإضافة توجحب كثرة ؛ 

فلا يتكرون إذن كثرة السلوب » وكثرة الإضافات » ولكن الشأن فى رد هذه 
الأمور كلها إلى السلب والإضافة . 


فقالوا: إذا قيل له: ( أول ) » فهو إضافة إلى الموجودات بعده» وإذا قيل 
(مبدأ) » فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه» وهو سبب له فهو إضافة له إلى 
معلولاته » وإذا قيل: (موجود)» فعناه: معلوم » وإذا قيل: (جوهر) فعناه 
الوجود” مسلوباً عنه الحلول” فى موضوع » وهذا سلب» وإذا قيل : (قديم) » 
فعناه سلب العدم عنه أولاة» وإذا قيل : (باق)» فعناه سلب العدم عنه آخرأء 
فيرجع حاصل القديم والباق » إلى أن الوجود ليس مسبوقاً بعدم» ولا ملحوقاً بعدم» 
وإذا قيل: (واجب الوجود) » فمعناه أنه «وجود لا علة له» وهو علة لغيره» فيكون 
حمعا بين السلب والإضافة » إذ' نى علة له » سلب ؛ وجعله علةة لغيره » 
إضافة”؛ وإذا قبل (عقل) » فعناه أنه موجود برىء من المادة» وكل موجود هذه 
صفته » فهو عقل » أى يعقل ذاته » ويشعر بها » ويعقل غيره » وذات الله 
تعالى هذه صفنها » أى هو برىء عن المادة » فإذن هو عمقل » وما عبارتان )١‏ 
عن معنى واحد» وإذا قيل : (عاقل) » فعناه أن ذاته الذى هو عقل » له 
معقول » هو ذاته » فإنه يشعر بنفسه » ويعقل نفسه » فذاته معقول » وذاته 
عاقل» وذاته عقل» والكل واحدء إذ هو (معقول) » من حيث إنه ماهية" جردة 
عن المادة » غير مستورة عن ذاته » الذى هو عقل » بمعى أنه ماهية مجردة عن 
المادة » لا يكون شىء مستوراً عنه » ولا عمل نفسه » كان عاقلا » ولا كان 
نفسه معقولاة” لنفسه » كان معقولا” » ولا كان عقله بذاته » لا بزائد على ذاته » 
كان عقلاة » ولا يبعد أن يتحد العاقل 21 والمعقول » فإن العاقل إذا عقل 

)١ (‏ لعله يعنى « يمقل ذاته » و « يعقل غيره » فردها حيعاً إلى أنه « عقل » . 

(؟) وق فسخة « العقل والمعقول » . 


ع خا 0 


ب مو 


و 


١ 


رمع فصوي 


١ 
«كونه عاقلا » عقله بم كونه عاقلا" » فيكون العاقل والمعقول واحداً بوجه ماء‎ 
وإن كان عمّلنا يفارق عقل الأول » فإن ما للأول بالفعل أبداً » وما لنا يكون‎ 
بالقوة تارةء وبالفعلتارة أخرى. وإذا قيل: (خالق)» (وفاعل) » (وبارىء)»‎ 
وسائر صفات الفعل » فعناه أن وجوده وجود شريف » يفيض عنه وجود الكل‎ 
فيضاناً لازماً» وأن وجود غيره حاصل منه وتابع لوجوده» كا يتبع النور الشمس»‎ 
والإسخان” النارّ » ولا تشبه نسبة العالم إليه » نسبة الثور إلى الشمس » إلا فى‎ 
كونه معلولا فقط » وإلا فليس هو كذلك » فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور‎ 
عنها » ولا النانٌ بفيضان الإسمان ؛ فهو طبع محض » بل الأول عالم بذاته » وأن‎ 
ذاته مبدأ لوجود غيره » ففيضان ما يفيض عنه معلوم له » فليس به غفلة عما‎ 
» يصدر عنه » ولا هو أيضاً كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس‎ 
فاندفع حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره » وأنه عالم بأن كاله فى أن‎ 
يفيض عنه غيره  أى الظل - ؛ وإن كان الواقف أيضاً مريداً لوقوع الظل فلا‎ 
يشبهه أيضاً » فإن المظل الفاعل للظل شخصه وجسمه » «العالم الراضى بوقوع‎ 
الظل نفسه لا جسمه » وى حق الأول ليس كذلك »ع فإن الفاعل منه هو‎ 
العلم » وهو الراضى - أى أنه غير كاره له فإنه عالم بأن كما له فى أن يفيض‎ 
عنه غيره . بل لو أمكن أن يفرض كون الحسم المظل نفسه » هو العالم نفسه‎ 
بوقوع الظل » وهو الراضى » لم يكن أيضاً مساوياً للأول » فإن الأول هو العالم‎ 
ور الاغل بع وتام يغو عدا لد الإو علض ابه و كرك ميد الكل ريغل‎ 
» فيضان الكل » فإن النظام الموجود تم تبع' للنظام المعقول » بمعبى أنه واقع به‎ 
فكونه فاعلا” غير زائد على كونه عالاً بالكل » إذ علمه بالكل علة” فيضان الكل‎ 
عنه » وكونه عالا بالكل لا يزيد على علمه بذاته » فإنه لا يعلم ذاته » مالم يعلم‎ 
أنه مبدأ الكل » » فيكون المعلوم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل معلوماً عنده‎ 
بالقصد الثانى» فهذا مععى كونه فاعلا » وإذا قيل : (قادر)  لم يعن به إلا كونه‎ 
فاعلا على الوجه الذى قررناه » وهو أن وجوده وجود تفيض عنه المقدورات » الى‎ 
. بفيضانها ينتظم الترتيب فى الكل على أبلغ وجوه الإمكان » فى الككال والحسن‎ 


يل 
وإذا قبل: (مريد)»ء لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه » ليس هو غافلا عنه » 
وليس كارهاً له » بل هو عام بأن كاله فى فيضان الكل عنه » فيحسن بهذا 
المعنى أن يقال : هو راض » وجاز أن يقال للراضى : إنه مريد » فلا تكون 
الإرادة إلا عين القدرة » ولا القدرة إلا عين العلم ٠‏ ولا العلم إلا عين الذات » 
فالكل إِذن يرجع إلى عين الذات » وهذا لأن علمه بالأشياء » ليس مأخوذاً من 
الأشياء » وإلا لكان مستفيداً وصفاً أو كمالا من غيره » وهو محال فى واجب 
الوجود» ولكن علمنا على قسمين » (علم) شىء حصل من صورة ذلك الشىء» 
كعلمنا بصورة السماء والأرض» (وعلم) اخترعناه» كشىء لم نشاهد صورته» 
ولكن صورناه فى أنفسنا » ثم أحدثناه » فيكون وجود الصورة مستفاداً من العلم » 
لا العم من الوجود ‏ وعلم الأول بحسب القسم الثانى » فإن تمثل النظام فى ذاته » 
سبب لفيضان النظام عن ذاته » نعم لو كان جرد حضور صورة نقش أو كتابة 
خط فى نفوسنا » كافيا فى حدوث تلك الصورة » لكان العلم بعينه منا » هو 
القدرة بعينهاء والارادةبعينهاء ولكنا لقصورنا ليس يك ىتصورناء لإيجاد الصورة» 
بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة » تنبعث من قوة شوقية » ليتحرك منهما معاً 
القوة ا محركة للعضل والأعصاب » فى الأعضاء الآلية » فيتحرك بحركة العضل 
والأعصاب » اليد" أو غيرها » ويتحرك بحركنها » القلم أو آلة أخرى خارجة » 
وتتحرك المادة بحركة القلم » كالمداد أو غيره » ثم تحصل الصورة المتصورة ى 
نفوسنا » فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصوره فى نفوسنا » قدرة ولا إرادة » 
بل كانت القدرة فينا عن المبدأ امرك للعضل » وهذه الصورة محركة لذلك الحرك 
للعضل » الذى هو مبدأ القدرة » وليس كذلك فى واجب الوجود » فإنه ليس 
مركباً من أجسام تنبث القوى فى أطرافها » فكانت القدرة » والإرادة » والعلم » 
والذات» منه واحداء وإذا قيل له: (حى) ء لم يرد به إلا أنه عام علماً » يفيض 
عنه الوجود » الذى يسمى فعلا له » فإن الحى هو الفعال الدراك » فيكون المراد به 
ذاته مع إضافة إلى الأفعال » على الوجه الذى ذكرناه » لا كحياتنا » فإنها 
لا تتم إلا بقوتين مختلفتين » ينبعث عنهما الإدراك والفعل » فحياته عين ذاته 


1١6 
أيضاً » وإذا قيل له : (جواد) » أريد به أنه يفيض عنه الكل» لا لغرض يرجع‎ 
إليه » واللحود يتم بشيثين : أحدهما : أن يكون للمنعّمعليه فائدة فها وهب لهء‎ 
فإن من يبب شيئاً من هو مستغن عنهء لا يوصف بالحود » والثانى أن لا يحتاج‎ 
الحواد إلى الحود» فيكون إقدامه على الحود لحاجة نفسه» وكل من يجود ليتمدح‎ 
وينْتى عليه » أو يتخلص من مذمة » فهو مستعيض » وليس يجواد » وإنما‎ 
الخود الحقيق لله سبحانه وتعالى » فإنه ليس يبغى به خلاصاً عن ذم » ولا كمالاة‎ 
مستفاداً بمدح » فيكون احواد اسماً منيئاً عن وجوده مع إضافة إلى الفعل » وسلب‎ 
للغرض » فلا يؤدى إلى الكثرة فى ذاته . وإذا قيل : خير محض » فإما أن يراد‎ 
به وجوده بريئاً عن النقص وإمكان العدم » فإن الشر لا ذات له » بل يرجع إلى‎ 
عدم جوهر » أو عدم صلاح حال الحوهر » وإلا فالوجود  من حيث إنه‎ 
)7 وجود - خير” ؛ فيرجع هذا الاسم إلى السلب » لإمكان النقص والشر » وقد‎ 
» يقال : خيرً » لما هو سبب لنظام الأشياء » والأول مبدأ لنظام كل شىء‎ 
: فهو خير » ويكون الأسم دالا على الوجود » مع نوع إضافة » وإذا قيل‎ 
(واجب الوجود) » فعناه هذا الوجود » مع سلب علة لوجوده» وإحالة علة لعدمه‎ 
أولا" وآخراً » وإذا قيل : (عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ) » فعناه هوأن كل حمال‎ 
وبباء وكمال فهو محبوب ومعشوق لذى الكمال » ولا معنى للذة إلا إدراك الكقال‎ 
الملائم » ومن عرف كمال نفسه فى إحاطته بالمعلومات  لو أحاط بها وفى جمال‎ 
صورته » وى كال قدرته » وقوة أعضائه » وبالحملة إدراكه لحضور كل‎ 
)5 كال 27 هو ممكن له ء لو أمكن أن يتصور ذلك فى إنسان واحد  لكان‎ 
محباً لككاله وملتذاً به ؛ وإتما تنتقص لذته بتقدير العدم والنقصان » فإن السرور‎ 
لايم با يزول أو يخشى زواله. والأول له البهاء الأ كل » وابدمال الثم » إذكل‎ 
كال هو ممكن له فهو حاصل له » وهو مدرك لذلك الككال » مع الأمن من‎ 

)00 عقازل قله ورفاما أن ايراد بعد 


220 فى النسخة ى حال » . 
ليع المناسب « كان » بحذف أللام . 


هه1 

إمكان النقصان والزوال » والكمال الحاصل له فوق كل كمال » فحبه وعشقه 
لذلك الكمال فوق كل إحباب » و«التذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة 
للذاتنا إليها ألبتة » بل هى أجل من أن يعبر عنها باللذة والسرور والطيبة » إلا أن 
تلك المعانى ليست لا عبارات عندنا » فلا بد من الإبعاد فى الاستعارة » كما 
نستعير له لفظ المريد » وانحتار والفاعل » منا » مع القطع ببعد إرادته عن 
إرادتنا » وبعد علمه وقدرته عن علمنا وقدرتنا » ولا بعد ى أن تستبشع لفظة 

والمقصود أن حاله أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون مغبوطاً » 
وحال الملائكة أشرف من أحوالنا » ولولم تكن لذة إلافى شهوة البطن والفرج » 
لكان حال الحمار والخنزير أشرف من حال الملائكة » وليست لها لذة ‏ أى 
للمبادىء من الملائكة الجردة عن المادة ‏ إلا فى السرور بالشعور بما خصوا به 
من الكثال واحمال الذى لايخشى زواله» ولكن الذى للأول فوق الذى للملائكة » 
فإن وجود الملائكة ‏ الى هى العقول المجردة ‏ وجود” ممكن فى ذاته » واجب 
الوجود بغيره » وإمكان العدم نوع شر ونقص » فليس شىء بريثاً عن كل 
شر مطلقاً سوى الأول » فهو احير المحض » وله البهاء والحمال الأ كل » ثم هو 
معشوق » عشقه غيره أو لم يعشقه » كنا أنه عاقل ومعقول » عقله غيره أو لم 
يعقله » وكل هذه المعالى راجعة إل ذاته )» وإل إدرا كه لذاته » وعقله له إلى 4 
وعقله لذاته » هو عين ذاته » فإنه عقل مجرد » فرجع الكل إلى معبى واحد . 

فهذا طريق تفهم 00 مذهيهم 5 

. أى لما سياه م كل هذه المعاق»‎ )١( 

(؟) إذا كان كل ما ذكر من أول المسألة إلى هذا الموضع تفهم| لمذهب الفلاسفة » فأية قيمة 
بقيت لكتابه « مقاصد الفلاسفة » الذى يقول فى مقدمته : 

وأما بعد ء فإنى القّست كلاماً شافياً فى الكشف عن تهافت الفلاسفة » وتناقض آرائهم » 
ومكامن تلبيسهم وإغوائهم 2 ولا مطمع فى إسعافك إلا بعد تعر يفك مذههم » وإعلامك معتقدهم 2 


فإن الوقوف على فساد المذاهب » قبل الإحاطة ممداركها » محال » بل هو رى ق العاية والضلال ؟؛ 
فرأيت أن أقدم على بيات تبافهم 2 كلاماً وجيزاً 3 مشتملا على حكاية مقاصدهم » من علومهم المنطقية » 


١اهك‎ 


وهذه الأمور منقسمة إلى ما يجوز اعتقاده » فنبين أنه لا يصح على 
أصلهم ؛ وإلى ما لا يصح اعتقاده » فنبين فساده . 


والطبيعية » والإلية » من غير تمييز بين الحق مها » والباطل » بل لا أقصد إلا تفهيم غاية كلامهم 
من غير تطويل بذكر ما بجرى مجرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد » وأورده » على سبيل 
الاتنصاص والحكاية » مقروناً بما اعتقدوه أدلة لالخ به 

أقول : إذا كان الغزالى قد أفرد لحكاية مذاهب الفلاسفة كتاباً برأسه » صور فيه تلك المذاهب 
توطئة للرد عليها » فأية داعية هذا التطويل هنا فى حكاية مذهيهم ؟ ! » بل أية قيمة تبتى لهذا الكتاب 
الذى باه « مقاصد الفلاسفة » » بعد ما أغنانا عنه هنا بشرح المسائل التى يريد الرد عليها » على 
هذا النحو من الإسباب والتطويل ؟ ! 

الذى يظهر لى أن الشرح هنا جاء فى موضعه » ايرتبط تصوير المذهب بالرد عليه » أما أن 
يكون كل مهما كتاب ففيه تشتيت للفكر وتوزيع للذهن . 

وأما الذى دعا الغزالى إلى أن يؤاف كتاب « مقاصد الفلاسفة » فليس هو وحده ما يقصه علينا 
تلك المقدمة ابى اقتبسنا بعضها هنا » وإنما هو شىء آر وراء ذلك أو هو شىء آخر مع ذلك ؛ 
استمع إليه يقص علينا سبب تأليفه كتاباً يصورفيه «ذهب الباطنية قبلأن يشتغل بالرد علهم قال: 
م فابتدأت بطلب كتبهم » وجمع مقالاتهم » وكان قد بلفنى بعض كلماتهم المستحدثة النى ولدتها خخواطر 
أهل العصر » لا على المْهاج الممهود من سلفهم » فجدحت تلك الكلمات » ورتبتها ترتيياً محكاً » 
مقارتاً للحق » واستوفيت الحواب علها » حت أنكر أهل الحق منى » مبالفق فى تقرير حجتهم » 
وقال : هذا سعى طم فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم » لولا تحقيقك له » وترتيبك إياه ؛ 
وهذا الإنكار من وجه حق » فلقد أنكر أحمد بن حتيل » على الحارث المحاسرى - رجها الله - 
تصتيفه فى الرد على المعتزلة » فقال الحارث : الرد على البدعة فرض ؛ فقال أحمد : نعم » ولكن 
حكيت شبيتهم أولا » ثم أجبت علها » في تأمن أن يطالع الشيهة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت 
إلى الحواب » أو ينظر إلى المواب » ولا يفهم كبه ؟ ! 

وما ذكره أحمد سحق » واككن فى شببة لم تنتشر » ولم تشتبر » فأما إذا انتشرت فالمواب علها 
واجب ؛ ولا يمكن الحواب عنها » إلا بعد الحكاية ؛ نعم ينبغى ألا يتكلف لم شبهة » ولم أتكلف 
أنا ذلك » بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من وأحد من أصحافى امختلفين إلى » بعد أن كان قد 
التحق بهم » وانتحل مذههم » وحكى أنهم يضحكون على تصائيف الحصنفين فى الرد علييم فإنهم 
م يفهموا بعد حجتهم » وذكر تلك الحجة وحكاها علهم ؛ فلم أرض لنفسى أن يظن فى الغفلة عن 
أصل تحجتهم » فلذلك أوردتها ؛ ولا أن يظن ب أفى ‏ وإن سمعتها - فلم أفهمها » فلذلك قررتها » 
والمقصود أفى قررت شيبتهم إلى أقصى الإمكان » ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان » , 

فهذا الذى حدا بالغزالى إلى أن يؤاف فى تصوير مذهب « الباطنية » قبل الرد علييم » هو 
نفسه الذى حدا به » إلى أن يؤاف فى تصوير مذهب « الفلاسفة » قبل أن يرد عليهم - لا ما سحكاه 
لنا ى مقدمة ٠‏ مقاصد الفلاسفة » - إذ أن الغزالى كان يشعر شعوراً قوياً بأن المتكلمين من قبله لم 
يوفقوا فى الرد على الفلاسفة نتيجة لعدم فهمهم اذهيهم » استمع إليه يقول : «وم يكن ى كتب 
المتكلمين » من كلامهم - يعى الفلاسفة ‏ سحيث اشتخلوا بالرد علهم » إلا كلمات معقدة ميددة » 


/اه 1١‏ 
ولنعد الآن إلى المراتب الحخمسة ق أقسام الكثرة » ودعواه نفيا » ونين 
: م غواه فيا ود 
عجزهم عن إقامة الدليل » ولترسم لكل واحدة مسألة على حيالها . 


ظاهرة التناقض والفساد » لا يظن الاغترار مبا بغافل عانى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت 
أن رد المذهب قبلى فهمه والإطلاع على كبه رى فى عماية » . 

وهو لذلك يعلم أن الفلاسفة كانوا يعيبون فيهم هذا النقص » فأراد أن يتجمل بالبراءة منه » 
بتأليف هذا الكتاب و مقاصد الفلاسفة »» وإلا فا باله يطيل فى كتاب « تهافت الفلاسفة » شرح 
وإيضاحاً ما بجعلنا فى غنى مطلق عن ذلك الكتاب ؟ ! , وما باله أيضاً يتعرض فى ذلك الكتاب 
لما لم يكن موضع خلاف بينه وبين الفلاسفة » فقد تعرض فيه لجميع مسائل المنطق وليس مخالفهم فى 
شىء عنها كما صرح بذلك فى كتاب « الهافت » وتعرض لكل مسائلهم الطبيعية » وليس يخالفهم 
إلا فى مسائل معدودة منها ؟ ! فى حين أنه قد أسعفنا فى « التهافت » بشرح ما يريد الرد عليه من 
آرائهم » وعرضه عرضاً واضحاً » قبل الرد عليه » يحيث لا يشعر القارئ » بأنه فى حاجة إلى ثىء 
آخر أصلا » فلا بد أن يكون لتأليف « مقاصد الفلاسفة » غرض آخر وراء المّهيد لكتاب تبافت 
الفلاسفة » وهو ها أوسستاه سابقاً . 


مسالة 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات عمو والقدرة والإرادة » للمبدأ الأول » 
كما اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا أن هذه الأساتى وردت شرعاً» ويجوز إطلاقها 
لغ ولكن ترجع إلى ذات واحدة» قا سبق » ولا يحوز إثبات صفات زائدة على 
ذاته » كما يجوز فى حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً لنا زائدة على ذاتنا » 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة » لأن هذه الصفات لو طرأت علينا لكنا نعام أنها 
زائدة على الذات » إذ تجددت . ولو قدرت مقارنة لوجودنا من غير تأخير » 
لا خرج عن كونه زائداً على الذات بالمقارنة » فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على 
الآخر ؛ وعلم أن هذا ليس ذاك » وذاك ليس هذا » فلو اقترنا أيضاً لعقل 
كونبما شيئين » فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات 
الأول» عن أن تكون أشياء سوى الذات » فيوجب ذلك كثرة فى واجب الوجود» 
وهو محال » فلهذا أجمعوا على ننى الصفات . 

فيقال للم : ويم عرفم استحالة الكثرة من هذا الوجه » وأنتم مخالفون من 
كافة المسلمين سوى المعتزلة » فما البرهان عليه ؟ ! » فإن قول القائل : الكثرة 
محالة فى واجب الوجود » مع كون الذات الموصوفة واحدة » يرجع إلى أنه تستحيل 
كثرة الصفات » وفيه التزاع » وليست استحالته معلومة بالضرورة » فلا بد 
من البرهان . 


وهم مسلكان : 


الأول قولم : إن البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف » إذا لم 


1١همه‎ 
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يكن هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فإما أن يستغنى كل واحد منهما عن الآخر فى 
وجوده » أو يفتقر كل واحد إلى الآخر » أو يستغتى واحد عن الآخر ويحتاج 
الآخر ؛ فإن فيض كل واحد مستغنياً » فهما واجبا وجود » وهذه التثنية المطلقة؛ 

وهو تحال . 

وإما 2 أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر » فلا يكون واحد منهما 
واجب الوجود » إذ معبى واجب الوجود » ما قوامه بذاته » وهو مستغن من كل 
وجه عن غيره » فما احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » إذ لو رفع ذلك الغير » 
لامتنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته » بل من غيره . 

وإن قيل 29 : أحدهما يحتاج دون الآخر » فالذى يحتاج معلول » والواجب ] 
الفجود هو الآخر » ومهما كان معلولا افتقر إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط , 
ذات واجب الوجود بسبب . 

والاعتراض على هذا أن يقال : امختار من هذه الأقسام هو القسم الأخير . 
ولكن إبطالكم القسم الأول وهو التثنية المطلقة » قد بينا أنه لا برهان لكم عليه » 
فى المسألة الى قبل هذه » وأنها لاتم إلا بالبناء على ننى الكثرة فى هذه المسألة 
وما بعدها » هما هو فرع هذه المسألة » كيف تنبى هذه المسألة عليه ؟ ! . 

ولكن امختار أن يقال : الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الصفات » 
والصفات محتاجة إلى الموصوف كنا فى حقنا . 

فيبى قوثم : إن النحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 

فيقال لم : إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلة » فا قلم 
ذلك 29 ؟ ! وم استحال أن يقال : كما أن ذات واجب الوجود قديم » ولا 


ا 0 


م« 


فاعل له » فكذلك صفته قدعة معه » ولا فاعل لها ؛ وإن أردتم بواجب الوجود 


)١(‏ الأو أن يحذف «إما» ويقول : «وإن احتاج » ليتفق مع سابق الكلام » إذ هو 
المقابل الثانى , 

(8) هو المقابل الثالث . 

(9) إشارة إلى قولم باستحالة الفرض الذى يكون فيه أحدهما محتاجاً إلى الآخر , 


يل 
أن لا تكون له علة قابلية فهو 2١‏ ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه 
مع هذا قديم ء ولا فاعل له » فا امحيل لذلك ؟ ! . 

فإن قيل : واجب الوجود المطلق هو الذى ليست له علة فاعلية ولا قابلية » 
فإذا سلم أن له علة قابلية » فقد سلم كونه معلولا . 

قلنا : تسمية الذات القابلة علة قابلية » من اصطلاحكم ؛ والدليل لم يدل 
على ثبوت واجب وجود » بحكم اصطلاحكم » وإنما دل على إثبات طرف ينقطع 
به تسلسل العلل وا معلولات » ولم يدل إلا على هذا القدر » وقطع التسلسل ممكن 
بواحد له صفات قدية » لا فاعل لما » كما أنه لا فاعل لذاته » ولكنها تكون 
متقررة فى ذاته » فليطرح لفظ واجب الوجود فإنه يمكن اللبس فيه » فإن 
البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل » ول يدل على غيره ألبتة » فدعوى غيره 
000 
إذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر امحل أيضاً إلى محل لزم 
التسلسل ء كما لو افتقر كل موجود إلى علة » وافتقرت العلة أيضاً إلى علة . 

قلنا : صدقم » فلا جرم قطعنا هذا التساسل أيضاً » وقلنا : إن الصفة ى 
ذاته » وليست ذاته قائمة بغيره » كما أن علمنا فى ذاتنا » وذاتنا هل له » وليس 
ذاتنا فى محل » فالصفة انقطع تسلسل علتها ') الفاعلية مع الذات » إذ لا فاعل 
ها » كما لا فاعل للذات » بل ل تزل الذات ببذه الصفة » موجودة بلا علة لا 
ولا لصفتها » وأما العلة القابلة فلم يتقطع تسلسلها إلا على الذات » ومن أين يلزم 
أن ينتى امحل حين تنتى العلة » والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل » 
فكل طريق أمكن قطع التسلسل به » فهو وفاء بقضية البرهان الداعى إلى واجب 
الوجود . 

)١(‏ الحديث عن الصفات كا هو واضح إذ هى الى أمرها مشكل فى نظر الفلاسفة » وهذا 
فالمناسب أن يقوك : «فهى ليست . . . إلخ » 

(؟) فى نسخة « انقطع التسلسل علها مع الذات » . 


ك١‏ 
وإن أريد بواجب الوجود شىء سوى موجود ليست له علة فاعلية حى 
ينقطع به التسلسل » فلا نسلم أن ذلك واجب أصلا ؛ ومهما اتسع العقل لقبول 
موجود قد.م لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف » لا علة لوجوده فق ذاته 
وف صفاته حميعاً . 
ال 


المسلك الثالى » قوم : إن العلم والقدرة فيناء ليسا داخلين ف ماهية ذاتنا » 
بل هما عارضان » وإذا ثبتت هذه الصفات للأول » لم تكن أيضاً داخلة فى 
ماهية ذاته » بل كانت عارضة بالإضافة إليه » وإنكان دانماً له؛ ورب عارض 
لا يفارق » أو يكون لازماً للماهية » ولا يصير بذلك مقوماً لذاتها » وإذا كان 
عارضاً » كان تابعاً للذات » وكانت الذات سبباً فيه » فكان معلولا » فكيف 
يكون واجب الوجود . وهذا هو الأول مع تغيير عبارته . 

فاقول : إن عنيم بكونه تابعاً للذات » وكون الذات سبباً له ؛ أن الذات علة 
فاعلية له » وأنه مفعول للذات ؛ فليس كذلك » فإن ذلك ليس يلزم فى علمنا 
بالإضافة إلى ذاتنا » إذ ذاتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا . 

وإن عنيتم أن الذات محل ؛ وأن الصفة لا تقوم بنفسها فى غير محل » فهذا 
مسلم ء فلم" يعتنع هذا ؟! » فإن عبر عنه بالتابع » أو العارض » أوالمعلول » 
أو ما أراده المعبر ؛ لم يتغير المعنى » إذا لم يكن المعبى سوى أنه قام بالذات قيام 
الصفات بالموصوفات ؛ ول يستحيل أن يكون قائماً بالذات» وهو مع ذلك قديم» 
ولا فاعل له ؟ ! . 

فكل أدلهم ويل بتقبيح العبارة » بتسميته مكنا » وجائزاً » وتابعاً » ولازماً 
ومعلولا” » وأن ذلك مستنكر ؛ فيقال : إن أريد بذلك أن له فاعلا” » فليس 
كذلك » وإن لم يرد" به إلا أنه لا فاعل له » ولكن له محل هو قائم فيه » فليعبر 
عن هذا المعنى بأى عبارة أريد » فلا استحالة فيه . 

وربما هلوا بتقبيح العبارة من وجه آخر » فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون 
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حل 
الأول محتاجاً إلى هذه الصفات » فلا يكون غنياً مطلقاً » إذ الغَى المطلق من لا 
يحتاج إلى غير ذاته . 

وهذا كلام لفظى فى غاية الركاكة » فإن صفات الكمال لا تباين ذات 
الكامل » حبّى يقال : إنه محتاج إلى غيره » فإذا كان لم يزل ولا يزال كاملاة 
بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون محتاجاً ؟ ! . أو كيف يجوز أن يعبر عن 
ملازمة الككال بالحاجة » وهو كقول القائل: الكامل من لا يحتاج إلى قالع 
فا محتاج إلى وجود صفات الكال لذاته » ناقص” » فيال : لا معنى لكونه 
كاملا إلا وجود الككال لذاته » فكذلك لا معنى لكونه غنياً » إلا وجود الصفات 
المثافية للحاجة » لذاته » فكيف تنكرون صفات الكمال الى بها تم الإلهية بمثل 
هذه التخيلات اللفظية . 

فإن قيل : إذا أثبنم ذاياً وصفة ٠‏ وحلولا للصفة بالذات » فهو تركيب » 
وكل تركيب يحتاج إلى مركب » ولذلك لم يجز أن يكون الأول جسما لأنه مركتب. 

قلنا : قول القائل : كل تركيب يحتاج إلى مركب » كقوله كل موجود 
يحتاج إلى موجد » فيقال له : الأول موجود قديم لا علة له ولا موجد » فكذلك 
يقال : هو موصوف قديم » ولاعلة لذاته » ولا لصفاته » ولا لقيام صفته 
بذاته » بل الكل قديم بلا علة » وأما الحسم فإنما لم يخر أن يكون هو الأول » 
لأنه حادث » من حيث إنه لا يخلو عن الحوادث » ومن لم يثبت له حدوث 
الحسم يازمه أن يجوز أن تكون العلة الأول جسما » كما سئلزمه كم (') من بعد . 

وكل مسلكهم فى هذه المسألة تخييلات . 

ثم إنهم لا يقدرون على رد جميع ما يثبتونه » إلى نفس الذات » فإنهم أثبتوا 
« كونه عالاً» ويلزمهم أن يكون ذلك زائداً على مجرد الوجود ع فيقال لم : 
أتسلمون أن الأول يعلم غير ذاته ؟ ! فم من يسلم ذلك » ومنْهم من قال 
لا يعلم إلا ذاته , 

. » فق الأصول دعليكي‎ )١( 
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فأما الأول فهو الذى اختاره « ابن سينا » » فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها 
بنوع كلى ء لا يدخل تحت الزمان » ولا يعلم الحزئيات الى يوجب تجدد 


ا 


الإحاطة بها تغيراً فى ذات العالم . 


فنقول : علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس الى لا نباية لها » عين 
علمه بنفسه » أو غيره ؟ ! » فإن قلم : إنه غيره قد أثيتم كثرة » ونقضم 
القاعدة » وإن قلم إنه عينه » لم تتميزوا عمن يدعى أن عم الإنسان بغيره عين 
علمه بنفسه » وعين ذاته » ومن قال ذلك » سفه فى عقله » وقيل 2١‏ : حد 
الشىء الواحد » أن يستحيل فى الوهم الجمع فيه بين الى والإثبات » فالعام 
بالشىء الواحد » لما كان شيئاً واحداً » استحال أن يتوهم فى حال واحدة 
«وجوداً ومعدوماً » ولا لم يستحل فى الوهم أن يقدر عل" الإنسان بنفسه » دون علمه 
بغيره » قيل : إن علمه بغيره غير علمه بنفسه » إذ لو كان هو هو » لكان نفيه 
نفياً له » وإئباته إثباتاً له » إذ يستحيل أن يكون زيد موجوداً » وزيد معدوماً » 
أعنى هو نفسه فى حال واحدة » ولا يستحيل مثل ذلك فى العلم بالغير 
مع العلم بنفسه » وكذا فى عام الأول بذاته » مع علمه بغيره 'إذ يمكن أن يتوهم 
وجود أحدهما دون الآخر » فهما إذن شيئان » ولا يمكن أن يتوهم وجود ذاته » 
دون وجود ذاته » فلو كان الكل كذلك » لكان هذا التوهم محالا » فكل من 
اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعلم غير ذاته فقد أثبت كيرة لا محالة . 

فإن قبل : هو لا يعلم الغير بالقصد الأول » بل يعلم ذاته مبدأ لكل » 
فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثانى » إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ » فإنه 
حقيقة ذاته » ولا يمكن أن يعلم ذاته مبدأ لغيره » إلا ويدخل الغير فى علمه » 
بطريق التضمن والازوم » ولا يبعد أن تكون لذاته لوازم » وذلك لا يوجحب كرة 
فى ماهية الذات » وإنما يمتنع أن تكون فى نفس الذات كيرة . 


)020 كذا فى الأصول » ولو كان يدها «إذ» لكان أصوب . 
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والحواب من وجوه : 


الأول » أن قولكم : إنه يعلم ذاته مبدأ » تحكم 6 بل ينبغى أن يعلم وجود 
ذاته فقط » فأما العلم بكونه ميدأ فيزيد على العلم بالوجود » لأن المبدثية إضافة 
إلى الذات » ويجوز أن يعلم الذات 6 ولا يعلم إضافته ؛ ولو لم تكن المبدئية 
إضافة » لتكثرت ذاته » وكان له وجود ومبدئية » وهما شيئان » وكا يجوز أن 
يعلم الإنسان ذاته » ولا يعلم كونه معلولا » إلى أن يعلم » لأن كونه معلولا إضافة” 
له إلى علته » فكذلك كونه علةة إضافة” له إلى معلوله » فالإلزام قائم فى مجرد 
قولم : إنه يعلم كونه ميدأ » إذ فيه علم بالذات » وبالمبدئية » وهو الإضافة » 
والإضافة غير الذات» والعلم بالإضافة غير العم بالذات » بالدليل الذى ذكرناه» 
وهو أنه يمكن أن يتوهم العلم بالذات » دون العلم بالمبدثية » ولا يمكن أن يتوهم 
العلم بالذات » دون العلم بالذات » لأن الذات واحدة . 

الوجه الثانى هو أن قولكم : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » كلام غير 
معقول » فإنه مهما كان علمه محيطاً بغيره » كنا حيط بذاته » كان له معلومان 
متغايران » وكان له علم بهما » وتعدد المعلوم وتغايره » يوجب تعد العلم » إذ 
يقبل أحد المعلومين الفصل عن الآخر فى الوهم » فلا يكون العلم بأحدهما عين 
العلم بالآخر » إذ لو كان العلم بأحدهما عين العام بالآخر » لتعذر تقدير وجود 
أحدهما دون الآخر » وليس ثم آخر » مهما كان الكل واحداً » فهذا لا يختلف 
بأن يعبر عنه بالقصد الثانى . 

ثم ليت شعرى » كيف يقدم على ننى الكثرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » إلا أنه يعروف الكل بنوع كلى ؛ 
والكليات المعلومة له لا تتناهى » فيكون العلم المتعلق بها مع كثرتها وتغايرها ‏ 
واحداً من كل وجه . 


وقد خالف١‏ ابن سينا » فى هذا غيره من الفلاسفة. » الذين ذهبوا إلى أنه لا 


ل 
يعلم إلا نفسه » احترازاً عن لزوم الكثرة فكيف شاركهم فى تى الكثرة ثم باينهم 
فى إثبات العلم بالغير » ولا استحيى أن يقول : إن الله تعاللى لا يعلم شيئاً أصلا » 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » وإنما يعلم نفسه فقط » وأما غيره فيعرفه ويعرف أيضاً 
نفسه وغيره » فيكون غيره أشرف منه فى العلم ؛ ترك هذا حياء من هذا المذهب » 
واستنكافاً منه » ثم لم يستحى من الإصرار على ذى الكثرة من كل وجه » وزعم 
أن علمه بنفسه وبغيره » بل وبجميع الأشياء هو ذاته من غير مزيد » وهو عين 
التناقض الذى استجبى منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه » فى أول النظر » 
فإذن ليس ينفك فريق مهم عن خزى فق مذهيه . 

وهكذا يفعل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله » وظن أن الآمور الإلهية 
يستولى على كببهها بنظره وتخيله . 

فإن قيل : إذا ثبت أنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة » فالعلم 
بالمضافين واحد » إذ من عرف الابن » عرفه بمعرفة واحدة » وفيه العلم بالأب ء 
وبالأبوة والبنوة ضمناً » فيكثر المعلوم ويتحد العلم » فكذلك هو يعلر ذاته مبدأ 
لغيره » فيتحد العلم » وإن تعدد المعلوم » ثم إذا عقل هذا فى معلوم واحد 
وإضافته إليه » ولم يوجب ذلك كثرة » فالزيادة فيا لا يوجب جنسه كثرة » 
لا تيجب كثرة. 

وكذلك من يعم الشىء ء ويعلم علمه بالشىء » فإنه يعلمه بذلك العلم » 
وكل على هو علم بنفسه وععلومه » فيتعدد المعلوم ويتحد العلم » ويدل عليه 
أيضاً أنكم )١‏ ترون أن معلومات الله تعالى لا نباية لهاء وعلمه واحد» ولاتصفونه 
بعلوم لا نهاية لأعدادها » فإن كان تعدد العلوم يوجب تعدد ذات العام فليكن 
فى ذات الله تعالى علوم لا نهاية لأعدادها » وهذا محال . 

قلنا : مهما كان العلل واحداً من كل وجه » لم يتصور تعلقه بمعلومين » 
بل بقتضى ذلك كثرة ما » على ما هو وضع الفلاسفة واصطلاحهم فى تقدير 
الكثرة » حتى بالغوا فقالوا : لو كانت للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان 


. خطاب من الفلاسفة للمتكلمين‎ )١( 


كا 
ذلك كثرة » فلم يعقلوا شيئاً واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجود » بل زحموا : 
أن الوجود مضاف إلى التيقة وهو غيره » فيقتضى كثرة. فعلى هذا الوجه لا يمكن 
تقدير عم يتعلق بمعلومات كثيرة » إلا يلزم فيه نوع كثرة أجل وأبلغ من اللازم 
فى تقدير وجود مضاف إلى ماهية . 

وأما العلم بالأبن » وكذا سائر المضافات » ففيه كثرة » إذ لا بد من العلم 
بذات الأبن » وذات الأب » وهما علمان ؛ وعلم ثالث وهو الإضافة . نعم هذا 
الثالث مضمن بالعلمين السابقين » إذ هما من شروطه وضرورته » وإلا فال يعلم 
المضاف أولا » لا تعلم الإضافة » فهى علوم متعددة » بعضها مشروط بالبعض. 

فكذلك إذا علم الأول ذاته مضافاً إلى سائر الأجناس «الأنواع » لكونه 
مبدأ لماء افتق رألى أن بعلم ذاته» وآحاد الأجناس» وأن يعلم إضافة نفسه بالمبدئية 
إليها » وإلال يعقل كون الإضافة معلومة له . 

وأما قوم : إن من عم شيئاً » لم كونه عالاً » بذلك العلم نفسه » فيكون 
المعلوم متعدداً » والعلم واحداً . فليس كذلك 2 بل يعلم كونه عالاً بعلم آخر » 
وينهى إلى علم يغفل عنه » ولا يعلمه » ولا نقول : يتسلسل إلى غير مباية » بل 
ينقطع على علم متعلق بمعلومه » وهو غافل عن وجود العلم » لا عن وجود المعلوم ) 
كالذى يعلم السواد » وهو فى حال علمه مستغرق النفس معلوده » الذى هو 
سواد » وغافل عن علمه بالسواد » وليس ملتفتاً إليه » فإن التفت إليه » افتقر 
إلى علم آخر » إلى أن ينقطع التفاته . 

وأما قولم : إن هذا ينقلب عليكم ف معلومات الله سبحانه وتعالى » فإنها غير 
متناهية » والعلم عندكم واحد » فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض 
الممهدين » بل خوض المادمين المعترضين » ولذلك سمينا الكتاب « مهافت 
الفلاسفة » » لا تمهيداً لحق فليس يازهنا الحواب عن هذا . 

فإن قيل : إنا لا نلزمكم مذهب فرقة معينة من الفرق» فأما ما ينقلب على 
كافة فرق الحلق » وتستوى الأقدام فى إشكاله ؛ فلا يجوز لكم إيراده » وهذا 
الإشكال منقلب عليكم » ولا محيص لأحد من الفرق عنه . 
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قلنا : لاع بل المقصود تعجيزكي عن دعواكم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
القطعية » وتشكيكم فى دعواكم . وإذا ظهر عجزكم » فى الناس من يذهب إلى 
أن حقائق الأمور الإلهية » لا تنال بنظر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاع 
عايها » ولذلك قال صاحب الشرع - صلوات الله عليه : « تفكروا فى خلق 
الله » ولا تفكروا فى ذات الله » » فا إنكار على هذه الفرقة ؟ ! » المعتقدة 
صدق الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بدليل المعجزة » المقتصرة فى قضية 
العقل » على إثبات ذات المرسل » المحترزة عن النظر فى الصفات بنظر العقل » 
المتبعة صاحب الشرع » فما أتى به من صفات الله تعالى » المقتفية إثره » فى 
إطلاق ١‏ العام » والمريد » والقادر » والحى » » » المنتبية عن إطلاق مالم يأذن 
فيه » المعترفة بالعجز عن درك العقل حقيقته . 

وإئما إنكاركم عليهم بنسبهم إلى الجهل » عسالك البراهين » ووجه ترتيب 
المقدمات » على أشكال المقاييس » ودعواكم أنا قد عرفنا ذلك بمسالك عقلية » 
وقد بان عجزكم » وتبافت مسالككم 2 وافتضاحكم فى دعوى معرفتكم > وهو 
المقصود من هذا البيان » فأين من يدعى أن براهين الإلميات قاطعة كبراهين 
الهندسيات 

فإن قيل : هذا الإشكال إتما يلزم « ابن سينا » حيث زعم أن الأول يعلم 
غيره » فأما المحققون من الفلاسفة » فقد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسه ٠‏ فيندفع 
هذا الإشكال . 

فنقول : ناهيكم خزيا ببذا المذهب » ولولا أنه فى غاية الركاكة » لما 
استنكف التأخرون عن نصرته ؛ ونحن ننبه على وجه الحزى فيه » فإن فيه 
تفضيل معلولاته عليه » إذ المدّك والإنسان » وكل واحد من العقلاء » يعوف 
نفسه ومبدأه » ويعرف غيره ؟ والأول لا يعرف إلا نفسه » فهو ناقص بالإضافة 
إلى آتحاد الناس » ففصلا عن الملائكة » بل البيماريع شعورها بنفسها » تعروف 
أموراً أخدّر سواهاء ولا شك فى أن الغلر شرف» وأن عدمه نقصان » فأين قوم : 
إنه عاشق ومعشوق » لأن له البهاء الأ كل » والحمال 0 » وأى حمال لوجود 
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بسيط ؛ لا ماهية له ولا حقيقة » ولا خبر له بما يجرى فى العالم » ولا بما يلزم 
ذاته » ويصدر عنه ؟ ! » وأى نقصان فى عالم الله تعالى يزيد على هذا ؟ ! . 


وليتعجب العاقل من طائفة » يتعمقون فى المعقولات بزحمهم » ثم ينهى 


آخر نظره » إلى أن رب الأرباب » ومسبب الأأسباب ؛ لا عم له أصلا بما 


يحرى فى العالم » وأى فرق بينه وبين الميت - تعالى الله عما يقول الظالمون عاواً 
كبياً ‏ إلا فى علمه بنفسه ؟ ! » وأى كمال فى علمه بنفسه » مع جهله بغيره » 
وهذا مذهب تغنى صورته فى الافتضاح عن الأطناب والإيضاح . 

ثم يقال طؤلاء لم تتخلصوا من الكثرة » مع اقتحام هذه المْمْازى أيضاً » ذإنا 
نقول : علمه بذاته » عين ذاته أو غير ذاته ؟ ! » فإن قلم : إنه غير ذاته » 
فقد جاءت الكثرة » وإن قلتم : إنه عين ذاته » فا الفصل بينكم وبين قائل : 
إن علم الإنسان بذاته عين ذاته » وهذه حماقة » إذ يعقل وجود ذاته فى حالة » 
هو فيها غافل عن ذاته » ثم تزول غفلته » ويتنبه لذاته » فيكون شعوره بذاته » 
غير ذاته لا محالة . 

فإن قلتم : إن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته » فيطرا عليه » فيكون غيره 
لا محالة . 

فقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة » فإن عين الشىء لا مجوز أن 
يطرأ على الشبىء » وغير الى ء إذا قارن الثنىء » لم يصر هو هو » ولم مخرج عن 
كونه غيراً » فبأن كان الأول لم يزل عالاً بذاته لايدل على أن علمه بذاته عن 
ذاته » ويتسع الوم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور » ولو كان هو الذات 
بعينه » لما تصور هذا التومم . 

فإن قيل : ذاته عقل وعلم » فليس له ذات ثم علم قاتم بها . 

قلنا : الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام » فإن العم صفة وعرض يستدعى 
موصرفاً وقول القائل : هو فى ذاته عقل وعلم » كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو 
قائم بنفسه ولو قيل به ؛ فهو كقول القائل فى سواد وبياض : إنه قائم بنفسه » 
وفى كية وتربيع وتثليث » إنه قائم بنفسه » وكذا فى كل الأعراض + وبالطريق 
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الى يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات » 
بعين ذلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء » من العلم والحياة والقدرة والإرادة 
أيضاً » لا تقوم بنفسها » وإنما تقوم بذات » فال حياة تقوم بالذات » فتكون 
حياته بباء وكذلك سائر الصفات» فإذن لم يقنعوا بسلب الأول سائر الصفات » 
ولا بسلبه الحقيقة والماهية » حبى سلبوه أيضاً القيام بنفسه » وردوه إلى حقائق 

الأعراض والصفات الى لا قوام لها بنفسها . 
على أنا سنبين بعد هذا عجزهم عن إقامة الدليل على كونه سبحانه عالماً 


بنفسه وبغيره » فى مسألة مفردة » إن شاء الله تعالى . 


مسألة 


فى إبطال قولم : إن الأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس ويفارقه بفصل 
وأنه لا يطترق إليه انقسام » فى حق العقل » بالخنس والفصل 

وقد اتفقوا على هذا » وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بمعبى جنسى 1 
ينفصل عنه بمعنى فصلى » فلم يكن له حد » إذ الحد يتتظم من ابلنس والفصل » 
وما لا تركب فيه فلا حد له » وهذا نوع من التركب . 

وزعموا : أن قول القائل : إنه يساوى المعاول الأول » ق كونه موجوداً » 
وجوهراً » وعلة لغيره » ويباينه بشىء آخر لا محالة » فليس هذا مشاركة ى 
الحنس » بل هو مشاركة فى لازم عام » وفرق بين الحنس واللازم فى الحقيقة » 
وإن لم يفتّرقا فى العموم » على ما عرف فى المنطق » فإن الحنس الذاتى » هو العام 
المقول فى جواب ما هو » ويدخل فى ماهية الثثىء امحدود » ويكون مقوماً لذاته» 
فكون الإنسان حيا » داخل فى ماهية الإنسان ‏ أعنى الحيوانية ‏ فكان جنساً» 
وكونه مولوداً » وتخلوقاً » لازم له » لا يفارقه قط » ولكنه ليس داخلا فى 
الماهية » وإن كان لازماً عاماً » ويعرف ذلك فى المنطق معرفة لا يمارى فيها . 

وزعموا : أن الوجود لا يدخل قط فى ماهيات الأشياء » بل هو مضاف إلى 
الماهية إما لازماً لا يفارق كالسماء » أو واردا بعد أن لم يكن كالأشياء الحادثة » 
فالمشاركة ف الوجود ليست مشاركة فى الحنس . 

وأما مشاركته فى كونه علة لغيره » كسائر العلل » فهى مشاركة فى إضافة 
لازمة » لا تدخل أيضاً فى الماهية » فإن المبدئية والوجود لا يقوم واحد” منهما 
الذات » بل يلزمان الذات » بعد أن تقوم الذات بأجزاء ماهيتها » فليست 
المشاركة فيه إلا مشاركة فى لازم عام » يتبع الذات لزومه » لا فى جنس »؛ 


1 


8 
ولذلك لا تحد الأشياء إلا بالمقومات » فإن حدت باللوازم » كان ذلك رسماً » 
للتمييز لا لتصوير حقيقة الشثىء » فلا يقال فى حد المثلث : إنه الذى تساوىئ 
زواياه القائمتين ؛ وإن كان ذلك لازماً عاماً لكل مثلث ؛ بل يقال : إنه شكل 
تحيط به ثلاثة أضلاع . 
وكذلك المشاركة ى كونه جوهراً » فإن معنى كونه جوهراً » أنه موجود لا فى 
موضوع ؛ والموجود ليس بجنس » فبأن يضاف إليه أمر سلبى - وهو أنه لا فى 
موضوع - لا يصير جنسآ مقوماً ؛ بل لو أضيف إليه إيحابه » وقيل : مرجود فى 
موضوع ؛ لم يصر جنساً فى العرض ؛ وهذا لأن من عرف الحوهر بحده الذى هو 
كالرسم له » وهو « أنه موجود لا ى موضوع ) » فليس يعرف كونه موجوداً » 
فضلا عن أن يعرف أنه فى موضوع أو لاافى موضوع ؛ بل مععى قولنا فى رسم 
الحوهر : إنه « الموجود لا فى موضوع » (أى ))١١(‏ أنه حقيقة ما » إذا وجد » 
وجد لا فى موضوع ؛ ولسنا نععى به 21 » أنه موجود بالفعل حالة التحديد » 
فليست المشاركة فيه مشاركة فى الحنس . 
بل المشاركة فى مقومات الماهية » هى المشاركة فى الحنس » المحوج إلى . 
المباينة بعده بالفصل » وليس للأول ماهية » سوى الوجود الواجب ؟ فالوجود 
الواجب طبيعة" حقيقية” » وماهية” فى نفسه» هو له لا لغيره ؛ وإذا لم يكن وجوب 


الوجود إلاله » لم يشاركه غيره » فلم ينفصل عنه بفصل نوعى » فلم يكن له حد . 
فهذا تفهم مذهبهم : 
والكلام عليه من وجهين مطالبة وإبطال . 
أما المطالبة فهى أن يقال : هذا حكاية المذهب » فم عرفم استحالة ذلك 
فى حق الأول ؟ ! » حتى بنيم عليه نى الاثنينية » إذ قلم : إن الثانى ينبغى أن 


. كذا فى الأصول » وواضح أن وجودها يخل بالمعتى فهى زائدة‎ )١( 
. يعى بالحور‎ )١( 


يفن 
يشاركه فى شىء ويباينه فى شىء » والذى فيه ما يشارك به » وما يباين به » 
فهو مركب » والمركب محال . 

فتقول : هذا النوع منالركيب راوع اشان! » ولا دليل عليه إلا 
قولكم امحكى عكر ق نى الصفات » وهو أن المركب من الحنس والفصل » 
مجتمع من أجزاء » فإن كان يصح لواحد : من الأجزاء» أو الحملة » فى حال» 
وجود دون الآخر ؛ فهو واجب الوجود دون ما عداه؛ وإن كان لا يصح للأجزاع» 
وجود » دون المجتمع » ولا المجتمسع وجود دون الأجزاء » فالكل معلول محتاج . 

وقد تكلمنا عليه فى الصفات . وبدّنا أن ذلك ليس بمحال + فى قطع 
تسلسل العلل » والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . 

فأما العظائم الى اخترعوها فى لزوم اتصاف واجب الوجود بها » فلم يدل 
عليها دليل؛ فإن كان واجب الوجود » ما وصفوه بهء وهو أنه لا يكون فيه كارة» 
فلا يحتاج فى قوامه إلى غيره » فلا دليل إذن على إثبات واجب الوجود ؟ وإبما 
الدليل دل على قطع التسلسل فقط » وهذا قد فرغنا منه فى الصفات . وهو فى 
هذا النوع أظهر . 

فإن انقسام الى ء إلى الحنس والفصل » ليس كانقسام الموصوف إلى ذات 
وصفة » فإن الصفة غير الذات » والذات غير الصفة ؛ والنوع ليس غير 
الحنس من كل وجه » فمهما ذكرنا النوع فقد ذكرنا الحنس وزيادة ؛ فإنا إذا 
ذكرنا الإنسان » فلم نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق ؛ فقول القائل : إن 
الإنسانية هل تستغغى عن الحيوانية » كقوله : إن الإنسانية هل تستغى عن 
نفسها » إذا انض م إليها شىء اخر » فهذا أبعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . 

ومن أى وجه يستحيل أن تنقطع سلسلة المعلولات » على علتين » إحداهما 
علة السموات » والأخرى علة العناصر ؛ أو إحداهما علة العقول » والأخرى علة 
الأجسام كلها ؟ ! » وتكون بينهما مباينة ومفارقة فى المعبى » كما بين الحمرة 
واحرارة فى محل واحد » فإنهما يتباينان فى ا معنى » من غير أن نفرض فى الحمرة 


رف 
تركيباً جنسياً وفصليً» بحيث يقبل الانفصال» بل إن كانت فيه كثرة» فهى نوع 
كثرة 27 » لا تقدح فى وحدة الذات . 

فن أى وجهيستحيلهذا ف العلل ؟! و بهذا يتبينعجزم عن نى هين صانعين. 

فإن قيل : : إنما يستحيل هذا » من حيث أن ما به المباينة بين الذاتين » 
إن كان شرطا فى وجوب الوجود » فينبغى أن يوجد لكل واجب وجود » فلا 
يتباينان » وإن لم يكن هذا شرطاً » ولا الآخر شرطاً » فكل ما لا يشا ط فى 
وجوب الوجود » فوجوده مستخى عنه » ويم وجوب الوجود بغيره . 

قلنا : هذا عين ما ذكرتوه فى الصفات » وقد تكلمنا عليه » ومنشأ التلبيس 
فى جميع ذلك » فى لفظ « واجب الوجود » » فليطرح ؛ فإنا لا نسلم أن الدليل 
يدل على ١‏ واجب الوجود » » إن لم يكن المراد به « موجود لا فاعل له قديم » ؛ 
لقان الراك جف عد قل راك لفط وير نجي لجراي لم0 أن توخروا لاطاة 
له ولا فاعل » يستحيل فيه التعدد والتباين » ولا يقوم عليه دليل . 

فببق قولم : أن ذلك 29 هل هو شرط فى« أن لا تكوزله علة 29 2 » فهو 
هوس » فإن ما لا علة له قد بينا أنه لا يعدّل كونه لا علة له » حتى يطلب 
شرطه ؛ وهو كقول القائل : إن السوادية هل هى شرط فى كون اللون لوناً ؟! فإن 
كانت شرطاً » فلم كانت الحمرة لوناً ؟ ! فيقال : أما فى حقيقته 9) فلا 
يشترط واحد منهما "2 - أعبى ثبوت حقيقة اللونية فى العقل  )9‏ » وأما فى 

)١(‏ أى كا قالوا : إن الواجب يشارك غيره فى كويه موجودا » وجوهراً » وعلة لفيره » ونا 
كانت هذه المشاركة » ليست فى مقويات الماهية » لم تخرج بالواجب عن وحدته . 

( ؟) يشير إلى « ما به المبايئة بين الذاتين » يعنى الفصل الذى بميز ذاتاً عن أخرى . 

(9) قد مر بنا أن اعتراضهم كان هكذا : إن ما به المباينة بين الذاتين » إن كان شرطاً 
وجوب الوجود . . . إلخ » فاقترح الغزالى عليهم - إبعاداً البس - أن يوضع « موجود لا علة له » 
بدل « واجب الوجود » » فى ضوء هذا التعديل » يقول الغزالى : قولكم : هل هذا الفصل شرط 
فى أن لا تكون له علة » بدل العبارة الأولى الى كانت « هل هذا الفصل شرط قى وجوب وجوده » 

( 4 ) يعى « اللوفية » . 


( 0) يعى الحمرة والسوادية . 
(1) تفسير الحقيقة » فى قوله « أما فى حقيقته » . 


17 
وجوده 2210 فالشرط أحدهما لا بعينه ‏ أى لا يمكن جنس ف الوجود إلا وله 
فصل » فكذلك من يثبت علتين "2 » ويقطع التسلسل بهماءفيقول : 
يتباينان بفصول » وأحد الفصول شرط الوجود » لا محالة » ولكن لا على التعيين . 
فإن قيل : هذا يجوز فى اللون » فإن له وجودا مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية ؛ ولا يحوز فى واجب الوجود » إذ ليس له إلا وجوب الوجود» وليس “مت 
ماهية” يضاف الوجود” إليها ؛ وكنا أن فصل السواد وفصل الحمرة » لا يشترط 259 
للوزية فى كونها لونية » إنما يشترط فى وجودها الحاصل بعلة » فكذلك ينبغى ألا 
يشترط فى الوجود الواجب » فإِن الوجود الواجب للأول ٠»‏ كاللونية للون » لا 

كالوجود المضاف إلى اللونية . 

قلنا : لا نسلم » بل أن له حقيقة موصوفة بالوجود » على ما ستبيئه فى المسألة 
الى بعد هذه » وقوثم : إنه وجود بلا ماهية خارج عن المعقول . 

ورجع حاصل الكلام » إلى أنهم بنوا نى التثنية على نى التركيب الحنسى 
والفصلى » ثم بنوا ذلك على ننى الماهية وراء الوجود » فمهما أبطلنا الأخير » الذى 
هو أساس الأساس » بطل الكل عليهم » وهو بنيان ضعيف الثبوت » قريب 
من بيوت العنكبوت . 

المسلك الثانى الإلزام وهو أنا نقول : إن لم يكن الوجود والحوهرية والمبدئية » 
جنساً » لأنه ليس مقولا فى جواب ما هو » فالأول عندكم عقل” جرد » 
كا أن سائر العقول ‏ الى هى المبادىئ؟ للوجود » المسماة بالملائكة عندهم » الى 
هى معلولات الأول - عقول” مجردة عن المادة » فهذه الحقيقة تشمل الأول 
ومعلوله الأول » فإن المعاول الأول أيضاً بسيط لا تركيب فى ذاته » إلا من حيث 
ازومه » وهما مشت ركان فى أن كل واحد مهما عقل مجرد عن المادة » وهذه 


حقيقة جنسية » فليست العقلية المجردة للذات هن الاوازم » بل هى الماهية » 


. يعى خارج العقل‎ )١( 
. (؟) يعى المين‎ 
. أ واحد مهما‎ )©( 


1 
وهذه الماهية مشتركة بين الأول » وسائر العقول » فإن لم يباينها بشىء آخر » 
فقد عقام اثنينية من غير مباينة » وإن باينها » فما به المباينة غير ما به المشاركة 
العقلية » والمشاركة فيها مشاركة فى الحقيقة » فإن الأول عمل نفسه وعقل غيره 
عند من يرى ذلك - من حيث أنه فى ذاته عقل مجرد عن المادة » وكذا 
المعلول الأول » وهو العقل الأول - الذى أبدعه الله من غير واسطة ‏ مشارك ى 
هذا المعبى » والدليل عليه » أن العقول التى هى معلولات » أنواع ممتلفة » وإنما 
اشتراكها فى العقلية » وافتراقها بفصول سوى ذلك » فكذلك الأول يشارك جميعها 
ف العقاية . 

فهم فيه بين نقض القاعدةء أوالمصير إلى أن العقلية ليست مقومة للذات » 
وكلاهما محالان عندهم 5 


مسألة 
فى إبطال قوهم : إن وجود الأول سيط 


أى هو وجود محض »ء ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها 


والكلام عليه من وجهين : 


الأول المطالبة بالدليل : فيقال : _بم” عرفقم ذلك ؟! » أبضرورة العقل » 
أو نظره ؟ ! وليس بضرورى » فلا بد من ذكر طريق النظر . 

فإن قيل : لأنه لو كانت له ماهية » لكان الوجود مضافاً إليها » وتابعا لها » 
ولازماً لها » والتابع معلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو متناقض ٠‏ 

فنقول : هذا رجوع إلى منبع التلبيس » فى إطلاق لفظ الوجود الواجب » 
فإنا نقول :له حقيقة وماهية» وتلك ا حقيقة موجودة ‏ أى ليست معدومة منفيةق- 
ووجودها مضاف إليها » وإن أحبوا أن يسموه تابعاً ولازماً » فلا مشاحة فى 
الأسام بعد أن “يعرف أنه لا فاعل للوجود » بل لم يزل هذا الوجود قدا » من غير 
علة فاعلية » فإنعنوا بالتابع والمعلول » أن له علة فاعلية » فليس كذلك » وإن 
عنوا غيره فهو مسر ولا استحالة فيه 3 إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل 
مطل »ولع رعقيقا وعدم + صامة 810 :)مك ؛ فليس يحتاج فيه إلى 


فإن قيل : فتكون الماهية سبباً للوجود الذى هو تابع لا » فيكون الوجود 
معلولا ومفعولا . 


قلنا: الماهية فى الأشياء الحادئة لا تكون سبباً للوجودء فكيف فى القديمء 
7و1 


ا 
إن عنوا بالسبب الفاعل” له ؛ وإن عنوا به وجهاً آخر  »‏ وهو أنه لا يستغنى 
عنه ‏ فليكن كذلك » ولا استحالة فيه » إتما الاستحالة فى تسلسل العلل » فإذا 
القطع » فقد اندفعت الاستحالة » وما عدا ذلك لم تعرف استحالته » فلا بد من 
برهان على استحالته » وكل براهيئهم تحكمات » مبناها على أخذ لفظ « واجب 
الوجود » بمعنى له لوازم » وتسلم (' أن الدليل قد دل على « واجب وجود ) 
بالنعت الذى وصفوه » وليس كذلك كنا سبق . 

وعلى الحملة » دليلهم فى هذا » يرجع إلى دليل ننى الصفات » وق 
الانقسام الحنسى والفصى » إلا أنه أغمض وأضعف ؛ لأن هذه الكرة » لا 
ترجع إلا إلى تجرد اللفظ » وإلا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة ؛ وهم 
يقولون : كل ماهية موجودة فتكثرة » إذ فيه ماهية ووجود » وهذا غاية الضلال» 
فإن الموجود الواحد معقول بكل حال » ولا موجود إلا وله حقيقة » ووجود الحقيقة 
لا ينى الوحدة . 

المسلك الثانى : هو أن نقول : وجود بلا ماهية ولا حقيقة » غير معقول » 
وكا لا نعقل عدماً مرسلا” » إلا بالإضافة إلى موجود يقد ر عدمه » فلا نعقل 
وجوداً مرسلاء إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة » لا سما إذا تعيدّن ذاتاً واحدة » 
فكيف يتعين واحداً متميزاً عن غيره با معبى » ولا حقيقة له ؟ ! » فإن نى الماهية 
ننى للحقيقة » وإذا انتفت حقيقة الموجود » لم يعقل الوجود ؟ فكأنهم قالوا : 
وجود ولا موجود» وهو متناقض . 

ويدل عليه أنه لو كان هذا معقولا » لاز أن يكون فى المعلولات وجود لا 
حقيقة له يشارك الأول فى كونه وجوداً لا حقيقة له ولا ماهية له . ويباينه فى أن 
له علة » والأول لا علة له » فلم” لا يتصور هذا فى المعلولات ؟ ! » وهل له 
نيعة إلا أثن عير مكرك همه 1 يالا يكل اق سآن كاي علعه” 
لا يصير معقولا ! وما يعقل » فبأن تقدارله علّة “لا يخرج عن كونه معقولا . 


4 أى تدعى هذه التحكئات أن الدليل . . إلخ.‎ )١( 
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1 

والتناهى إلى هذا الحد فى المعقولات » غاية ظلماتهم » فقد ظنوا ألم 
ينزهون فما يقولون » فانتبى كلامهم إلى النى الخجرد » فإن ننى الماهية نى للحقيقة» 
ولا يبى مع نى الحقيقة » إلا لفظ الوجود » ولا مسمى له أصلا » إذالم يضف 
إلى ماهية . 

فإن قيل : حقيقته أنه واجب الوجود » وهو الماهية . 

قلنا : ولا معنى للواجب إلا ننى العلة » وهو سلب لا تتقوّم به حقيقة ذات» 
ونى العلة عن الحقيقة لازم للحقيقة » فلتكن الحقيقة معقولة» حبى توصف : 
بأنها لا علة لها » ولا يتصور عدمها ؛ إذ لا معنى للويجوب إلا هذا . 

على أن الوجوب إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكثرة ؛ وإن لم يزد » 
فكيف يكون هو الماهية ؟ ! » والوجود ليس بماهية » فكذا ما لا يزيد عليه . 


مسألة 
فى تعجيزهم 


عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بحسم 


فنقول : هذا إنما يستقهم لمن يرى أن الجسم حادث » من حيث إ نه لا يخلو 
عن الحوادث » وكل حادث فيفتقر إلى محدث . 

فأما أنم إذا عقلم جسما” قدعا » لاأول لوجوده » مع أنه لا يخلو عن 
الحوادث » فلم" يمتنع أن يكون الأول جسم ؟ ! » إما الشمس » وإما الفلك 
الأقصى » وإما غيره . 

فإن قيل : لأن الحسم لا يكون إلا مركباً منقسما” إلى جزئين » بالكلية » و إلى 
الميول والصورة بالقسمة المعنوية » وإلى أوصاف يختص بها لا محالة » حى يباين 
سائر الأجسام » وإلافالأجسام متساو ية فى أنها أجسام » وواجب الوجود واحد» 
لا يقبل القسمة ببذه الوجوه كلها . 

قلنا : وقد أبطلنا داليم » وبينا أنه لا دليل لكم عليه » سوى أن 
اجتمسع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض » كان معلولا » وقد تكلمنا عليه » 
وبينا أنه إذالم بعد تقدير موجود ولاموجد له لم يبعد تقدير مر مركب لا مرك 
له » وتقدير موجودات لا موجد لجاء إذا نى العدد والتثنية » بنيتموه على نى 
ركيب » ونى” التركيب » على نى الماهية سوى الوجود » وما هو الآساس 
الأخير فقد استأصلناه » وبيّنا تحككم فيه . 

فإن قيل : الحسم إن لم تكن له نفس » فلا يكون فاعلا » وإن كان له 
نفس » فنفسه علة له » فلا يكون الحسم أولا . 

لحيل 


هال جرد بورع ص ده 


لجس م سد 


صم جد صم ع جد ع أب وه كد أي أ رتل قر مي 


مهد 


1 

قلنا : نفسنا ليست علة لوجود جسمنا » ولا نفس الفلك بهمجردها علة 
لوجود جسمه ؛ عندكم » بل هما موجودان بعلة سواهما » فإذا جاز وجودهما قددعاً 
جاز ألا تكون لما علة . 

فإن قيل : كيف اتفق اجماع النفس والحسم ؟ ! 

قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ ! » فيقال : هذا 
سؤال عن حادث 2١١‏ » فأما مالم يزل موجوداً » فلا يقال له : كيف اتفق ؟!» 
فكذلك اسم ونفسه» إذا لم يزل كل واحد موجوداً » لم" يبعد أن يكون صانعاً ؟. 

فإن قيل : لآن المسم ‏ من حيث إنه جسم - لا يخلق غيره » والنفس 
لمتعلقة بالحسم » لا تفعل إلا بوساطة الحسم » ولا يكون الحسم واسطة للنفس فى 
خلق الأجسام » ولا فى إبداع النفوس » وأشياء لا تناسب الأأجسام . 

قلنا : و للم لا يحو زأن يكون فى النفوس نفس تختص خاصة » تتهيأ بها » 
لآن توجد الأجسام” وغير الأجسام مها » فاستحالة ذلك لا تعوف ضرورة » ولا 
برهان يدل عليه» إلا أننا لم نشاهده” من هذه الأجسام المشاهدة. » وعدم 
المشاهدة لا يدل على الاستحالة » فقد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضاف 
إلى موجود أصلا » ولم نشاهده من غيره » وعدم المشاهدة من غيره » يدل على 
استحالته منه » فكذا فى نفس المسم والحسم . 

فإن قيل : الفلك الأقصى » أو الشمس » أو ما قنُدر من الأجسام » 
متقدارٌ بمقدار» يجوز أن يزيد عليه » وينتقص منه » فيفتقر اختصاصه بذلك 
المقدار الجائز » إلى مخصص يخصصه ء فلا يكون أولا . 

قلنا : _بم” تنكرون على من يقول : إذ ذلك اسم يكون على مقدار» يحب 
أن يكون عليه ؛ لنظام الكل » ولو كان أصغر منه أو أكبر »لم يجز » كما 
أنكم قلم : إن المعلول الأول » يفيض الحرم الأقصى منه ء متقدراً بمقدار » 
وسائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول الأول » متساوية » ولكن تعيّن بعض” 


)١‏ أى لا يسأل بهذا السؤال إلا عن حادث » الأول ليس تحادث قلا يسأل بهذا السؤال عنه 
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المقادير » لكون النظام متعلقاً به » فوجب المقدار الذى وقع » ولم بجر خلافه » 
فكذا إذا قدار غير معلول . 

بل لو أثبتوا فى المعلول الأول - الذى هو علة ارم الأقصى عندهم 0 
للتخصيص » مثل الإرادة مثلا» لم ينقطع السؤال » إذ يقال : وم أراد هذا 
المقدار دون غيره ؟ ! » يما ألزموه على المسلمين » فى إضافهم الأشياء إلى 
الإرادة القديمة» وقد قلبنا عليهم فلل الى ف و جو جركة المياء 8 وق لان 

فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تمبيز الشثىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجويزه بغير علة » كتجويزه بعلة » إذ لا فرق بين أن يتوجه السؤال فى نفس 
الشىء» فيقال : الم اخقص بهذا القدر ؟ ! » وبين أن يتوجه فى العلة » فيقال: 
وم خصصته بهذا القدرعن مثله ؟ ! » فإن أمكن دفع السؤال عن العلة » بأن 
هذا المقدار ليس مثل غيره » إذ" النظام مرتبط به دون غيره » أمكن دفع السؤال 
عن نفس الشىء » ولم يفتقر إلى علة » وهذا لا مخرج عنه . 

فإن هذا المقدار المعين الواقع ؛ إن كان مثدل الذى لم يقع » فالسؤال متوجه» 
أنه كيف مز الشىء عن مثله ؟!» خصوصاً على أصلهم » فهم ينكرون 
الإرادة المميزة؛ وإنلم تكن ملا له » فلا يثبت الحواز » بل يقال : وقع كذلك 
قديعاً » كما وقعت العلة القديمة بز عمهم . 

وليستمد الناظر فى هذا الكلام » مما أوردناه غمء من توجيه السؤال فى 
الإرادة القديمة » وقلبنا ذلك عليهم » فى نقطة القطب » وى جهة حركة الفلك . 

وتبين بهذا » أن من لا يصدق يحدوث الأجسام » لا يقدر على إقامة دليل» 


اتعمم ع 


3 
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مسالة 
2 تعجيزهم 


عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة 


فنقول : إن من ذهب إلى أن كل جسم فهو حادث » لأنه لا يخاو عن 
الحوادث » عقل مذهبهم فى قوم : إنه يفتقر إلى صانع وعلة . 

وأما أنثم فا الذى يمنعكم من مذهب الدهرية ؟ ! وهو أن العالم قديم كذلك 
ولا علة له » ولا صانع ؛ وإما العلة للحوادث » وليس يحدث ف العام جسم » ولا 
ينعدم جسم » وإما تحدث الصور والأعراض . 

فإن الأجسام الى هى فى السموات » قديمة ؛ والعناصر الأربعة الى هى 
حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قديمة » وإنما تتبدل عليها الصور 
بالامتزاجات والاستحالات » وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية » والنباتية ؛ 
وهذه الحوادث تنبى عللها إلى الحركة الدورية » والحركة الدورية قديمة » 
ومصدرها نفس قديمة للفلك ؛ فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه » بل هو 
كنا هوعليه » لم يزل قدياً كذلك بلا علة ‏ أعنى الأجسام ‏ فا معنى قولم : إن 
هذه الأجسام » وجودها بعلة وهى قديمة ؟ ! 

فإن قيل : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود » وقد ذكرنا من صفات 
واجب الوجود » ما تبين به أن اسم لا يكون واجب الوجود . 

قلنا : وقد بسنا فساد ما أدعيتموه من صفات واجب الوجود » وأن البرهان 
لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطعت عند الدهرى فى أول الأمر » إذ 
يقول : لا علة للأجسام » وأما الصور والأعراض فبعضها علة للبعض » إلى أن 
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تنتهى إلى الحركة الدورية » وهى : بعضّها سبب للبعض » كنا هو مذهب 
الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها » ومن تأمل ما ذكرناه ؛ على عجز كل من 
يعتقد قدم” الأجسام » عن دعوى علة لها » ولزمه الدهر والإلحاد كنا صرح به 
فريق ©» فهم الذين وفوا مقتضى نظر هؤلاء . 

فإن قيل : الدليل عليه أن هذه الأجسام » إما أن تكون واجبة الوجود » 
وهو محال » وإما أن تكون ممكنة » وكل ممكن يفتقر إلى علة . 

قلنا : لا يفهم لفظ « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » فكل تلبيساتهم 
عخيأة” فى هاتين اللفظتين » فلنعدل إلى المفهوم » وهو نى العلة وإثياتها » فكأنهم 
يقولون : هذه الأجسام ء لها علة أم لا علة لها ؟ ! » فيقول الدهرى : لا علة لها 
فا المستتكر ؟ ! » وإذا عتى بالإمكان هذا 2١‏ فتقول : إنه واجب » وليس 

عمكن بممكن ١‏ وقوطم إن اي لا كن أن يكون واجباً تحكام لا أصل له . 

فإن قبل لا رأن الحسم له أجزاء» وأن الحملة إِنما نتقوّم بالأجزاء » 
وأن الأجزاء تكون سابقة على الذات فى الحملة . 

قلنا : ليكن' كذلك فاحملة تقوّمت بالأجزاء واجماعسها » ولا علة للأجزاء» 
ولا لاجماعها » بل هى قديعة كذلك بلا علة فاعلة . 

فلا مكنهم رد هذا » إلا بما ذكروه من لزوم نى الكثرة عن الموجود الأول » 
وقد أبطلناه عليهم » ولا سبيل لم سوأه . 

فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام » فلا أصل لاعتقاده فى الصانع 
أصلا . 


 »ةلع يشير إلى دما له‎ )1١( 


سمج بسع ودار أو 
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مسالة 
َْ تحجيز هن يرى منهم أن الأول يعلم غيره 


ويعلم الأنواع والأجناس .بنوع كلى 


فتقول : أما المسامون لما انحصر عندهم الوجود ؛ فىحادث وقديم» ولم يكن 
عندهم قديم إلا الله سبحانه وصفاته » وكان ما عداه حادثاً من جهته بإرادته » 
حصل عندهم مقدمة ضرورية فى علمه » فإن المراد ‏ بالضرورة - لا بد أن 
يكون معلوماً للمريد » فبنوا عليه أن الكل معلوم له » لأن الكل مراد له » 
وحادث بإرادته » فلا كائن إلا وهو حادث بإ رادته» ول يبق إلا ذاته . ومهما 
ثبت أنه مريد عالم بما أراده فهو حى بالضرورة » وكل حى يعرف غيره » فهو 
بأن يعرف ذاته أولى » فصار الكل عندهم معلوماً لله تعالى » وعرفوه 2١‏ بهذا 
الطريق» بعد أن بان لم أنه مريد لإ حداث العام . 

فأما أنم ؛ إذا نتمم : أن العام قديم » لم يحدث بإرادته » فن أين عرفم 
أنه يعرف غير ذاته ؟ ! » فلا بد من الدليل عليه . 

وحاصل ما ذكره ١‏ ابن سينا ) فى تحقيق ذلك » قى أدراج 7) كلامة » 
يرجع إلى فنين . 

الفن الأول : أن الأول موجود لا فى مادة» وكل موجود لا فى مادة فهو 
عقّل محض وكل ما هو عقّل محض » فجميع المعقولات مكشهفة له » فإن المانع 
عن إدراك الأشياء كلها » التعلق” بالمادة » والاشتغال” بها » ونفس” الآدمى 

(1) يعن «العلم» . 


(؟) يقال « أنفذته فى درج كتانى» » بسكون الراء أى فى طيه . 
184 


ما 
مشغولة بتدبير المادة ‏ أى البدن ‏ » فإذا اتقطع شغله بالموت » كن قد 
تدنّس بالشبوات البدنية » والصفاتالردية » المتعدية إليه من الأمور الطبيعية ؛ 
انكشفت له حقائق المعقولات كلها » ولذلك قضى بأن الملائكة كلهم » 
يعرفون جميع المعقولات » ولا يشذ عنهم شىء » لأنهم أيضاً عقول مجردة » لا فى 
مادة . 

فنقول : قوشكم : إن الأول موجود لا فى مادة » إن كان المعنبى به » أنه 
ليس جسم ولا منطبع ىق جسم » بل هو قائم بنفسه » من غير تحير » 
واختصاص بجهة ؟؛ فهو مسلم . 

فيبق قولكم : وما هذه صفته » فهو عقل مجرد » فاذا ييُعنى بالعقل ؟ ! » 
إن عنيتم به ما يعقل سائر الأشياء » فهو نفس المطلوب » ودوضع التزاع ؛ 
فكيئف أخذته فى مقدمات قياس المطلوب ؟ ! » وإن عنيتم به غيره » وهو أنه 
يعقل نفسه » فر ما بسلم لك إخوانك من الفلاسفة ذلك ؛ ولكن يرجع حاصله » 
إلى أن ما يعقل نفسه» يعقل غيره ؛ فيقال : ولم أدعيت هذا ؟ ! 0 ذلك 
بضرورى ؛ وقد انفرد به اين سينا ») عن سائر الفلاسفة » فكيف تدعيه 
ضرورياً ؟ ! » وإن كان نظرياً » فا البرهان عليه ؟ ! . 

فإن قيل : لأن المانع من إدراك الأشياء » المادة” » ولا مادة . 

فنقول : : فسلم أنها مانع » ولا نسلم أنها المانع فقطء وينتظم قياسهم » على 
شكل ١‏ القياس الشرطى » وهو أن يقال : إن كان هذا فى مادة » فهو لا يعقل 
الأشياء » ولكنه ليس فى المادة » فإذن يعقل الأشياء ؟ فهذا استثناء « نقيض 
المقدم ) واستثناءء « نقيض المقدم » غبرٌ منتج بالاتفاق؛ وهو كقول القائل : إن 
كان هذا إنساناً » فهو حيوان » لكنه ليس بإنسان » فإذن ليس بحيوان ؛ وهذا 
لا يازم » إذ ربا لا يكون إنساناً » ويكون فر سا » فيكون حيواناً ٠‏ نعم استثناء 
« نقيض المقدم ) © ين ينتج « نقيض التالى » » على ما ذكر فى المنطق » بشرط » 
وهو ثبوت انعكاس « التالى على المقدم » وذلك بالحصر » وهو كقَوطم : إن كانت 
الشمس طالعة » فالنهار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة » فالهار غير 


مه عه جد ع عد صن ع ول جيم ل د د تي قو في ل ل + 
ع عجوي مور و وراس د 


ع صم عد > 


فوع 


14 
موجود » لآن وجود الهار لا سبب له سوى طلوع الشمس » فكان أحدهما 
منعكساً على الآخر . 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ ؛ يفهم فى كتاب ١‏ معيار العلم » الذى 
صنفناه مضموماً إلى هذا الكتاب . 

فإن قيل : نحن ندآعى التعاكس » وهو أن المانع محصور فى المادة » فلا 
مانع سواها . 


قلنا : هذا تحكمٌ » فا الدليل عليه ؟ ! 

الفن الثانى: قوله : إنا وإن لم نقل : إن الأول مريد للإحداث » ولا إن 
الكل حادث حديياً زمانياً » فإنا نقول : إنه فعلله » وقد وجد منه » إلاأنه لم 
يزل بصفة الفاعلين» فلم يزل فاعلا ؛ ولا نفارق غيرنا إلا فى هذا القدر » وأما فى 
أصل الفعل فلا ؛ وإذا يجب كون” الفاعل عالاً ‏ بالاتفاق ‏ بفعله فالكل 
عندنا من فعله . 


والخواب من وجهين : 

أحدهما » أن الفعل قسمان : 

. إرادى » كفعل الحيوان والإنسان‎ )١١ 

2 وطبيعى 4 كفعل الشمس 2 الإضاءة 3 والنار ىُّ التسخين 2( والماء 
ف التبريد . 

وإما يلزم العلم بالفعل » فى الفعل الإرادى » كنا فى الصناعات البشرية » 
وأما فى الفعل الطبيعى فلا . 

وعند كم أن الله سبحانه وتعالى» فعل" العالم" بطريق اللزوم عن ذاته» بالطبع 
والاضطرار » لابطريق الإرادة والاختيار » بل لزم الكل ذاتته » كما يلزم النور 
الشمس ؛ وكا لا قدرة للشمس على كف النور » ولا للثار على كف التسخين » 


1١ /ا/‎ 


فلا قدرة اذل » على الكف عن أفعاله » تعاللى عن هع علواً كبيراً » وهذا 
العطاء وإن 0 بتسميته فعلاء فلا يقتضى علماً للفاعل أصلا . 

فإن قيل : بين الأمرين فرق” » وهو أن صدور الكل عن ذاته » بسبب 
علمه بالكل » فتمثدّل” النظام الكلى» هو سبب فيضان الكل » ولا سبب له سوى 
العلم بالكل » والعلم بالكل عين ذاته » فلو لم يكن له عم بالكل » لا وجد منه 
1 > طلاف الور من الغسين , 

قلنا : وفى هذا خالفك إخوانك » فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات ٠»‏ يلزم 
منها وجود الكل » على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عالم به » هما 
اليل لهذا المذهب » مهما وافقهم على نى الإرادة ؟ ! » وكالم يشترط علي 
الشمس بالنور » للزوم النور » بل يتبعها النور ضرورة » فليقدر ذلك فى الأول 
ولا مالع منه . 

الوجه الثانى: هو أنه إن سام لم أن صدور الثنىء من الفاعل » يقتضى 
العلم أيضاً بالصادر ؛ فعندهم فعل الله تعالى واحد » وهو المعلول الأول » الذى 
هو عقل بسيط » فينبغى ألا يكون عالماً إلا به » والمعلول الأول يكون عالاً أيضاً » 
بما صدر منه فقط » فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة » بل بالوساطة 
والتولد واللزوم » والذى يصدرممن يصدر منه» الم ينبغى أن يكون معلوماً له ؟! » 
ولم يصدر منه إلا شىء احد ؟ بل هذا لا يلزم فى الفعل الإرادى » فكيف ى 
الطبيعى ؟ ! » فإن حركة الحجر من فوق جبل » قد تكون بتحريك إرادى » 
يوجب العلم بأصل الحركة » ولا يوجب العلم بما يتولد مها بوساطها » من 
مصادمته » وكسره غيره » فهذا أيضاً لا جواب لم عنه . 

فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشناعة » 
فإن غيره يعرف نفسه »© ويعرفه » ويعرف غيره فيكون ه فق الشرف فوقه » 
وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ ! . 

قلنا : هذه الشناعة لازمة » من مقالة الفلاسفة فى نى الإرادة » ونق 
حدوث العالم » فيجب ارتكابها » كا ارتكب سائر الفلاسفة . أو لا بد من 
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فيل 
ترك الفلسفة » والاعتراف بأن العالم حادث بالإرادة . 

ثم ينقال: بم تنكرون على من يقول من الفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة 
شرف 2 فإن العلم إنما احتاج إليه غيره » ليستفيد به كالا » فإنه فى ذاته ناقص » 
والإنسان شرف بالمعقولات » إمنا ليطلع على مصالحه فى العواقب » فى الدنيا 
والآخرة » وإما لتكمل ذاته المظملة الناقصة » وكذا سائر امخلوقات . 

وأما ذات الله سبحانه وتعالى » فستغئية عن التكميل » بل لو قدار له عل" 
يكمْمّل به » لكانت ذاته » من حيث ذاتثه » ناقصة” . 

وهذا كما قلت فى السمع والبصر » وق العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان» 
فإنك وافقت سائر الفلاسفة » على أن الله تعالى منزه عنه » وأن المتغيرات الداخلة 
فى الزمان » المنقسمة إلى ما « كان » و « سيكون ) لا يعرفها الأول » لآن ذلك 
يوجب تخيراً فى ذاته » وتأثيراً ؛ ولم يكن فى سلب ذلك عنه نقصان » بل هو 
كال » وإِنما النتقصان فى الحواس والحاجة إليها » ولولا نقصان الآدى » لما 
احتاج إلى حواس » لتحرسه عما يتعرض للتضرر 2١7‏ به . 

وكذلك العلم بالحوادث الحرئية » زعم أنه نقصان » فإذا كنا نعوف 
الحوادث كلها » وندرك ا محسوسات كلها » والأول لا يعرف شيئامن الحزئيات » 
ولا يدرك شيئاً من ا محسوسات » ولا يكون ذلك نقصاناً » فالعلم بالكليات العقلية 
أيضاً » يجوز أن يثبت لغيره » ولا يثبت له » ولا يكون فيه نقصان أيضاً » وهذا 


لا محرج منه . 


(1) ىق الأصل « للتغير ٠»‏ . 


مسألة 
فى تعجيزهم 


عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً 


ل : المسلمون لما عرفوا حدوث العالم بإرادته » استدلوا بالإرادة على العلم » 
الح الجر م له 
وهو حى » فيعرف أيضاً ذاته » فكان هذا منهجاً معقولا » فى غاية المتانة . 

فأما أنم » فإذا نفيتم الإرادة العا 0 زعتم أن ما يصدر عنه » 
يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع » فأى عدر فى أن تكون ذاته ذاتاً» من 
شأنها أن يوجد منها المعلول الأول فقط ؟ 1» ثم يلزم من المعلول الأول » المعلول” 
الثانى » إلى تمام ترتيب الموجودات » ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته » كالئار 
يلزم منها السخونة ء والشمس يلزم منها النور » ولا يعرف واحل منهما ذاتته » 
كا لا يعرف غيره » بل من يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه » فيعرف غيره » 
وقد بنينًا من مذهيهم » أنه لا يعرف غيره »وألزمنا من خالفهم من ذلك » 
موافقتهم بحكم وضعهم ؛ وإذالم يعرف غيره » لم يبعد ألا يعرف نفسه . 

فإن قبل : كل من لا يعرف نفسه ء فهو ميت » فكيف يكون الأول 
ميتاً؟ !. 

قلنا : فقد ازمكم ذلك على مساق مذهيكم » إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : كل من لا يفعل » بإرادة ء وقدرة » واختيار » ولا يسمع » ولا يبصر » 
فهو ميت » ومن لا يعرف غيره فهو ميت » فإن جاز أن يكون الأول خالياً عن 

185 


اه و و 


حل 
هذه الصفات كلهاء فأ حاجة به إلى أن يعرف ذاتّه ؟ ! » فإن عادوا إلى أن 
كل ما هو برىء عن المادة؛ فهو عقل بذاته » فيعقل نفسه» فقد بسنا أن ذلك 
تحكٌّ » لا برهان عليه . 

فإن قيل : البغادعيده آذ الور عتم : إلى حى » وإ ميت » 
والحى أقدم وأشرف من الميت » والأول للنورائرت » فيكون حيا » وكل حى 
يشعر بذاته » إذ يستحيل أن يكون فى معلولاته الحى » وهو لا يكون حياً . 

قلنا : هذه تحكمات» فإنا نقول : الم يستحيل أن يلزم » ممن لا يعوف 
نفسه» من يعرف نفسه » بالوسائط الكثيرة » أو بغير واسطة ؟ ! ؛ فإن كان 
لمحيل لذلك» كون” 237 المعلول أشرف من العلة » فلم" يستحيل أن يكون المعلول 
أشرف من العلة ؟ ! » وليس هذا بدهياً . 

ثم ل تنكرون على من يقول : إن شرفه» فى أن وجود الكل » تابع لذاته ؛ 
لا فى علمه ؟ ! » والدليل 29 عليه » أن غيره ربما عرف أشياء سوى ذاته » 
ويرى ويسمع » وهو لا يرى » ولا يسمع ؛ ولو قال قائل : الموجود ينقسم : 
إلى البصير » والأعمى ؛ والعالم » والشاهل ؛ فليكن البصير 0 » وليككن الأول 
بصيرا » وعالاً بالأشياء ؛ لكنم تنكرون ذلك » وتقولون : ليس الشرف ف البصر 
العم بالأشياء » بل فى الاستغناء عن البصر والعلم » وكون ال الذات يحيث يوجد منه 
الكل” » الذى فيه العلماء وذوو الأبصار . 

فكذلك لا شرف فى معرفة الذات » بل فى كونه مبدأ » لذوات المعرفة » 
وهذا شرف مخصوص به . 

فبالضرورة يضطرون » إلى نى علمه أيضاً بذاته » إذ لا يدل عليه شىء 
من ذلك سوى الإرادة » ولا يدل على الإرادة » سوى حدوث العام » وبفساد 
ذلك يفسد هذا كله » على من يأخذ هذه الأمور » من نظر العقل » فجميع 


. أى ما يلزبه من كون المعلول أشرف من الملة'‎ )١( 
(؟) أى من طرف من يرى أن شرفه على الكائنات من جهة أخرى غير العلم» كتبعية الكل له.‎ 


14 
ما ذكروه من صفات الأول » أو نفوه » لا حجة لم عليه » إلا تخمينات 

وظنون » يستنكف الفقهاء منها فى الظنيات . 
ولا غرو » لو حار العقل فى الصفات الإلية » ولاعجب »؛ إِنما العجب من 


إعجابهم 2 بأنفسهم وبأدلهم » ومن اعتقادهم أنهم عرفوا هذه الأمور معرفة 
كك نوما ديا من القيض رايا 


مسألة 
فى إبطال قولهم : إن الله تعالىعن قولهم ‏ 


لا يعلم الحزئيات المنقسمة بانقسام الزمان : إلى الكائن » وما كان » ومايكون 


وقد اتفقوا على ذلك » فإن من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » فلا 
يحخى هذا من مذهبه » ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره ‏ وهو الذى أنختاره 
و ابن سينا  »‏ فقد زعم أنه يعلم الأشياء ‏ علمآ كليآ ؛ لا يدل تحت الزمان » 
العاف اناي لامشل ولان: ولع ذلك رع أله ا ريد عل بعلم 
مثقال” ذرة ف السموات ولا فى الأرض » إلا أنه يعلم الحزئيات بنوع كلى . 

ولا بد أولا من فهم مذهيهم » ثم الاشتغال بالاعتراض 

ونبين هذا بمثال » وهو أن الث شمس مثلا » تتكسف بعد أن لم تكن 

منكسفة » ثم تنجلى » فتحصل لحا ثلاثة أحوال - أعنى الكسوف : - 

١ (‏ ) حال هو فيها معدوم » منتظر الوجود » أى سيكون . 

(ب ) وحال هو فيها موجود » أى هو كائن 

( ج) وحال ثالثة هو فيها معدوم » ولكنه كان من قبل . 

ولنا بإزاء هذه الأحوال الثلاثة » ثلاثة علوم مختلفة 

١ (‏ ) فإنا نعلم أولا » أن الكسوف معدوم » وسيكون . 

(ب ) وثانياً أنه كائن . 

( ج) وثالثاً أنه كان » وليس كاثناً الآن . 


15 


يلح 

وهذه العلوم الثلاثة متعددة ومختلفة » وتعاقبها على امحل يوجب تغير الذات 
العالمة » فإنه لو علي بعد الانجلاء » أن الكسوف موجود الآن » كما كان قبل » 
لكان جهلا لا علماً » ولو علم عند وجوده أنه معدوم » لكان جاهلا » فبعض 
هذه لا يقوم مقام بعض . 

فزعموا أن الله تعالى » لا تختلف حاله » فى هذه الأحوال الثلاثة » فإنه 
يؤدى إلى التغير » وما لم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة » 
فإن العلم يتبع المعلوم » فإذا تغير المعلوم » تغير العلم » وإذا تغير العلم » فقد 
تغير العالم” لا محالة » والتغير على الله تعالى محال 

ومع هذا زعم : أنه يعلم الكسوف وجميع صفاته وعوارضه » ولكن علماً 
هو متصف به فى الأزل والأبد » ولا يختلف » مثل أن يعلم مثلا » أن الشمس 
موجودة » وأن القمر موجود » فإنهما حصلا منه » بوساطة الملائكة » البى سموها 
باصطلاحهم » عقولا مجردة ؛ ويعلم أنها تتحرك » حركات دورية » ويعام أن 
بين فلكيهما تقاطعاً » على نقتطتين هما الرأس والذنب » وأنهما يجتمعان فى بعض 
الأحوال » ف العقدتين » فتنكسف الشمس » أى يحول جرم القمر » بينهاوبين 
أعين الناظرين » فتستتر الشمس عن الأعين » وأنه إذا جاوز العقدة مثلا » 
عقدار كذا » وهوسنة مثلا » فإنها تنكسف مرة أخرى » وأن ذلك الانكساف 
يكون فى حميعها » أو ثلا » أو نصفها » وأنه يمحكث ساعة أو ساعتين » وهكذا 
لك جميع أحوال الكسوف وعوارضه ؛ ولا يعزب عن علمه شىء » ولكن علمه 
بهذا » قبل الكسوف » وى حال الكسوف » وبعد الانجلاء » على وتيرة 
واحدة » لا مختلف » ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 

وكذا علمه يجميع الحوادث » فإنها إنما تحدث بأسباب » وتلك الأسباب 
لها أسباب أخر » إلى أن تنتهى إلى الخركة الدورية » السماوية . 

وسيب الوركة انوي لقب السيرات >« وبين تربك القوري .»لني 
إلى التشبه بالله تعالى » والملائكة المقربين . 


فالكل معلوم نك امسن مكف ل لفان واحداً متناسياً » لا يود 
0 


14 
فيه الزمان » ومع هذا ء» فحال الكسوف » لا يقال : إنه يعلم أن الكسوف 
موجود الآن ؛ ولا يعلم بعده أنه انجل الآن . 

وكل ما يجب فى معرفته الإضافة إلى الزمان » فلا يتصور أن يعلمه » لأنه 
يوجب التغير . 

هذا فيا ينقسم بالزمان » وكذا مذهههم في ينقسم بالمادة والمكان » 
كأشخاص الناس والحيوانات » فإنهم يقولون : لا يعلم عوارض زيد وعمرو 
وخالد » وإنما يعلم الإنسان المطلق بعلم كلى + ويعلم عوارضه » وخواصه » وأنه 
ينبغى أن يكون بدنه مركبآ من أعضاء » بعضها للبطش » وبعضها للمشى » 
وبعضها للإدراك » وبعضها زوج » وبعضها فرد » وأن قواه ينبغى أن تكون 
مبثوثة فى أجزائه » وهلم جرا » إلى كل صفة فى خارج الآدى وباطنه » وكل ما 
هومن لواحقهء وصفاته» ولوازمه» حتى لا يعزب عن علمه شىء؛ ويعلمه كلياً. 

فأما شخص زيد » فإنما يتميز عن شخص عمرو » للحس 7 لا للعقل » 
فإن عماد العيز » إليه الإشارة إلى جهة معينة » والعقل يعقل الحهة المطلقة الكلية 
والمكان الكلى » فأما قولنا : « هذا » و « هذا » فهو إشارة إلى نسبة حاصلة لذلك 
المحسوس » إلى الحاس » لكونه منه على قرب » أو بعد » » أو جهة معينة » 
وذلك يستحيل فى حقه 

هذه ”'أقاعدة اعتقدوها » واستأصلوا بها الشرائع بالكلية »إذ مضمونهاء أن 

(1) أى أن الذى يتبين ذلك المين هو قرة الحس ٠‏ لا قوة المقل . 

( ؟) هذا هو فهم الغزالى فى نظرة الفلاسفة الإسلاميين إلى العلم الإلحى » وبحسن بنا أن ثقرأ 
بأنفسنا نص عبارتهم فى هذا المقام » وإليك ما قاله « ابن سينا » فى الإشارات : 

إشارة : 

الأشياء الحزئية قد تعقل كا تعقل الكليات » من حيث تجب بأسبابها » منسوبة إلى مبدأ » 
نوعه فى شخصه » تتخصص به » كالكسوف الزقٌ » فإنه قد يعقل وقوعه » بسبب تواى أسبابه 
الحزئية وإحاطة العقل مها وتعقلها » كا تعقل الكليات . 

1 الإدراك الحزق الزمانى طا » الذى بح م أنه وقع الآن 2 أو قبله 3 أو يقع بعلده . 


دل مكل .أن يعقل: +" أن كسيقا بعزيا:6. يعرضن عند حسلا القمر ب وذو يق عا رقت 132 
- وهو جرف ما- فى مقابلة كذا . 


1 

زيداً مثلا » لو أطاع الله تعالى أو عصاه » لم يكن الله عز وجل عالاً بما يتتجدد 
من أحواله » لأنه لا يعرف زيداً بعينه » فإنه شخص »ء بأفعاله حادثة بعد أن لم 
تكن ؛ وإذالم يعرف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله » بل لا يعرف كفر زيد 
ولا إسلامه » وإنما يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقاً » كلياً لا مخصوصاً 


ع 


ثم ريما وقع ذلك الكسوف ٠:‏ ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو م يقع ؛ وإن كان 
معقولا له على النحو الأول » لأن هذا إدراك آخر جزقٌ » يحدث مع سحدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً يحزنٌ » وهو أن العاقل يعقل » أن بين 
كون القمر ىق موضع كذا » وبين كونه ى موضع كذا » يكون كسوف معين » فى وقت معين 
من زمان أول الشالين محدود ؛ عقله ذلك أمر ثابت » قبل كون الكسوف » ومعه وبعده . 


قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة » غير مضافة . 

ومنها مثل أن يكون القىء » قادراً على تحريك جسم ما » فلو عدم ذلك ابلسم » استحال أن 
يقال : إنه قادر على تحريكه » فاستحال إذن هو عن صفته » وأكن من غير تغير فى ذاته » بل ى 
إضافته » فإن كوه قادراً صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر كلى » من تحريك أجسام حال 
ما مثلا » لزوماً أولياً ذاتيا » ويدخل فى ذلك زيد » وعمرو » ويحجارة » وشجرة » دخولا ثانياً 2 
فإنه أيس كوله قادراً » متعلقاً به الإضافات المعينة » تعلق ما لابد منه » فإنه لو لم يكن زيد أصلا 
فى الإمكان » وم تقع إضافة القىة إلى تحريكه أبداً » ما ضر ذلك فى كونه قادراً على التحريك . 

فإذن أصل كرنه قادراً » لا يتغير بتغير أسحوال المقدور عليه من الأشياء » بل إما تتغير 
الإضافات الخارجة فقط . 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

ومنها مثل أن يكون الشىء عالماً بأن شيعاً ليس » ثم حدث الثىء » فيصير عالماً بأن الثىء 
أيس » فتتفير الإضافة والصفة المضافة معاً » فإن كونه عالماً بثىء ما » تختص الإضافة به » حى إنه 
إذا كان عالماً بمعنى كلى » م يكف ذلك فى أن يكون عالاً يجن جز » بل يكون العلم بالنتيجة » 
علماً مستأنفاً » تلزمه إضافة مستأنفة » وهيأة النفس مستجدة » طا إضافة مستجدة مخصوصة » غير 
العلم بالمقدمة » وغير هيأة تحققها » لا كا كان فى كرنه قادراً » له مبيعة واحدة » إضافات شى . 

فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه » من عدم ووجودء وجب أن يختلف حال الثىء » الذى له 
الصفة » لا فى إضافة الصفة نفسبا فقط بل وف الصفة الى تلزمها تلك الإضافة أيضاً . 

فا ليس موضوعاً التغير » م يحز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول » ولا بحسب القسم الثالث 


مية 


وأما بحسب القسم الثانى فقد يحوز فى إضافات بعيدة لا تؤّر فى الذات . 


الج سه اال 


سس جم عدم عه ل جد أجاف وهم بور ل جا لل 
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ال 

بل يلزم أن يقال تحدى محمد صلى الله عليه وسلم -- بالنبوة » وهو لم 
يعرف فى تلك الخال أنه تحدى به » وكذلك الال مع كل نبى معين » وإنه 
إنما يعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن صفة أولتك كذا وكذا » فأما 
النبى المعين بشخصه » فلا يعرفه » فإن ذلك يعرف بالحس » والأحوال الصادرة 
منه لا يعرفها » لأنها أحوال تنقسم بانقسام الرمان » فى شخص معين » ويوجب 
إدراكها على اختلافها تغيرا . 

نكتة : 


كونك بميناً وثمالا » إضافة محضة » وكوذك قادراً وعالماً » هو كونك فى حال متقررة ى 
نفسك تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة » فأنت مهما ذو حال مضافة » لا ذو إضافة محضة . 


تذنيب : 


فالواجب الوجود » بجحب ألا يكون علمه بالحزئيات » علماً زائياً » حى يدخل فيه»الآن» 
والماضى » والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته » أن تتغير » بل يحب أن يكون علمه بالمزثيات » على 
الوجه المقدس العالى » على الزمان والدهر . 

ويجب أن يكون عانماً بكل ثىء » لأن كل ثىء لازم بسط » أو بغير وسط » يتأدى إليه 
بعينه قدره » اذى هو تفصيل قضائه الأول » تأدياً واجباً » إذ كان ما لا يجب لايكون كا علمت » . 
ص #ماط ليدن , 

هذا هو نص « أبن سينا » الذى يتح دث الغزالى عنه وعن (« القاراى ») حين يقرر هذه 


القاعدة وقد عرفت رأى الغزالى فيه » وقد وافقه فى هذا الفهم كثيرون » نذكر من بِينهم الإمام 


« الرازى » شارح الإشارات حيث يقول ص “الا ج ؟ «الها فرغ من بيان أن الحزئيات كيف تعلم 
حتى يلزم التغير » وكيف تعلم سحى لا يلزم التغير » وكان التغير على واجب الوجود ممتنماً » صرح 
فى هذا الفصل بالنتيجة » فقال بحب ألا يكون عالماً بالحزئيات علماً زمانياً متغيراً » وجب أن يكون 
عالماً بها على الوجه الثانى » الذى لا يتغير بتغير الزمان » . 

وأيضاً « الطوبى » سحيث يقول » تعليقاً على النص » شارحاً ومعترضاً ع صن الاج 7 « وأعلم 
أن هذه السياقة » تشبه سياقة الفقهاء » فى تخصيص بعض الأحكام العامة » بأحكام تعارضها فى 
الظاهر » وذلك لآن الحكر بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » إن لم يكن كلياً » لم رمكن أن 
يحكم بإحاطة الواجب بالكل ؛ وإن كان كلياً » وكان از المتغير » من جملة معلولاته » أوجب 
ذلك الحكم أن يكون عالاً به لا محالة . 

فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالماً بهء لا متناع كون الواجب موضيعاً للتغير » تخصيص لذلك 
الحكم الكل بحكم آخر عارضه ى بعض الصور » وهذا دأب الفقهاء » ومن بجرى مجراهم . ولا يحوز 
أن يقع أمثال ذلك ف المباحث المعقولة » لامتناع تمارض الأحكام فيها » فالصواب أن يؤعذ بيان 
هذا المطلوب من مأخذ آخر » وهو أن يقال : 
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فهذا ما أردنا أن نذكره من نقل مذهييم أولا » ثم من تفهيمه ثانياً ٠‏ ثم 
نبين ما فيه من القبائح اللازمة عليه ثالثاً » فلنذكر الآن خباهم » ووجه بطلانه . 
دخ م نا 


وخبالم أن هذه أحوال ثلاثة مختلفة » وامختلفات إذا تعاقبت على محل واحد 


العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به » وإدراك الحزئيات المتغيرة » 
من حيث هى متغيرة » لا يمكن إلا بالآلات المسمانية » كالحواس وما يحرى مجراها » والحدرك بذلك 
الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا محالة » أما إدراكها على الوجه الكلى » فلا بمكن إلا أن يدرك بالعقل » 
والمدرك بهذا الإدراك يمكن ألا يكون موضوعاً للتغير . 

فإذن الواجب الأول » وكل ما لا يكون موضوعاً التغير » بل كل ما هو عاقل » يمن أن يدركها 
من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول » ويجب أن يدركها على الوجه الثافى . 

ذاك هو فهم « الغزالى » و « الرازى » و « الطوبى » فى النص ولكنه غير 0 » بل هناك 
متسع لسواه » « فالشيرازى » صاحب ( المجاكات » يقول - نقلا عن حاشية « الإمام محمد عبده » 
على العقائد العضدية » ص ١١‏ - : « إن اعتراضه - يعنىالطوبى - وأرد على ما فهمه هو من كلا م 
الشيخ - يعنى « أبن سينا » 00 » كا حققناه » لا أن العلم بالحزئيات المتغيرة » 
إئما يكون متغيراً » لو كان ذلك العلم زبانياً » أى مختصاً بزمان » دون زمان » ليتحقق العلم ى 
زماك » وعدمه فى زمان آخر © كما فى علوينا . 

وأما على الوجه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى » عالاً أزلا وأبداً » بأن زيداً 
داخلق الدار ف زمان كذا » ويخارج منها فى زمان كذا » بعده أو قبله  »‏ بالحملالإسمية » لابالفعلية 
الدالة على أحد الأزمئة - ؛ فلا تغير أصلا ٠‏ لآن جميع الأزبئة » كجميع الأمكنة » حاضرة عنده 
تعالى » أزلا وأبداً » فلا حال ولا حاضر » ولا مستقبل » بالنسبة إلى صفاته تعالى » كا لا قريب 
ولا بعيد » من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى . 

وأما أن إدراك الحزئيات المتغيرة » من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات الحسمانية » فمنوع 
بل إنما هو بالقياس إلينا أيضاً » . 

وظاهر أن هذه نزعة أخرى تحاول أن تفهم النص على خلاف ما فهمه الغزالى وشيعته . 

ويعلق « الإمام محمد عبده » على هذه أمحاولة بقوله « وكلام الشيخ - يعبى « ابن سينا » - على 
هذا المحمل - يعنى محمل صاحب المحاكات - هن أحسن الكلام ق هذا الباب » وهو تحقيق مذهب 
الفلاسفة . 

وهذا الذى قد اشتهر عنم » شىء أخذ من ظاهر عباراتهم » وجرى عليه بعض المتفلسفين » 
جهلا » فر حموا ظد بغير علم . 

بلى صر ييح عبارة الشيخ أن نصر الفاراى » فى « الفصوص » أنه يعلم المزئيات الشخصية » 
على وجه شخصيتها 4 

هذان لوثان من الأفهام » حاولا أن يفسرا النص » ويشرحاه » وها متضار بان متباينان » ول أر 
بأسا فى أن أطيل بذكرها » فإن الأمر جد خطير » كا سنعرفه آخخر الكتاب إن شاء الله . 
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أوجبت فيه تغيراً » لا محالة » فإن كان فى حال الكسوف » عالاً بأنه سيكون » 
كنا كان قبله » فهو جاهل لا عالم » وإن كان عالاً بأنه كائن » وقبل ذلك 
كان عالاً » بأنه ليس بكائن وأنه سيكون » فقد اختلف علمه » واختلف حاله» 
فلزم التغير » إذ لا معنى للتغير » إلا اختلاف العام » فإن من لم يعلم شيئاً نم 
علمه » فقد تغير » ومن لم يكن له عم بأنه كائن » ثم حصل حال الوجود فقد 


كير + 
وحققوا هذا » بأن الأحوال ثلاثة : 


)١(‏ حال هى إضافة محضة » ككونك بميناً وثمالا”» فإن هذا لا يرجع إلى 
وصف ذاتى» بل هو إضافة محضة » فإن تحول الثبىء الذى كان على بمينك 
إلى شمالك » تغيرت إضافتك » ول تتغير ذاتك بحال » وهذا تبدل إضافة على 
الذات » وليس بتيدل الذات . 

( ب ) ومن هذا القبيل إذا كنت قادراً على تحريك أجسام حاضرة بين 
يديك » فانعدمت الأجسام أو انعدم بعضها » ل تتغير قواك الغريزية » ولا 
قدرتك » لأن قدرتك قدرة على تحريك الخسم المطلق أولا » ثم “على المعين ثانياً 
من حيث إنه جسم فلم تكن إضافة القدرة إلى الحسم المعين » وصفاً ذاتياً » 
بل إضافة محضة » فتغيرها يوجب زوال إضافة » لا تغيرا فى حال القادر . 

( ج) «الثالث » تغير فى الذات » وهو ألا يكون عالاً » فيعلم ؛ أولا يكون 
قادراً » فيقدر » فهذا تغير . 

وتغير المعلوم يوجب تغير العلم » فإن حقيقة ذات العلم » تدخل فيه الإضافة 
إلى المعلوم الخاص » إذ حقيقة العلم المعين » تعلقه بذلك المعلوم المعين » على ما 
هو عليه ؛ فتعلقه به على وجه آخر » علم آخخر بالضرورة » فتعاقبهما يوجحب 
اختلاف حال العالم . 

ولا يمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً » فيصير علماً بالكون » بعد 
كونه علماً بأنه سيكون » ثم هو يصير علماً بأنه كان » بعد أن كان علماً » 
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بأنه كائن » فالعلم واحد متشابه الأحوال » وقد تبدلت عليه الإضافة » لأن 
الإضافة ى العلم حقيقة ذات العلم » فتبدلها يوجب تبدل ذات العلم » فيازمه 

التغير » وهو محال على الله تعالى . 


والاعتراض من وجهين : 

أحدهما أن يقال : _بم” تدكرون على من يقول : إن اللمتعالى » له علم واحد» 
بوجود الكسوف مثلا » فى وقت معين » وذلك العلم قبل وجوده + علم بأنه 
سيكون » وهو بعينه عند الوجود » عام بأنه كائن » وهو بعينه بعد الانجلاء » 
عام بالانقضاء ), وإن هذه الاختلافات » ترجع إلى إضافات » لا تيجب 
تبدلا فى ذات العلم » فلا تهجب تغيراً فى ذات العالم » فإن ذلك ينزل منزلة 
الإضافة المحضة » فإن الشخص الواحد » يكون عن ينك » ثم يرجع إلى 
قدامك » ثم إلى شهالك » فتتعاقب عليك الإضافات » والمتغير ذلك الشخص 
المنتقل » دونك . 

وهكذا ينبغى أن ينُفهم ا حال فى علم الله عز وجل » فإنا نسل أنه يعلم الأشياء 
بعلم واحد » فى الآزل والأبد والحال » لا يتغير . 

وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 

وتوم : من ضرورة إثبات العلم بالكون الآن » والانقضاء » بعده ؛ تغير » 
فليس بمسلم » فن أين عرفوا ذلك ؟ ! » فلو خلق الله تعالى » لنا علماً » بقدوم 
زيد غداً » عند طلوع الشمس » وأدام هذا العلم » ولم يخلق لنا علماً آخر » 
ولا غفلة عن هذا العلم » لكنا عند طلوع الشمس » عالمين - بمجرد العم 
السابق - بقدومه الآن » وبعده بأنه قد قدم من قبل » وكان ذلك العلم الواحد 
الباق » كافياً فى الإحاطة ببذه الأحوال الثلاثة . 


١ (‏ ) قارن هذا بما سبق نقلا عن صاحب المحاكات فى شرح عبارة « ابن سينا » . 


ع سم جه صبد لد بع ع جيه جه جه د لوخم قفر بل جا ل 


2 
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فيبق قوم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين » داخلة فى حقيقته 21 
ومهما اختلفت الإضافة » اختلفالشبىء الذى الإضافة" ذاتية” له » ومهما حصل 
الاختلاف والتعاقب » فقد حصل التغير . 

فنقول : إن صح هذا » فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا : 
إنه لا يعلم إلا نفسه » وإن علمه بذاته عين ذاته ؛ لأنه لو علم الإنسان المطلق » 
والحيوان المطلق » والحماد المطلق » وهذه محتلفات لا محالة » فالإضافات إليها 
تختلف لا محالة » فلا يصلح العلم الواحد لأن يكون علماً بالمختلفات » لأن 
المضاف مختلف » والإضافة مختلفة » والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم » فيوجحب 
ذلك تعدداً واختلافاً » لا تعدداً فقط مع القائل » إذ المماثلات ما يسد بعضها 
مسد بعض » والعلم بالحيوان » لايسد مسد العلم بالحماد » والعلم” بالبياض » 
لا يسد مسد العلم بالسواد » فهى محتلفات . 

ثم إن هذه الأنواع والأجناس » «العوارض الكلية » لا نباية لها » وهى 
مختلفة » والعلوم المختلفة » كيف تنطوى تحت علم واحد ؟ ! ثم ذلك العلم » 
هو ذات العالم » من غير مزيد عليه . 

وليت شعرى كيف يستجيز العاقل من نفسه » أن يحيل الاتحاد فى العلم 
بالغبىء الواحد » المتقسمة أحواله : إلى الماضى » والمستقبل » والآن » وهو لا 
يحيل الاتحاد فى العلم المتعلق » بجميع الأجناس والأنواع المختلفة » والاختلاف 
والتباعد بين الأجناس «الأنواع المتباينة » أشد من الاختلاف الواقع » بين 
أحوال الثثىء الواحد » المنقسم بانقسام الزمان ؛ وإذا لم يوجب ذلك تعدداً 
واختلافاً » فكيف يوجب هذا تعدداً واحتلافاً ؟ ! . 

ومهما ثبت بالبرهان » أن اختلاف الأزمان » دون اختلاف الأجناس 
والأنواع » «أن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف » فهذا أيضاً لا يوجب 
الاختلاف . 


. أى فى حقيقة العلمى‎ )١( 


١ 

وإذا لم يوجب الاختلاف » جازت الإحاطة بالكل » » بعلم واحد » دائم فى 

الأزل والأبد » ولا يوجب ذلك تغيراً فى ذات العالم . 
ع ماه 

الاعتراض الثانى هو أن يقال : وما المانع على أصلكم من أن يعلم هذه 
الأمور الحزثية » وإن كان يتغير ؟ ! » وهلا اعتقدم : أن هذا النوع من 
التغير » لا يستحيل عليه » كنا ذهب «جهم *) من ١‏ المعتزلة » إلى أن علومه 
بالحوادث حادثة » وكا اعتقد « الكرامية” ) عند ارم » أنه محل الحوادث ؛ 
ولم ينكر جماهير أهل الحق عايهم » إلا من حيث أن المتغير » لا يخلو عن التغير 
وما لا يخلو عن التغير والحوادث » فهو حادث » وليس بقديم . 


وأما أنثم فذهبكم أن العالم قديم » وأنه لا يخلو عن التغير » فإذا عقلتم قدبعاً 


متغيراً » فلا مانع لكم من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل : إنما أحلنا ذلك » لأن العلم الحادث فى ذاته » لا يخلو : إما أن 
محدث من جهته » أو من جهة غيره . 

وباطل أن يحدث منه » فإنا يننا أن القديم » لا يصدر منه حادث » 
ولا يصير فاعلا » بعد أن لم يكن فاعلا » فإنه يوجب تغيراً » وقد قررناه فى 
مسألة حدوث العا . 

وإن حصل ذلك فى ذاته من جهة 'غيره » ' فكيف يكون غيره مؤثراً فيه 
6ن ل الحو يحو الجراسده عزن ميل مسحب وااصط من جبرة 
غيره ؟ 1. 

قلنا : كل واحد من القسمين غير تحال على أصلكم . 

أما قولكم : إنه يستحيل أن يصدر » من القديم حادث » هو أول 
الحوادث ء فقد أبطلناه فى تلك المسألة » كيف ؟ ! » وعندكم يستحيل أن 
يصدر من القديم حادث ء هو أول الحوادث » فشرط استحالته » كونه 


جد هه 


م سم جو ص ع عد ع و جيذ جود إ ويم قور ع ع بل 


فذنا 
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رأولا»» وإلا فهذه الحوادث » ليست لا أسباب حادثة إلى غير نباية » 
بل تنتهى بساطة الحركة الدورية » إلى شىء قديم » هو نفس الفلك وحياته » 
فالتفس الفلكية قديمة والحركة الدورية تحدث منها » وكل جزء من أجزاء 
ال حركة » نحدث » وينقضى » وما بعده متجدد لا محالة » فإذن الحوادث 
صادرة من القديم عندكم » ولكن إذا تشابهت أحوال القديم » تشابه فيضان 
الحوادث منه على الدوام 2 اي أحوال الخركة » لما أن كانت تصدر 
من قديم متشابه الأحوال ‏ 

فاستبان أن كل فريق منهم » معترف بأنه يجوز صدور الحوادث من قديم » 
إذا كانت تصدر على التناسب والدوام » فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل ‏ 

وأما أما القسم الثانى » وهو صدور هذا م فيه من غيره » فنقول : ول 
يستحيل ذلك عند كم ؟ ! ؛ وليس فيه إلا ثلاثة أمور 

. أحدها » التغير » وقد بِينّنا لزومه على لى أصلكم‎ )1١( 

( ب) و«الثانى كون الغير سبباً لتغير الغير » وهو ليس محال عندكم > 
فليكن -حدوث الثبىء سبباً » حدوث العلم به ؛ كما أنكم تقواون : تمثل الشخص 
المتلون » بإزاء الحدقة الباصرة » سببُ لانطباع 15 الشخص » ف الطبقة 
الحليدية من الحدقة » عند توسط المواء المشف » بين الخدقة والمبصر . 

فإذا جاز أن يكون » حماد” سبباً ل الصورة فى الخدقة » وهو معبى 
الإيصار » فلم يستحيل أن يكون » .حدوث الحوادث » سبباً الحصول عام الأول 
بها » فإن القوة الباصرة » كا أنها مستعدة للإدراك » ويكون حصول الشخص 
المتلون » مع ارتفاع ا حواجز » سبببا الحصول الإدراك» فلتكن ذات المبدأ الأول » 
عندكم مستعدة لقبول العلم ٠»‏ ويخرج من القوة إلى الفعل » بوجود ذلك الحادث » 
فإن كان فيه تغير القديم » فالقدي المتغير عن دكم غير مستحيل » وإن زعمم أن 
ذلك يستحيل فى واجب الوجود » فليس لكم على إثبات واجب الوجود » دليل” » 
إلا قطع سلسلة العلل والمعلولات » كما سبق » وقد بينا أن قطع التسلسل ممكن » 


ودين 


( ج) والأمر الثالث الذى يتضمنه هذا 2 » هو كون القديم متغيراً 
بغيره "؟» وأن ذلك يشبه التسخير » واستيلاء الغير عليه » فيقال : ول 
يستحيل عندكم هذا ؟! وهو أن يكون هوء سبباً لحدوث الحوادث بوسائط » 
ثم يكون حدوث الحوادث » سبباً الحصول العلم له بها » فكأنه هو السبب ى 
تحصيل العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . 

وقولكم : إن ذلك يشبه التسخير » فليكن كذلك » فإنه لائق بأصلكم » 
إذ زعم أن ما يصدر من الله تعالى إنما يصدر على سبيل اللزوم والطبع » ولا 
قدرة له على أن لا يفعل » وهذا أيضاً يشبه نوعاً من التسخير » ويشير إلى أنه 
كالمضطر » فى ما يصدر منه . 

فإن قبل : إن ذلك ليس باضطرار » لأن كاله فى أن يكون مصدراً الجميع 
الأشياء . 

قلنا : فهذا ليس بتسخير » فإن كاله فى أن يعلم جميع الأشياء » ولو 
حصل لنا علم مقارن لكل حادث » لكان ذلك كالا لنا » لا فقصاناً وتسخيراً . 

فليكن كذلك ق حقه . 


. يشير إلى أن يكون العلم فى الأول حادثاً وصادراً من غيره‎ )١( 

)20 يلاحظ أن بين ما هنا وما مر فى القسم الثانى اختلافاً » فليس أحدها عين الآخر » كا قد 
يفهم للنظرة العابرة » فالذى مر كان دائراً حول » كوث الغير سبباً لتغير الغير أى غير كان » والذى 
هنا يدور حول كين الغير سبباً » لتغير غير مخصوص » هو القديم » واكن يلاحظ أن الغزالى قد 
قفزق آلعر البحث السابق » إلى ما ممكن الاستغناء به عما هنا » وذلك حيث يقول : « فإن كان فيه 
تغير الندم 3 فالقدم المتغير 55 إلخ » 


مسألة 
قَُّ تحجيزدم عن إقامة الدليل 


على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى بحركته الدورية 


وقد قالوا : إن السماء حيوان » وإن لا نفساً » نسبتها إلى بدن السماء » 
كنسبة نفوسنا إلى أبدائنا » وكا أن أبداننا تتحرك بالإرادة » نحو أغراضها » 
بتحريك النفس » فكذا السموات » وإن غرض السموات بحركما الدورية » 

زْ عبادة رب العالمين » على وجه سنذكره . 

ومذهيهم فى هذه المسألة » مما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته » فإن 
الله تعاالى قادر على أن يملق الحياة فى كل جسم » فلا كبر الخسم يمنع من كونه 
حياً » ولا كونه مستديراً » فإن الشكل المخصوص » ليس شرطاً للحياة » إذ 
الحيوانات » مع اختلاف أشكاها » مشتركة فى قبول الحياة . 

ولكنا ندعى عجزهم » عن معرفة ذلك بدليل العقل » فإن هذا إن كان 
صصيحاً » فلا يطلع عليه إلا الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - بإلهام من الله تعالى ‏ 
أو بوحى » وقياس” العقل ليس يدل عليه . 

نم لا يبعد أن يعرف مثل ذلك بدليل » إن وجد الدليل وساعد » ولكنا 
تقول : ما أوردوه دليلا » لا يصلح إلا لإفادة ظن » فأما أن يفيد قطعاً فلا . 

وخباهم فيه أن قالوا : إن السماء متحركة ‏ وهذه مقدمة حسية - وكل 
جسم متحرك » فله مرك » - وهذه مقدمة عقلية - إذ لو كان ابكسم يتحرك » 
لكونه جسم| » لكان كل جسم متحركاً . 

وكل عحرك » فإما أن يكون منبعتاً » عن ذات المتحرك » كالطبيعة ى 

>,” 


ا 
حركة الحجر إلى أسفل » والإرادة فى حركة الحيوان مع القدرة » وإما أن يكون 
حرك خارجاً » ولكن يحرك على طريق القسر » كدفع الحجر إلى فوق . 

وكل ما يتحرك بمعنى فى ذاته » فإما أن لا يشعر ذلك الشىء » بالحركة » 
ونحن نسميه طبيعة كحركة الحجر إلى أسفل » وإما أن يشعر بها » ونحن 
نسميه إرادياً ونفسانياً . 

فصارت الخحركة مبذه التقسمات الحاصرة » الدائرة بين النى والإثيات » 
إما قسرية وإما طبيعية وإما إرادية » وإذا بطل قسمان تعين الثالث . 

ولا يمكن أن يكون قسرياً » لأن المحرك القاسر » إما جسم آخر » يتحرك 
بالإرادة أو بالقسر » ويتهى لا محالة » إلى إرادة » ومهما ثبت فى أجسام 
السموات » متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض ؛ فأى فائدة فى وضع حركات 
قسرية » وبالاخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة ؟ ! . 

وإما أن يقال إنه يتحرك بالقسر » والله تعالى هو الحرك بغير واسطة » وهو 
محال » لأنه لو تحرك به من حيث إنه جسم » وأنه خالقه » للزم أن يتحرك كل 
جسم » فلا بد أن تختص الحركة بصفة » بها يتميز عن غيره من الأجسام » 
وتلك الصفة هى احرك القريب » فإما الإرادة أو الطبع » ولا يمكن أن يقال : 
إن الله تعالى يحركه بالإرادة » لأن إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة» فلم 
استعد هذا الجسم على الخصوص » لأن يراد تحريكه دون غيره » ولا يمكن أن 
يكون ذلك جزافاً » فإن ذلك محال » كما ستبق فى مسألة حدوث العالم . 

وإذا ثبت أن هذا الحسم + ينبغى أن يكون فيه صفة هى مبدأ الحركة » 
بطل القسم الأول » وهو تقدير الحركة القسرية . 

ف أشيقاك د هن ايدرف وى غير مكن. لذن الطليية عضو: 
قطعاً لا تكون سبباً الحركة » لأن معنى الخركة » هرب من مكان » وطلب 
لكان آخر ؛ فالمكان الذى فيه الحسم » إن كان ملانماً له » فلا يتحرك عنه ؟ 
وهذا لا يتحرك زق مملوء من الواء » على وجه الماء » إلى أسفل » وإذا غّمس فى 
الماء » تحرك إلى وجه الماء » لأنه وجد المكان الملاتم » فسكن » والطبيعة معه 
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قائمة » ولكن إن تقل إلى مكان لا يلائمه » هرب منه إلى الملاثم » كما هرب 
المملوء بالواء » من وسط الماء » إلى حيز الطواء . 

والحركة الدورية » لا يتصور أن تكون طبيعية » لأن كل وضع وأيدن » 
رض الحرب منه » فهو عائد إليه » والمهروب منه بالطبع » لايكون مطلوباً 
بالطبع » ولذلك لا ينصرف » زق مملوء من الواء » إلى باطن الماء » ولا الجر 
ينصرف » بعد الاستقرار على الأرض » فيعود إلى الطواء . 

فلم يبق إلا القسم الثالث » وهو الحركة الإدارية . 


ما نا 


الاعتراض » هو أن نقول : نحن نقدار ثلاثة احّالات » سوى مذهبكم » 
لا برهان على بطلانها . 

الأول » أن تقد رحركة السماء قهراً » يجسم آخرء مريد لحركتها » يديرها 
على الدوام وذلك الحسم المحرك » لا يكون كرة » ولا يكون حيطا » فلا يكون سماء 
فيبطل قولم : إن حركة السماء إرادية » وإن السماء حيوان » وهذا الذى ذكرناه » 
مكن الوجود » وليس فى دفعه إلا جرد الاستبعاد . 

الثانى » هو أن يقال : الحركة قسرية » ومبدؤها إرادة الله تعالى » فإنا 
نقول : حركة الحجر إلى أسفل أيضاً قسرية » تحدث يخلق الله تعالى فيه » 
الحركة”» وكذا القول فى سائر حركات الأجسام » الى ليست حيوانية . 

فيبى استبعادهم » أن الإرادة لم اختتصت به ؟ ! » وسائر الأجسام تشاركها 
فى الحسمية . 

فقد بسنا » أن الإرادة القديمة » من شأنها تخصيص الشىء عن مثله » وأنهم 
مضطرون إلى إثبات صفة هذا شأنها » فى تعيين جهة الحركة الدورية » وق 
تعيين موضع القطب والنقطة » فلا نعيده . 

والقول الوجيز » أن ما استبعدوه فى اختصاص اللسم » بتعلق الإرادة به » 
من غير عيز بصفة » ينقلب عليهم » فى تميزه بتلك الصفة » فإنا نقول : وتم 


دن 


مح السهاء بتلك الصفة» الى مها فارق غيره من الأجسام» وسائر الأجسام 
أيضاً أجسام » فلم" حصل فيهءمالم يحصل فى غيره ؟! » فإن عنُذّل ذلك بصفة 
أخرى » توجه السؤال فى الصفة الأخرى » وهكذا » يتسلسل إلى غير مباية » 
فيضطرون بالآخرة » إلى الحكم بالإرادة » وأن فى المبادىء » ما بميز الشىء عن 
مثله » ومخصصه بصفة عن أمثاها . 

الثالث » هو أنا نسلم أن السماء » اختصت بصفة » تلك الصفة مبداً 
الحركة » كا اعتقدوه فى هوى المج بر إل أسفل » إلا أنها لا تشعر بها» 
كالشجر. 

وقوطم : إن المطلوب بالطبع » لا يكون مهروباً منه بالطبع » فتلبيس » لأنه 
لنين: م » أماكن متفاضلة بالعدد عندهم» بل الحسم واحد» والحركة الدورية 
واحدة » فلا للجسم جزء بالفعل » ولا للحركة جزء بالفعل » وإنما تتجزأ بالوهم » 
فليست تلك الحركة » لطلب مكان » ولا للهرب من مكان » فيمكن أن يسخلق 
جسم”» فى ذاته معنى يقتضى حركة دورية » وتكون الحركة نفسها » مقتضى 
ذلك المعى » لا أن مقتضى المعنى طلب المكان ء ثم تكون حركة للوصول إليه . 

وقولكم : إن كل حركة » فهى لطلب مكان » أو هرب منه » إذا كان 
ضرورياً » فكأنكم جعلتم طلب المكان » مقتضى الطبع . وجعلتم الحركة غير 
مقصودة فى نفسها » بل وسيلة إليه » ونحن نقول : لا يبعد » أن تكون الحركة 
نفس المقتضى » لا طلب المكان » فا الذى يحيل ذلك ؟ ! . 

فاستبان أن ما ذكروهء إن ظّن أنه أغلب من احمّال آخخر» فلا يستيقن 
قطعاً » انتفاء غيره » فالحكم على السماء بأنها حيوان » تحكر محض » لا مستند 
١ 0‏ 


عم لصم جود صلم 1 . 


مسألة 
قَْ إيطال ما ذكروه من الغرض احرك للسماء 


وقد قالوا : إن السماء مطيعة لله تعالى » بحركتها » ومتقربة إليه » لآن 
كل حركة بالإرادة » فهى لغرض » إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والحركة من 
حيوان » إلا إذا كان الفعل أولى به من الك » وإلا فلو استوى الفعل » والرك » 
لما تصور الفعل . 

ثم التقرب إلى الله تعالى » ليس معناه طلب الرضى » والحذر من السخط » 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضى » وإن أأطلقت هذه الألفاظ » فعلى 
سبيل الغجاز» يُكنىً بها » عن إرادة العقاب » وإرادة الثواب . 

ولا يجوز أن يكون التقرب » بطلب القرب منه فى المكان » فإنه محال . 

فلا يبت إلا طلب القرب منه فى الصفات » فإن الوجود” الكل » وجوداه » 
وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص » ولنقصان درجات وتفاوت » فالملتك 
أقرب إليه صفة لا مكاناً » وهو المراد بالملائكة المقربين » أعنى الحواهر العقاية » 
الى لا تتغير » ولا تفنى » ولا تستحيل » وتعلم الأشياء على ما هى عليه ) 
والإنسان كلما ازداد قرباً » من الملائكة فى الصفات » ازداد قرباً من الله تعالى » 
ومنب طبقة الآدميين » التشبه بالملائكة . 

وإذا ثبت أن هذا معنى التقرب إلى الله تعالى » وأنه يرجع إلى طلب القرب 
: منه فى الصفات » وذلك للآدى ء بأن يعلم حقائق الأشياء » وبأن يبى بعد 
' موته » بقاء مؤبداً » على أكل أحواله الممكنة له » فإن البقاء على الكمال الأقصى 

هو لله تعاللى » والملائكة” المقربون كل ما مكن لمن الكمال » فهو حاضر معهم 


ماقا 
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ف الوجود » إذ ليس فيهم شىء بالقوة » حبى يخرج إلى الفعل » فإذن كالم » 
فى الغاية القصوى » بالإضافة إلى ما سوى الله تعالى . 

والملائكة السماوية » هى عبارة عن النفوس الشركة لاسموات » وفيها )١‏ 
ما هو بالقوة » وكالاها منقسمة » إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى والهيأة » 
وذلك حاضر » وإلى ما هو بالقوة » وهو الحيأة ف الوضع » والأين » وما من 
وضع معين إلا وهو ممكن له » ولكن ليس له سائر الأوضاع بالفعل » فإن 
الجمع بين جميعها » غير ممكن فلمالم بمكها استيفاء آحاد الأوضاع على الدوام » 
قصدت استيفاءها بالنوع »فلا يزال يطلب وضعاً » بعد وضع » وأيلناً بعد أبن » 
ولا ينقطع قط » هذا الإمكان » فلا تنقطع هذه الحركات » وإنما قصده 
التشبه بالمبدأ الأول » فى نيل الكمال الأقصى » على حسب الإمكان فى حقه » 
وهو معبى طاعة الملائكة السماوية لله تعالى . 

وقد حصل طا التشبه من وجهين : 

أأحدهما : استيفاء كل وضع ممكن له » بالنوع » وهو المقصود بالقصد 
الأول . 

والثانى : ما يترتب على حركته » من اختلاف النسب » فى التثليث » 
والر بيع » والمقارنة » والمقابلة » واختلاف الطوالع » بالنسبة إلى الأرض ؛ فيفيض 
منه احير على ما تحت فلك القمر » ويحصل منه هذه الحوادث كلها » فهذا 
وجه استكمال النفس السماوية . 

وكل نفس عاقلة » فتشوقة إلى الاستكمال بذاتها . 

ها ماه 

والاعتراض » على هذا هو أن فى مقدمات هذا الكلام » ما يمكن التزاع 

فيه » ولكنا لا نطول به » ونعود إلى الغرض الذى عينتموه آخراً » ونبطله من 


وجهين : 


. أن الشوات.‎ )١ 
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أحدهما : أن طلب الاستكمال بالكون ء نى كل أبن يمكن أن يكون له » 
حاقة” » لا طاعة” » وما هذا إلا كإنسانء لم يكن له شغل » وقد كتى المثونة فى 
شهواته » وحاجاته » فقام وهو يدور فى بلد أو بيت » ويزعم أنه يتقرب إلى الله 
تعالى » فإنه يستكل » .بأن يحصّل لنفسه » الكونة فى كل مكان أمكن » وزعم 
أن الكون فى الأماكن ممكن لى » ولست أقدر على اللجمع بيها بالعدد ع 
فأستوفيه بالنوع » فإن فيه استكالاة وتقرباً » فيسٌسفدعقله فيه » ويتحملعلى 
الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز » إلى حيز » ومن مكان إلى مكان » ليس 
كا لا يعتد به » أو يتشوف إليه » ولا فرق بين ما ذكروه » وبين هذا . 

والثانى ء هو أنا نقول : ما ذكرتموه من الغرض » حاصل بالحركة المغربية 
فلم كانت الحركة الأولى مشرقية ؟ ! » وهلا كانت حركات الكل إلى جهة 
واحدة ! ! » فإن كان فى اختلافها غرض » فهلا اختلفت بالعكس ! ! » 
فكانت الى هى مشرقية مغربية » والى هى مغربية مشرقية » فإن كل ما 
ذكرتوه من حصول الحوادث » باختلاف الحركات » من التثليثات والتسديسات 
وغيرها » حصل بعكسه » وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والإيون » 
كيف ! ! » ومن الممكن لما الحركة” إلى الخهة الأخرى » ها بالها لا تتحرك مرة 
منجانب » ومرة من جانب » استيفاء لما بمكن لها » إن كان فى استيفاء كل 
ممكن كال” . 

فدل أن هذه خيالات لا حاصل لا » وأن أسرار ملكوت السموات » لا 
بطع عليها ؛ بأمثال هذه التخيلات» وإنما يُطلع الله" عليها » أنبياءه وأولياءه» 
على سبيل الإلهام » لا على سبيل الاستدلال » ولذلك عجز الفلاسفة من عند 
آخرهم » عن بيان السبب فى جهة الحركة » واختيارها . 

وقال بعضبم : لما كان استكالها يحصل بالحركة » من أى جهة كانت + 
وكان انتظام الحوادث الأرضية » يستدعى اختلاف حركات»ء وتَعيّن جهات» 
كان الداعى لها إلى أصل الخركة » التقرب إلى الله تعالى » والداعى إلى جهة 
الحركة » إفاضة احير على العالم السفلى . 


وهذا باطل » من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك إن أمكن أن يتشخيل » فليئُقض بأن مقتضى طبعه 
السكون » احترازاً عن الحركة والتغير » وهذا تشبه بالله تعالى على التحقيق » 
فإنه مقدس عن التغير » والحركة تغير » ولكنه اخختار الحركة لإفاضة الخير » 
فإنه كان ينتفع به غيره » وليس يثقل عليه الحركة » وليست تتعبه » فا المانع 
من هذا الخيال ؟ ! . 

والثانى : أن الحوادث » تنبنى على اختلاف النسب » المتولدة من اختلااف 
جهات الحركات » فلتكن الخركة الأولمغربية » وما عداها مشرقية » وقد حصل 
به الاختلاف » ويحصل به تفاوت النسب » فلم" تعينت جهة واحدة ؟ ! » 
وهذه الاختلافات لا تستدعى إلا أصل الاختلاف » فأما جهة بعينها » فليست 


امقس فمناه عدا رسن 


مسألة 
فى إبطال قولم 


إن نفوس السموات مطلعة على جميع الحزئيات الحادثة فى هذا العالم» وأن المراد 
باللوح المحفوظ » نفوس السموات ٠»‏ وأن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى 
انتقاش المحفوظات » فى القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان » لا أنه جسم 
صلب عريض » مكتوبة عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان على الوح » لأن 
تلك الكتابة » تستدعى كثرئثها » اتساع المكتوب عليه» وإذا لم يكن للمكتوب 
ماية » لم يكن للمكتوب عليه نباية » ولا يتصور جسم لا نباية له » ولا تمكن 
خطوط لا نباية لها » على جسم » ولا يمكن تعريف أشياء » لا نباية لها » على 
جسم خطوط معدودة 

وقد زعموا : أن الملائكة السماوية » هى نفوس السموات » وأن الملائكة 
الكروبين المقربين » هى العقول الجردة » التى هى جواهر قائمة بأنفسها » لا 
تنحيز » ولا تتصرف فى الأجسام » وأن هذه الصور الحزئية » تفيض على 
النفوس السهاوية مها » وهى 27 أشرف من الملائكة السماوية » لأنها مفيدة » 
وهذه مستفيدة » والمفيد أشرف من المستفيد » ولذلك عنُبسّر عن الأشيف ب 
ل القلم فقال تعالى: 9 علدم بالقلم ) لأنه كالتقداش المفيد» مسشسل” المعلم بالقلمء 
وشبنه المستفيد باللوح » هذا مذهيهم . 

والتزاع فى هذه المسألة » يخالف التزاع فما قبلها » فإن ما ذكروه من قبل » 
ليس محالا » إذ مننهاه كون السماء حيواناً متحركاً لغرض » وهو ممكن » أما هذه 


. يعى الملائكة الكروبين‎ )١( 
5 


اول 
فنرجع إلى إثبات عام الخلوق » بالحزئيات الى لا نباية لها » وهذا ربما تتعتقد 
استحالته » فنطالبهم بالدليل عليه » فإنه تحكي فق نفسه , 


ال ا 


استدلوا فيه » بأن قالوا : ثبت أن الحركة الدورية إرادية » والإرادة تتبع 
المراد » والمراد الكلى » لا تتوجه إليه إلا إرادة كلية » والإرادة الكلية » لا يصدر 
منها شىء » فإن كل موجود بالفعل » معين جز » والإرادة الكلية » نسبتها إلى 
آحاد الحزئيات ٠‏ على وتيرة واحدة » فلا يصدر عنها شىء جز » بللا بد من 
إرادة جزئية الحركة المعينة . 

فللفلك فى كل حركة جزئية معينة » من نقطة إلى نقطة معينة » إرادة جزئية 
لتلك الحركة » فله لا محالة تصور لتلك الحركات الحزئية » بقوة جسمانية » إذ 
الحزثيات لا تدرك إلا بالقرى المسمانية » فإن كل إرادة » فن ضرورنها تصرّر 
لذلك المراد » أى عله" به » سواء كان جزئياً أو كلياً . 

مهما كان للفلك » تصور لحزئيات الخركات وإحاطة” بها » أحاط لا 
محالة بما يازم مها » من اختلاف النسب مع الأرض » من كون بعض أجزائه 
طالعة » وبعصها غاربة » وبعضها فى وسط السماء » فوق قوم » وتحت قدم 
قوم » وكذلك يعلم ما يلزم من اختلاف النسب » التى تتجدد بالحركة » من 
التثليث والتسديس » والمقابلة والمقارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

وسائر الحوادث الأرضية» تستند إلى الحوادث السماوية » إمنًا بغير واسطة » 
وإمًا بواسطة واحدة » وإمًا بوسائط كثيرة . 

وعلى الحملة » فكل حادث ؛ فله سبب حادث » إلى أن ينقطع التسلسل » 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية » الى بعضها سبب للبعض . 

فإذن الأسباب والمسببات » فى سلسلها » تنتهى إلى الحركات الحزثية 
الدورية السواوية » فالمتصور للحركات » متصور للوازمها » ولوازم لوازمها إلى 
آخر السلسلة . 
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أعاة 


51 


فيهذا يطلع على ما يحدث » فإن كل ما يحدث » فحدوثه واجب على علته» 
مهما تحققت العلة . 

ونحن إبما لا نعل ما يقع فى المستقبل » لأنا لا نعلم جميع أسبابها » ولو علمنا 
جميع الأسباب » لعلمنا جميع المسببات » فإنا مهما علمنا » أن النار ستلتى بالقطن 
مثلا » فى وقت معين » نعام احتراق القطن » ومهما علمنا » أن شخصاً سيأكل 
نعلم أنه سيشبع » وإذا علمنا أن شخصاً » سيتخطى الموضع الفلانى » الذى فيه 
كنز مغطى بشىء خفيف » إذا مشى عليه الماثى » تعثر رجله فى الكتر » 
ويعرفنه ؛ فعلم أنه سيستغى بوجود الكثز . 

ولكن هذه الأسباب لا نعلمها » وربما نعلم بعضها » فيقع لنا حدس بوقوع 
المسبب » فإن عرفنا أغابها وأكثرها » حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع » فلو حصل 
لنا العلم مجميع الأسباب » لحصلت المعرفة يجميع المسببات ٠»‏ إلا أن السماويات 
كثيرة » ثم لما اختلاط بالحوادث الأرضية » وليس فى القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ ونفوس السموات مطلعة عليها » لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها 
ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة . 

ولهذا زعموا : أن النائم يرى فى نومه » ما يكون فى المستقبل » وذلك لاتصاله 
باللوح امحفوظ » ومطالعته » ومهما اطلع على الشىء » ربما ببى ذلك الشىء بعينه 
فى حفظه » ورعا سارعت القوة الخيلة» إلى محاكاته » فإن من غريزتها محماكاة” 
الأشياء » بأمثلة تناسبهاء بعض المناسبة» أو انتقاها مها إلى أضدادها » فينمحى 
المدرك الحقيى » عن الحفظ » ويب مثال الحيال فى الحفظ » فيحتاج إلى تعبير 
ماء مل الحيال» "كما "بمثدّل الرجل بشجرة» والزوجة” يسف» واللحادم ببعض 
أوانى الدار » وحافظ مال البر والصدقات » بزيت ؛ فإن الزيت سبب للسراج 
الذى هو سبب الضياء » وعم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس »مبذول » إذ ليس "ثم" حجاب » ولكنا 
فى يقظتنا » مشغولون بما تورده الحواس والشبوات علينا ؟ فاشتغالنا بهذه الأمور 


"1 

الحسية » صرفنا عنه » وإذا سقط عنا فى النوم بعض اشتغال الحواس » ظهر به 
استعداد ما » للاتصال . 

وزعموا : أن النى المصطنى » صاوات الله عليه وسلامه » يطلع على الغيب 
بهذا الطريق أيضاً » إلا أن القوة النفسية النبوية » قد تقوى قوة » لا تستغرقها 
الحواس الظاهرة » فلا جرم يرى هو فى اليقظة » ما يراه غيره فى النوم » ثم القوة 
الخيالية » تمقّل له أيضاً » ما يراه» وريا ب ببق الشىء بعينه فى ذكره » وربما 
يق مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى اللأويل » كا يفتقر مثل ذلك النام إلى 
التعبير . 1 

ولولا أن جميع الكائنات » ثابتة فى اللوح المحفوظ » لما عرف الأنبياء الغيب 
فى يقظة ولا منام » ولكن جف القلم » بما هو كائن إلى يوم القيامة » ومعناه 
هذا الذى ذكرناه . 

فهذا ما أردنا » أن نورده » لتفهم مذهبهم . 


اع اس 


والحواب » أن نقول : _بم” تنكرون على من يقول : إن النبى صلى الله عليه 
وسلم » يعرف الغيب » بتعريف الله عز وجل » على سبيل الابتداء » وكذا من 
يرى فى المنام » فإنما يعرفه بتعريف الله تعالى » أو بتعريف ملك من الملائكة » 
فلا يحتاج إلى شىء مما ذكرموه » فلا دليل فى هذا » ولا دليل لكم فى ؛ ورود 
الشرع باللوح الحفوظ » والقلم » فإن أهل الشرع ؛ لم يفهموا من اللوح والقام » 
وواائجى لما 35 جنيك لكا اخرمرات: 

ويب السك عسالك العقول » وما كرفو ؛بوإن اتيف بإمكانه» مهما 
لم يشرط فى اللهاية عن هذه المعلومات » فلا تعر وجودة » ولا يتحقق كذيله» 
وإنما السبيل فيه » أن يتعرف من الشرع » لا من العقل . 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلى أولاة” » فين على مقدمات كثيرة » لسنا 
نطول بإبطالماء ولكنا ننازع فى ثلاث مقدمات منها . 


ل جم جود بهل "ل وي جر * 


لحف 

المقدمة الأول » قولكم : إن حركة السماء إرادية » وقد فرغنا من هذه 
المسألة ؛ وإبطال دعواكم فيها . 

الثانية » أنه إن سلّم ذلك» مساعة” لكم به» فقولكم إنه يفتقر إلى تصور 
جز للحركات الخزئية » فغير مسلم » إذ ليس ثم جزء عندكي فى اسم » فإنه 
شىء واحد » وإنما يتجزأ بالوهم ؛ ولا فى الحركة » فإنها واحدة بالاتصال » 
فيكنى تشوقها إلى استيفاء « الإيون » الممكنة لها » كما ذكروه » ويكفيها التصور 
الكلى » والإرادة الكلية . 

ولفثل' للإرادة الكلية واحزئية » مثالاء لتفهم غرضهم . 

فإذا كان للإنسان غرض كلى » فى أن يحج بيت الله تعالى مثلا » فهذه 
الإرادة الكلية لايصدر منها الحركة» لأن الحركة تقع جزئية » ى جهة مخصوصة 
عقدار مخصوص » بل بد فى الحركة الإرادية » من إرادة جزئية » ولا يزال 
يتجدد للإنسان » فى توجنّهه إلى البيت لصوو بعد يعور .+ اللمكان الدع 
يتخطاه » والحهة الى يسلكها » ويتبع كل تصوّر جزكُ » إرادة جزئية » 
للحركة عن ١١‏ الحل الموصول إليه بالحركة . 

فهذا ما أرادوه بالإرادة الحزئية» التابعة للتصور الب » وهو مسالم لم ف 
الحج » لأن الحهات متعددة » فى التوجه إلى مكة ٠»‏ والمسافة غير متعينة » 
فيفتقر تعيّن مكان عن مكان» وجهة عن جهة » إلى إرادة أخرى جزئية . 

وأما الحركة السماوية » فلها جهة واحدة » فإن الكرة إنما تتحرك على نفسها» 
وفى حِزها لا تجاوزه» والحركة مرادة» وليس منت إلا جهة واحدة» وجسم 
واحد » وصوب واحد » فهو كهرى الحجر إلى أسفل » فإنه يطلب الأرض ى 
أقرب طريق » وأقرب الطرق ٠‏ اللخط المستقم » الذى هو عمود على الأرض » 
فتعين الحط لاتق قل تقر نه 6 إلى تجدد سبب حادث » سوى الطبيعة 
الكلية » الطالبة للمركز » مع تجد د القرب » والبعد » والوصول إلى حد » 


. وف نسخة وإكل»‎ )١( 
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والصدور عنه . فكذلك يكى فى تلك الحركة » الإرادة الكلية الحركة » ولا 


تفتقر إلى مزيد. 


فهذة: مقدمة تيحكموا بوضعها . 

الثالثة : وهى التحكم البعيد جداً » قوم : إنه إذا تصوّر الحركات الحزئية» 
تصور أيضاً » توابعها ولوازمهاء وهذا هوس محض» كقول القائل : إن الإنسان 
إذا تحرك» وعرف حركته » ينبغى أن يعرف 3 ما يلزم من حر ته » من موازاة 
ويجاوزة » وهو نسبته إلى الأجسام » الى فوقه وتحته ومن جوانبه » وإنه إذا 
مشى فى شمس » ينبغى أن يعلم المواضع » الى يقع عليها ظله » والمواضع الى 
لا يقع عليها م وما حصل عن ظله 1 من البرودة » بقطع الشعاع فى تلك المواضع » 
وما حصل من الانضغاط لأجزاء الأرض تحت قدمه » وما حصل من التفريق 
فيها » وما حصل فى أخلاطه فى الباطن ؛ من الاستحالة » بسبب الحركة ؛ إلى 
الحرارة وما يستحيل من أجزائه إلى العرّق» وهلء" جرًا » إلى جميع الحواث + فى 
يدنه وف غير بدنه »> مما ا حركة” علة” فيه » أو شرطء» أو مهى ء 2 » وهو 
هوس بين » لا يتخيئّله عاقل » ولا يغثر به إلا جاهل»وإلى هذا » يرجع هذا 
التحكم . 

م 

على أنا نقول : هذه الهرئيات المفصّلة » المعلومة لنفس الفلك » هى 
موجودة فى الخال ؟! » أو ينضاف إليها ما يستوقع كونه فى الاستقبال ؟ ! » فإن 
قصرتموه على الموجود فى الخال » بطل اطلاعه على الغيب » واطلاع الأنبياء 
صلوات الله عليهم ‏ فى اليقظة ) وسائر الخلق فى النوم » على ما سيكون فى 
الاستقبال» بواسطته» ثم بطل مقتضى الدليل» فإنه تحكدّم بأن من عرف الثثىء 
عرف لوازمه وتوابعه » حبى لو عرفنا جميع أسباب الأشياء » لعرفنا جنيع الحوادث 
المستقبلة ؛ وأسباب جميع الحوادث » حاضرة فى الحال » فإنها هى الحركة 
السماوية » ولكن تقتضى المسبب » إما بواسطة أو بوسائط كثيرة . 


14 
وإذا 27 تعدى إلى المستقبل » لم يكن له آخر » فكيف يعرف » تفصيل 
حميع الزئيات » فى الاستقبال » إلى غير جابة ؟ ! وكيت مع 'ق نفس 
مخلوق » فى حال واحدة » من غير تعاقب » علوم جزئية مفصلة” » لا نهاية 


لأعدادها » ولا غاية لاحادها ومن لم يشهد له عقله » باستحالة ذلك » فلييأس 


من عقله . 

فإن قلبوا علينا هذا » فى عام الله تعالى 6 فليس تعلق عل التطؤتعالى ععلوماته 
بالاتفاق ‏ على نحو تعلق العلوم الى هى للمخلوقات . 

بل مهما دار نفس الفلك » دورة نفس الإنسان » كان من قبيل نفس 
الإنسان فإنه شاركه » فى كونه مدركاً للجزئيات بواسطة» فإن لم يلتحق به قطعاً » 
كان الغالب على الظن أنه من قبيله » فإن لم يكن غالباً على الظن » فهو ممكن » 
والإمكان يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به . 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية » فى جوهرها » أن تدرك أيضاً » جميع 
الأشياء ولكن اشتغاها » بنتائج الشهوة » والغضب » والحرص » والحقد » 
والحسد » والخوع » والألم » وبالحملة عوارض البدن » وما تورده الحواس عليه » 
حتى إذاأقبلت النفس الإنسانية على شىء واحد » شغلها عن غيره . 

وأما النفوس الفلكية » فبريئة عن هذه الصفات » لا يعتريها شاغل » ولا 
يستغرقها هم" » وألم » وإحساس» فعرفت جميع الأشياء . 

قلنا : ويم عرفتم» أنه لا شاغل لها » وهلا كانت عبادتها » واشتياقها إلى 
الأول مستغزقاً لها » وشاغلا لا » عن تصور الحزئيات المفصلة ! ! ! . 

أو ما الذى يحيل » تقدير مانع آخر » سوى الغضب و«الشبوة وهذه الموانع 
المحسوسة ؟ ؛ ومن أين عرفتم انحصار المانع » فى القدر الذى شاهدناه من 
أنفسنا ؟ ! وف العقلاء شواغل من علو الهمة » وطلب الرئاسة » ما يستحيل 
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لق 
تصوره عند الأطفال » ولا يعتقدونها شاغلا ومانعاً » فن أين يُعرف استحالة ما 
يقوم مقامها » فى النفوس الفلكية . 


## 


هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم بالإلهية » وهى ست عشرة 
مسألة » والحمد لله وحده ؛ وصلى الله على نبيه محمد وسلم . 


1 
ا‎ 
١ 


أما الملقية 
بالطبيعيات 


فهى علوم كثيرة 


نذكر أقسامها » ليعوف أن الشرع » ليس يقتضى المنازعة فيها » ولا 
3 إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها . 


وهى منقسمة إلى أصول وفروع . 
05 وأصوها ثمانية أقسام : 

الأول : يذ كر فيه ما يلحق الخسم» من حيث إنه جسم » من الانقسام » 
والحركة » والتغير » وما يلحق الحركة ويتبعها » من الزمان » والمكان والحلاء » 
ويشتمل عليه كتاب و سمع الكيان» . 

الثانى : يعرف أحوال أقسام أركان العالم» التى هى السمات ‏ وها فى 
: مقعر فلك القمر » من العناصر الأربعة » وطبائعها » وعلة استحقاق كل واحد 
١‏ منها » موضوعاً معيناً » ويشتمل عليه » كتاب ١‏ السماء والعالم السفلل » . 
١‏ الثالث : يعرف فيهء أحوال الكون والفساد » والتوّدء والتوالد » والنشوء 
ْ والبلى" » والاستحالات » وكيفية استبقاء الأنواع » على فساد الأشخاص» 
بالحركتين السماويتين » الشرقية والغربية » ويشتمل عليه » كتاب « الكون 
والفساد » . 


عه 


الرابع : فى الأحوال الى تعرض » للعناصر الأربعة » من الامتزاجات » 
570 


فق 

الى منها تحدث الآثار العلوية » من الغيوم » والأمطار » والرعد » والبرق » 
واهالة » وقوس قزح » والصواعق ؛ والرياح » والزلازل . 

الحامس : ف الحواهر المعدنية . 

السادس : فى أحكام النبات . 

السابع : فى الحيوانات » وفيه كتاب « طبائع الحيوان » . 

الثامن : فى النفس الحيوانية » والقوى الدراكة » وأن النفس الإنسانية 
لا تموت بوت البدن » وأنه جوهر روحانى يستحيل عليه الفناء . 


الى 


أما فروعها فسبعة : 
الأول : الطب »+ ومقصوده معرفة مبادىء » بدن الإنسان » وأحواله » من 
الصحة والمرض » وأسبابها » ودلائلها » ليدفع المرض » وتحفظ الصحة . 
الثانى : قى أحكام النجوم » وهو تخمين فى الاستدلال » من أشكال 
الكواكب وامتزاجاتها » على ما يكون من أحوال العالم»والملل ٠‏ والمواليد » والسنين. 
الثالث : علم الفراسة » وهو استدلال من الحلمق على الأخلاق . 
الرابع : التعبير » وهو استدلال» من المتخيئلات الحلمية »على ما شاهدته 
النفس » من عالم الغيب » فشبهته القوة المتخيلة » بعثال غيره . 
الخامس : علم الطلسمات » وهو تأليف القوى السماوية » بقوى بعض الأجرام 
الأرضية ليتألف من ذلك قوة » تفعل فعلا غريباً » فى العالم الأرضى . 
السادس : علم النيرنجات » وهو مزج قوى اللحواهر الأرضية » ليحدث منها 
أمور غريبة . 
السابع : علم الكيمياء » ومقصوده تبديل خواص الحواهر المعدنية » ليتوصل 
إلى تحصيل الذهب والفضة » بنوع من الحيل . 


#0 # 


سيم يب اد اوح - 


فق 

وليس يلزم مخالفتهم شرعاً فى شىء من هذه العلوم » وإنما نخالفهم » من 
حملة هذه العلوم » فى أربعة مسائل . 

الأول : حكنهم بأن هذا الاقتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب والمسببات » 
اقتران تلازم بالضرورة » فليس فى المقدور » ولا فى الإمكان » إيحاد السبب 
دون المسبب » ولا وجود المسبب دون السبب . 

الثانية : قوهم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة فى 
حسم » وإن معنى الموت » انقطاع علاقتها عن البدن » بانقطاع التدبير » وإلا 
فهو قَاءم بنفسه » فى حال الموت » وزعموا : أن ذلك عرف بالبرهان العقلى . 

الثالثة : قوثم : إن هذه النفوس » يستحيل عليها العدم » بل هى إذا وجدت 
فهى أبدية » سرمدية » لا يتصور فناؤها . 

لرابعة : قوهم : يستحيل رد" هذه النفوس إلى الأجساد . 

وإنما يلزم التزاع فى الأول » من حيث أنه ينببى عليها إثبات المعجزات » 
الخارقة للعادة » من قلب العصى » ثعباناً » وإحتياء الموّى » وشق القمرء ون 
جعل مجارى العاداتلازمة لزوماً ضر ورياً» أحال جميع ذلك» وأوّلوا ما فى القرآن؛ 
ص إحياء الموى » وقالوا : أراد بهء إزالة موت اللحهل » جحياة العلم ؟ وأولوا 
تلقف العصى » عر السحرة » بإبطال الحجة الإلحية» الظاهرة على يد موسى » 
صلى الله عليه وسلم » شبهات. المنكرين » وأما شق القمر ‏ فربما أنكروا وجوده » 
وزعموا : أنه لم يتواتر . ش 

وم يثبت الفلاسفة من المعجزات الحارقة للعادات » إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القوة المتخيلة » فإنهم زعموا : أنها » إذا استولت » وقويت » 
ولم تستغرقها الحواس بالاشتغال » اطلعت على اللوح المحفوظ » فانطبعت فيها 
صور الحزئيات » الكائنة فى المستقبل ء وذلك فى اليقظة للأنبياء - صلوات الله 
عليهم - ولسائر الناس فى النوم . 


رقف 


فهذه خاصية النبوة » الى هى للقوة المتخيلة . 

الثانى : ىق القوة النظرية العقلية » وهو راجع إلى قوة الحدس »© وهو سرعة 
الانتقال من معلوم إلى معلوم» فربٌ ذكى » إذ ذ كر له المدلول » تنينّه للدليل» 
وإذ ذكر له الدليل تنبنّه المدلول» من نفسه» وبالحملة » إذا خطر له الحد 
الأوسط » تنبنّه للنتيجة » وإذا حضر فى ذهنه حدًا النتيجة » خطر يباله الحد 
الأوسط » اللخامع بين طرق النتيجة . ا 

والناس فى هذا منقسمون » فنهم من يتنبه بنفسه » وملهم من يتنبه بأدنى 
تنبيه » ومنهم من لا يدرك مع التنبيه » إلا بتعب كثير » وإذا جاز أن ينهى 
طرف النقصان » إلى من لا حدس له أصلا » حتى لا يأ لفهم المعقولات » 
مع التنبيه » جاز أن ينتبى طرف القوة والزيادة » إلى أن يتنبه » لكل المعقواات 
أو لأكثرها » وفى أسرع الأوقات وأقر بها . 

ويختلف ذلك بالكمية » فى جميع المطالب » أو بعضها » وف الكيفية » حى 
يتفاوت » فى القرب والبعد » فب نفس مقدسة صافية » يستمر حدسها فى 
جميع المعقولات » وفى أسرع الأوقات ؛ فهو النبى الذى له معجزة » من القوة 
النظرية» فلا يحتاج فى المعقولات إلى معلم» بل كأنه يتعلم من نفسه » وهو الذى 
وصف بأنه « يكاد زيتها يضىء » ولو لم تمسسه نار » نور على نور » . 

الثالث : فى القوة النفسية العملية » فقد تنبى إلى حد » تتأثر بها الطبيعيات 
وتتسخار . 

ومثاله » أن النفس منا » مبّى توهمت شيئاً » خدمتها الأعضاء » والقوى الى 
فيها » فتحركت إلى الحهة المتخيلة المطلوبة ؟ حبى إذا توهمت شيئاً طيب المذاق 
تتَحَِائسَتْ أشداقنّه» وانهضت القوة الملعبة» فينّاضة باللعاب » من معادنه» وإذا 
تصورت الوقاع » انّضت القوة » فنشرت الآلة » بل إذا مشى على جذع 
ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين » اشتد تومه للسقوط فانفعل اسم 
بتوامه » وسقط ؛ ولو كان ذلك على الأرض » لمشى عليه » ولم يسقط . 


تق 

وذلك لأن الأجسام » والقوى اللسمانية » خلقت خادمة مسخيرة النفوس » 
ويختلف ذلك » باختلاف صفاء التفوس وقوتها » فلا يبعد أن تبلغ » قوة النفس » 
إلى حد تخدمها القوة الطبيعية » غير بدنه» لأن نفسه ليست متطبعة فى بدنه» 
إلا أن لها نوع نزوع وشوق » إلى تدبيره » خلق ذلك فى جبلها » فإذا جاز أن 
تطيعها أجسام بدنها » لم يمتنع » أن يطيعها غيرها . 

فتتطلع نفسه » إلى هبوب ريح » أو نزول مطر » أو هجوم صاعقة » 
أو تزلزل أرض لتمخسف بقوم ؛ وذلك موقوف حصوله » على حدوث برودة » أو 
مون » أو حركة فى الطواء » فرحدث من نفسه تلك السخونة » والبرودة » 
ويتولّد منها هذه الأمور » من غير حضور سبب طبيعى ظاهر » ويكون ذلك 
معجزة » للنبى ‏ عليه السلام ‏ ولكنه إما يحصل ذلك » فى هواء مستعد للقبول » 
ولا ينتهى إلى أن ينقلب الحشب حيواناً وينفلق القمر » الذى لا يقبل الانخراق . 

فهذا مذهيهم ف المعجزات » ونحن لا ننكر شيئاً ثما ذكروه » وأن ذلك ما 
يكون للأنبياء صلوات الله علييم وسلامه ‏ وإنما ننكر اقتصارهم عليه » 
ومنعهم قلب العصى حية » وإحياء المولى وغيره » فلزم الحوض فى هذه المسألة » 
لإثبات المعجزات » ولأمر آخر » وهو نصرة ما أطبق عليه المسلمون » من أن الله 
تعالى قادر » على كل شىء » فلنخض ف المقصود . 


ع 


سالقَ_ 


الاقتران بين ما يُعتقد فى العادة سبباً » وبين ما يعتقد مسببآء ليس ضروريا 
عندنا » بل كل شيئين » ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » ولا إثبات أحدهها » 
متضمناً لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمناً لننى الآخر ؛ فليس من ضرورة 
وجود أحدهما ؛ وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما » عدم الآخر» 
مثل الرى والشرب » والشبع والأكل ٠‏ والإحتراق ولقاء النار » والنور وطلوع 
الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال 
اميل وهل حر » إلى كل المشاهدات » من المقترنات فى الطب والنجوم 
والصناعات والحرف . 

فإن اقبرانا لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها على التساوق لا لكونه 
ضرورياً فى نفسه » غير قابل لفوت( » بل فى المقدور خلق الشبع دون 
الأكل» وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة الحياة؛ مع جز الرقبة» وهلم جرا 
إلى جميع المقترنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته . 

والنظر فى هذه الأمور الخارجة عن الحصر يطول» فلنعين مثالا واحداً » وهو 
الاحتراق فى القطن مثلا » عند ملاقاة النار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 
دون الاحتراق » ونجوز حدوث انقلاب القطن » رماداً حترقاً » دون ملاقاة النار 


وعم يتكرون جوازه . 


000 وق ذسخة « للفرق » أى الافتراق . 
قفا 


6) 


فض 


وإلكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات : - 

المقام الأول : أن يدعى الخصم » أن فاعل الاحتراق » هو النار فقط » 
وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكق عما هو فى طبعه » بعد 
ملاقاته نحل قابل له . 

وهذا مما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق » يخلق السواد فى القطن » 
والتفرق فى أجزائه » وجعله حراقا 20 » أو رماداً » هو الله تعالى » إما بوساطة 
الملائكة » أو بغير وساطة » فأما النار وهى حماد » فلا فعل لها . 

فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ! » وليس لم دليل » إلا مشاهدة حصول 
الا<يراق عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها » ولا تدل على 
الحصول بها 29 » وأنه لا علة له سواها ؛ إذ لا خلاف فى أن انسلاك الروح 

)000 الحراق ب بقع انذاء اما تقع فيه النار متك (القلرح: + 

(؟) ومن الطريف أن هذا الرأى ألذى عارض به الغزالى قازأى و الفاراف » و «ابن سينا » 
فى « السببية » قد وجد له أنصاراً ى العصر الحديث » فرددوه وقال به فلاسفة لهم شأنهم فى عام الفكر » 
فأيدوا تلك النظرية التى تركز كل القوى والمؤثرات فى العالم بأجعه » فى شىء واحد هو قدرة الله » 
وإن أدى ذلك إلى إلغاء العلوم الطبيعية » وعدم الاعتراف بما يدعى ا من قوانين » على أنها أمور 


حتمية ثابتة . 
قال مورخو الفلسفة فى العصور الحديثة : «درج ام منذ ا على تتبع 
الأفكار العامة » والحبادىء المسلمة » وجدوا فى تحليلها ومناقشتها » ليثبتوا 


اه 


أولا : أنها ليست عامة ذلك العموم الذى كان يظن » بل هناك من لا يسلم بها . 
وثانياً : أنها ليست فطرية موروثة بل تتولد فى الذهن بعد أن لم تكن , 
ومن بين هذه لمبادى” » فد السببية » الذى نردده » ونكاد ذؤمن به حميعاً 8 
فنحن نعتقد أن كل ظاهرة » لا بد ها من علة » ورما ذهينا إلى أبعد من هذا » وهو أن علة ما » 
تنتج دائماً نفس معلولها » فى الظروف المتحدة . 
بيد أن بعض الفلاسفة » | بسلا بذاالبدأ » ركم من متقدات تقوم عل ادرف » دون 
: أن يكون ها أساس عقلى ثابت » وواضح أن الأعتقاد » وإن يكن ضرباً من المعرفة » هو معرفة 
من طراز خاص » وكلنا يلاحظ » أن هناك أشياء > كنا نعدها عللا » ثم لم نلبث بعد تحليلها » 
أن تبينا أنه ليست فيها أية قوة من قوى الإنتاج » وهذا هو الذى دقع « مالبرائش » و « بركل » 
إلى أن يردا الظواهر كلها » إلى القوة الوحيدة » والعلة الحطلقة » وهى البارى جل شأنه . 


يفف 


والقوى المدركة وا محركة » فى نطفة الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع امحصورة 
فى الرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » ولا أن الأب فاعل أبنه » بإيداع النطفة 
ف الرحم » ولا هو فاعل حياته » وبصره » وسمعه » وسائر المعانى التى هى فيه » 
ومعلوم أنها موجودة عنده » ول يقل أحد » إنها موجودة به » بل وجودها من جهة 
الأول » إما بغير واسطة » وإما بواسطة الملائكة » الموكلين ببذه الأمور الحادثة . 

وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانع » والكلام معهم . 

فقد تبين أن الوجود عند الثىء » لا يدل على أنه موجود به . 

بل نبين هذا عمثال» وهو أن الأكمهةء لو كانت فى عينيه غشاوة » ولم 
يسمع من الناس » الفسرق” بين الليل والهار» لو انكشفت الغشاوة عن عينيه هارا 
وسح أجفانه » فرأى الألوان » ظن أن الإدراك الحاصل فى عينيه » لصور 
الألوان ؛ فاعلله فتح البصرء وأنه مهما كان بصره سلما ومفتوحاً » والحجاب 


أما و هيوم » فيرى أن وضع المسألة الصحيح » يقتضى ‏ قبل البحث عن العلة ومقدار تأثيرها - 
أن نبحث عن العلاقة الى توشمناها » بين علة ومعلول » فهل هناك ارتباط ضر ورى حقيقة على هذه 
الصورة ؟ ! ؛ أم الأمر مجرد فكرة » ذاعت وانتشرت » فأكسبها الذيوع قوة » دون أن يكون لها 
أساس واضم ؟ ! 

فبدل أن يبحث ف العلة وأثرهاء يريد أن يناقش المبدأ ذاته » ويبين كيف تولد فى أذهائنا ؟ ! ! 

وف رأيه » أن هذا المبدأ ليس إلا نتييجة مشاهدات سطحية » وتعاقب ظاهرى وذلك أنا شاهدنا 
غير مرة » بعض الظواهر يتبع بعضاً » فظننا أن هناك علاقة ثابتة بين التابع والمتبوع » وأخذ تداعى 
العا يعمل عمله » فلا نكاد نرى التابع » حتى نفكر ف المتبوع » وبالمكس ء كا أخذت الغيلة 
تصور لنا هذه التبعية » الى هى محرد تجاور » زمافى أو مكاف » بصورة الإنتاج والتأثير » . 

وإذن ليس مت علية » ولا ارقباط ضر ورى بين علة ويعلولها » أو مبدأسبيية - كا نسميه -» 
وكل ما هنالك عادة ذهنية » تكونت على إثر توالى الحوادث وتعاقها » فحملتنا على أن ننتظر حادثة 
بعد أرق » ومخيلة سكت على الحادثة الأول » ضر كامنا » وقوة خارقة العادة » وللمخيلة دخل 

, كبير » فى أغلب مظاهر تفكيرنا » وخاصة ما اتصل منها » بالمعتقدات الشعبية » والآراء ااعامة‎ ٠ 
ولا أدل على أن السببية ليست مبدأ عقلياً » من أن طائفة من الحيوانات - فيا يبدو تسلم‎ 
. بضرب هن التعاقب الذى يقتضيه هذا المبدأ‎ 

ولكن إلغاء السببية معناه القضاء على العلم » والقوانين العلمية » وإغلاق باب التكهن بالمستقبل » 
وترتيب المسببات على أسبابها » وتلك إحدى النتائج الخطيرة التى انتبى إلها (« هيوم » » فى نقده 
وتحليله ! ! . » الفلسفة التوجيهية : للد كتور إبراهيم مدكور » والأستاذ يوسف كرم . 


بلا 


لاه 


ليق 
مرتفعاً» والشخص المقابل متلوناً » فيلزم لا محالة أن يبصر » ولا يعقل أنه لا 
ييصر ؛ حتى إذا غربت الشمس » بأظلم الواء » عام أن نور الشمس هو 
السبب » فى انطباع الآلوان فى بصره؛ فن أين يأمن الخصم” أن يكون فى مبادىء 
الوجود » علل وأسباب تفيض منها هذه الحوادث » عند حصول ملاقاة » 
بينها ؟ ! » إلا أنها ثابتة ليست تنعدم » ولا هى أجسام متحركة فتغيب ؛ ولو 
انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة» وفهمنا أن ثم سبباً وراء ما شاهدناه » وهذا 
لا مخرج منه على قياس أصلهم 8 

وهذا اتفق حققوهم » على أن هذه الأعراض والحوادث » الى تحصل عند 
وقوع الملاقاة بين الأجسام . وعلى الحملة عند اختلاف نسبها » إنما تفيض من 
عند واهب الصور » وهو ملك من الملائكة » حتى قالوا : انطباع؛ صور الألوان 
فى العين يحصل من جهة واهب الصورء وإنما طاوع الشمس والحدقة” السليمة » 
والخسم المتلوّنء مُعدات ومهيئات » لقبول امحل هذه الصورء وطردوا هذا فى 
كل حادث . 

وببذا تبطل دعوىمن يدعى » أن النار هى الفاعلة للإحراق ؛ والحسيز هو 
الفاعل للشبع » والدواء هو الفاعل للصحة » إلى غير ذلك من الأسباب . 

القام الثانى مع من يسلم أن هذه الحوادث » تفيض من مبادىء الحوادث » 
ولكن الاستعداد لقبول الصور» يحصل ببذه الأسباب المشاهدة الحاضرة؛ إلا أن 
تلك المبادىء أيضاً » تصدر الأشياء منها » بالازوم والطبع لا على سبيل التروى 
والاختيار صدور النور من الشمس» وإتما افترقت امحال” فى القبول » لانختلااف 
استعدادها » فإن الجسم الصقيل » يقبل شعاع الشمس ويرداه حى يستضىء به 
موضع آخر » والمدار لا يقبل” » والطواء لا يمنع نفوذ نوره » والحجر يمنع » 
وبعض الأشياء يلين بالشمس» وبعضها يتصلّب » وبعضها يبيض” » كثوب 
القصاب » وبعضها يسود » كوجهه » والمبدأ واحد » والآثار مختلفة » لاخختلاف 
الاستعدادات فى انحل . 


٠ ١‏ لحف 

فكذا مبادىء الوجود فياضة » بما هو صادر منها » لامنع عندها » ولا بخل 
وإنما التقصير من القوابل . 

وإذا كان كذلك » فهما فرضنا النار بصفتها » وفرضنا قطنتين متاثلتين » 
لاقتا النار على وتيرة واحدة » فكيف يتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
وليس م اختيار . 

هن هذا المتى أنكروا وقوع ابراهم ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فى 
النار » مع عدم الاحتراق » وبقاء النار ناراً » وزعموا : أن ذلك لا يمكن » 
إلا بسلب الحرارة من النار » وذلك يخرجها عن كونها ناراً ؛ أو بقلب 207 ذات 
ابراهم ‏ عليه السلام ‏ ورده حجرا » أو شيئاً لا تؤثر فيه النار » ولا هذا ممكن 


ولا ذاك ممكن . 


والحواب له مسلكان : 


الأول » أن نقول : لا نسلم أن المبادىء » ليست تفعل بالاختيار » وأن الله 
تعالى لا يفعل بالإرادة » وقد فرغنا من إبطال دعواهم » فى ذلك » فى مسألة 
حدوث العالم » وإذا ثبت أن الفاعل يخلق الاحئراق بإرادته » عند ملاقاة القطنة. 
النار » أمكن فى العقل ؛ ألا يخلق الاحتراق » مع وجود الملاقاة . 

فإن قبل : فهذا ير إلى ارتكاب محالات شنيعة » فإنه إذا أذكر لزوم 
المسببات » عن أسبابها » وأضيفت إلى إرادة مخترعها » ولم يكن للإرادة أيضا » 
منهج مخصوص معيّن » بل أمكن تفندنه » وتنوعه» فليجوز كل واحد مناء أن 
يكون بين يديه » سباع” ضارية » وفيران مشتعلة » وجبال راسية » وأعداء مستعدة 
بالأسلحة لقتله ؛ وهو لا يراها » لأن الله تعالى » ليس يلق الرؤية له . 

ومن وضع كتاباً فى بيته » فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيته» 
غلاماً أمرد » عاقلا متصرفاً » أو انقلب حيواناً . 


)١(‏ مقابل لقوله تسل الخرارةةة.- 


شرق 0 
ولو ترك غلاماً فى بيته » فليجوّر انقلابه كاباً » أو ترك الرماد » فليجوز 
انقلابه مسكا » وانقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً » وإذا سثئل عن ثىء 
من هلبا » فينبغى أن يقول : لا أدرى مارقالبيت الآنء وإنما القدر الذى أعلمه 
أنى تركت فالبيت كتاباً » ولعله الآن فرس» قد لطاخ بيت الكتب ببوله وروثه» 
وإفى تركتف البيت جرّة من الماءء ولعلنّها الآن انقلبت شجرة تفاح » فإن الله 
٠. 50 0 5 35 5 . 4‏ 
تعالى » قادر على كل شىء » وليس من ضرورة الفرس » أن يخلق من النطفة » 
0 » إأث 5 ا ا 
ولا من ضرورة الشجرة » أن تسخلق من البسذر» بل ليس من ضرورة الشجرة» 
0 ع كال 5 1 5000 0 0 
أن شُخلق من ثبىء » فلعله خلق أشياء لم يكن لها وجود من قبل» بل إذا نظر 
إلى إنسان لم يره » إلا الآن » وقيل له : هل هذا مولود ؟ ؛ » فلياردد » وليقل 
زا يحتمل أن يكون بعض الفواكه فى السوق» قد انقلب إنساناً» وهو ذلك الإنسان » 
: فإن الله تعالى قادر على كل شىء ممكن » فلا بد من التردد فيه » وهذا فن )١‏ 
يتسع امال فى تصويره » وهذا القدر كاف فيه . 
والحواب : أن نقول: إن ثبت أن الممكن 2 كوثه » لا يجوز أن يملق 
)١(‏ هذا هو ما عير عنه وهيوم » فيا نقلناه عنه سابقاً » بإلغاء العلم الطبيعى . 
(؟) يعنى لو كان الثىء الممكن الوجود - كانقلاب الكتاب فرسا ‏ إذا كان غائباً عنا » 
نظل فى حيرة من أمره » ولا ندرى هل وقع » أم لم يقع ؟ ؛ » لزمت هله المحالات . 
أما إذا كان ى الإمكان » أن يحصل لنا علم » بأن هذا الانقلاب - رغم إمكانه - غير واقع » 
وغير سحاصل » لم تلزم هلة المحالات . 
وق الإمكان أن يحصل لنا هذا العلم بأحد طريقين : 
١١‏ ) أن يخلق الله فينا ابتداء » علماً بعدم حصول هذا الانقلاب » فنجزم بأنه - رنم 
إمكانه - غير .حاصل » ,مقتضى هذا العلم الذى خلقه الله فينا . 
' ( ب) أن جريان العادة » بعدم حصول هذا الانقلاب » يرسخ ق أذهاننا - رغم إمكانه - 
١‏ العلم بعدم وقوعه . 
1 وهذا الل فى نظر الغزالى » كاف لأن يحصل لنا علماً بالعالم الطبيعى » على هذا النحو » 
- إمكان هذه الفروض عقلا . 
وتابع الغزالى فى هذا المج » المتكلمون من بعده » ولم يروا فق هذه الفر وض العقلية » ما يفوت 
١‏ عليهم الويُوق » الذى يحب تواقره » فى الإدرا كات حى تسمو إلى مصاف المعارف » اليقينية . 
فيقول « عضد الدين الإبجى » و « السيد الشريف الحرجانى » ق كتابهما « المواقف وشرحه » : 
العلم صفة توجب محلها » مييزاً بين المعاق » لا يحتمل النقيض » وأو رد العلوم العادية فإنها 
نحتملالنقيض . والحواب أن احمّال النقيض توعان : 


ضف 
032 ِ. و 2 ٠.‏ 
للإنسان علم بعد.م كونه 4 لزم هذه انحالات ؛ ونحن لا نشك فى هذه الصور 
الى أوردتموها » فإن الله تعالى خلق لنا علمآ » بأن هذه الممكنات » لم يفعلها » 
ولم ندع أن هذه الأمور "' واجبة ''2 ٠‏ بل هى ممكنة » يجوز أن تقع » ويجوز 
أن لا تقع » واستمرار العادة بها » مرة بعد أخرى ؛ يرسخ فى أذهاننا » جريانها 
على وفق العادة الماضية ترسيحاً لا تنفك عنه . 
بل يجوز أن يعلم نبى من الأفبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالطرق التى ذكروها » 
أن فلاثاً لا يقدم من سفره غداً » وقدومه ممكن » ولكن يعلم عدم وقوع ذلك 
المكن » بل كا بنظر إلى العلى » فيعلم أنه ليس يعلم الغيب » فى أمر من 
الأمور ؛ ولا يدرك المعقولات ء من غير تعلم » ومع ذلك فلا ينكر » أن تتقوى 
نفسه وحدسه » بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهيم - 
على ما اعرفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممكن لم يقع » فإن 29 خرق 
الله العادة » بإيقاعها 9 فى زمان » تخرق العادات فيها » انسلت هذه العلوم عن 
القلوب » ولم يخلقها . 
فلا مانع إذن من أن يكون الشىء ممكنآ » فى مقدورات الله تعالى » ويكون 
قد جرى فى سابق علمه » أنه لا يفعله مع إمكانه » فى بعض الأوقات » ويذاق 
١ (‏ ) نوع يرجع إل الإمكان الذاق » الثابت للسنكنات » وهذا لا يقدح فى العلوم . 
( ب ) ونوع يرجع إلى أن متعلق العييز » يكون محتملا » لآن يحم فيه المميز بنقيضه ى 
الخال كا فى الظن » أو فى المآل » كا فى المهل المركب والتقليد » ومنشئو ضعف هذا القييز 2 
إما لعدم المزم » أو 'لعدم المطابقة ؛ أو لعدم استناده إلى موجب » وهذا هو المثى ف سحد العلم 1 
ولكن هل قنع الفلاسفة الحدثون » الذين وافقوا المتكلمين » فق إلغاء نظرية السببية ؛ بهذا 
الكل الذى قنع به المتكلمون ؟ ! 
)١(‏ يعى هذه الفروض المذكورة آثفاً » من قلب الكتاب قربا . . إلخ . 
(؟) أى واجب ألا تكون . 
() هذه العبارة إلى آخر الفقرة » ركيكة » واكن معناها واضح » فهو يريد أن يقول : 
إذا خرق الله العادة » وأوقع أمثال هذه الفر وض » نزع من القلوب العلم بأنما غير واقعة » وأدخل 
محله علماً بأنها واقعة » ولكن هذا لا يحصل إلا فى مناسبات وظر وف خاصة كتأييد ذى سارحة من 
الله بعباده ‏ حى لا تتبليل الأفكار وتضطرب العقولك . 
(4) أى بإيقاع هذه الفروض . 


فف 
لنا العلم بأنه ليس يفعله » فى ذلك الوقت » فليس فى هذا الكلام إلا تشنيع 
محض . 
اد # 

المسلك الثانى » وفيه اللملاص من هذه التشنيعات » وهو أنا نسلم » أن النار 
خلقت خلقة » إذا لاقاها » قطنتان متّائلتان » أحرقتهما » ول تفرق بينهما » إذا 
غائلتا من كل وجه » ولكن مع هذا نجوز » أن يلى ننى ف النار » فلا يحترق 
إما بتغيير صفة النار » أو بتغيير صفة النبى عليه السلام » فيحدث من الله تعالى 
أو من الملائكة » صفة ف النار » تقصر سمونتها على جسمها » بحيث لا تتعداه» 
فتبى معها تونتها » وتكون على صورة النار وحقيقها » ولكن لا تتعدى سعونتها 
وأثرها . أو يحدث فى بدن الى صفة » لا تخرجه عن كونه حماً وعظماً » 
فيدفع أثر النار . 

فإنا نرى من يطلى نفسه بالطلق 2١‏ 2 ثم يقعد فى تنور موقد » ولا يتأثر 
بالنار » والذى لم يشاهد ذلك ينكره . 

فأنكار الحصم اشيّال القدرة » على إثبات صفة من الصفات » فى النار أو 
ف البدن تمنع من ن الاحتراق » كإنكار من ل يشاهد الطلق 27 وأثره » وى مقدورات 
الله تعالى غرائب وعجائب » ونحن لم نشاهد جميعها » فلم ينبغى أن ننكر 
إمكانها » ونحكم باستحاللها ؟ ! . 

وكذلك إحياء الميت » وقلب العصى حية » بمكن ببذه الطريق » وهو أن 
لمادة قابلة لكل شىء » فالّراب وسائر العناصر » يستحيل نباتاً » ثم النبات 
يستحيل » عند أكل الحيوان له دما » ثم الدم يستحيل منيا » ثم المى ينصب 
ا ا 0 بحيل 
الخصم أن يكون فق مقدورا ات الله تعالى » أن يدير المادة ىق هذه الأطوار دق 
وقت أقرب مما عهد فيه ؟ ! وإذا جاز فى وقت أقرب © فلا ضبط للأقل » 
فيستعجل هذه القوى فى عملها » ويحصل به ما هو معجزة للنبى عليه السلام . 

. كذاق الأصل » ولعلها م الطلاء » وهو القطران‎ )١( 


ينف 
فإن قيل : وهذا يصدر من نفس:النبى ؟ ! » أو من مبدأ آخر من المبادىء 

عند اقتراح النى عليه السلام ؟ ؛ » 
قلنا : وما سلمتموه من جواز نزول الأمطار » والصواعق » وتزلزل الأرض » 
بقوة نفس الى » يحصل منه أو من مبدأ آخر ؟ ؛ » فةولنا فى هذا كقولكم فى 
ذاك » والأول ينا دبكم إضافة ذلك » إلى الله تعالى » إما بغير واسطة » أو 
بواسطة الملائكة » ولكن وقت استحقاق حصوها » انصراف همة النبى عليه 
السلام » إليها » وتعين نظام الحير فى ظهورها لاستمرار نظام الشرع فيكون 
ذلك مرجحاً جهة الوجود» ويكون الشبىء فى نفسه ممكناً» والمبدأ به سمحاً جواداً » 
ولكن لا يفيض منه إلا إذا تبجح تالحاجة إلى وجوده» وصار الحير متعيئاً فيه ولا 
يصير الخير متعيناً فيه» إلا إذا أحتاج نبى »فى إثبات نبوته إليهء لإفاضة اير . 
فهذا كله لائق بمساق كلامهم » ولازم للم » مهما فتحوا باب الاختصاص 
للنبى عليه السلام . بخاصة تخالف عادة الناس » فإن مقادير ذلك الاختصاص 
لا ينضبط فى العقل إمكانه» فلم يجب معه التكذيب» لا تواتر نقله وورد الشرع 
وعلى الحملة » لما كان لا يقبل صورة الحيوان » إلا النطفة » » وإنما تفيض 
القوى الحيوانية عليبا من الملائكة » الى هى مبادىء الموجودات عندهم » ولم 
يتخلق قط من نطفة الإنسان إلا إنسان » ومن نطفة الفرس إلا فرس » من حيث 
إن حصوله من الفرس » أوجب ترجيحاً » لمناسبة صورة الفرس » على سائر 
الصور » فلم يقبل إلا الصورة المأرجحة بهذا الطريق » ولذلك لم ينبت قط من 
الشعير حنطة ولا من بذر الكمترى » تفاح » ثم رأينا أجناساً من الحيوانات » 
تتولد من التراب » ولا تتوالد قط كالديدان » ومنها ما يتولد ويتوالد جميعاً » 
كالفأرة والحية » والعقرب » وكان تولدها من التراب » ويختلف استعدداها 
لقبول الصور » بأمور غابت عنا » ولم يكن فى القوة البشرية الاطلاع عليها » إذ 
ليس تفيض الصور عندهم » من الملائكة بالتشهى ولا جزافاً » بل لا يفيض 


نارق 
على كل حل إلا ما تعين قبوله له » لكونه مستعداً فى نفسه » والاستعدادات 
مختلفة » ومبادتمها عندهم امتزاجات الكواكب » واختلاف نسب الأأجرام العلوية 
فى حركاتها . 

فقد اتضح من هذا » أن مبادىء الاستعدادات » فيها غرائب وعجائب » 
حتى توصل أرباب الطلسمات ‏ من علم خواص الخواهر المعدنية وعلم النجوم » 
إلى مزج القوى السماوية » بالحواص المعدنية » فاتخذوا أشكالا من هذه 
الأرضية » وطلبوا لها طالعاً مخصوصاً من الطوالع » وأحدثوا بها أموراً غريبة فى 
العالم » فربما دفعوا الحية والعقرب » عن بلد » والبق عن بلد » إلى غير ذلك من 
أمور » تعرف من عام الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادىء الاستعدادات » ولم نقف على كبها » 
ولم يكن لنا سبيل إلى حصرها » فن أين نعام استحالة حصول الاستعداد » فى 
بعض الأجسام » للاستحالة فى الأطوار » فى أقرب زمان » حتى يستعد لقبول 
صورة » ما كان يستعد لما من قبل » وينتهض » ذلك معجزة . 

ما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة » والأنس 2١‏ بالموجودات العالية » 
والذهول عن أسرار الله سبحانه » فى الخلقة والفطرة . 

ومن استقرأ عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى » ما يحكى من 
معيجزات الأنبياء » عليهم السلام » بحال من الأحوال . 

فإن قبل : فنحن نساعدكم » على أن كل ممكن مقدورٌ لله تعالى » وأنتم 
تساعدون على أن كل محال » فليس بمقدور » ومن الأشياء ما تعرف استحالته » 
وها ما يعرف إمكانه » ومنها ما يقف العقل عنده » فلا يقضى فيه باستحالة ولا 
إمكان . 

فالآن ما حد المحال عندكر » فإن رجع إلى المع بين النى والإثبات » فى 
شىء واحد » فقولوا : إن كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذاء فلا 


. أى وضيق الأنس‎ )١( 


اريف 

يستدعى وجود أحدهما وجود الآخر ؛ وقولوا : إن الله تعالى يقدر على خلق إرادة 
من غير علم بالمراد » وخلق علم من غير حياة » ويقدر على أن يحرك يد ميت » 
ويقعده » ويكتب بيده مجلدات ؛ ويتعاطى صناعات » وهو مفتوح العين 
محدق بصره نحوه » ولكنه » لا يرى ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه » وإنما هذه 
الأفعال المنظودة » يخلقها الله تعالى » مع تحريك يده » والحركة من جهة الله 
تعالى . 

وبتجويز هذا ؛ يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية 2١‏ » وبين الرعدة 9) 
فلا يدل الفعل. انحكم » عل العلم » ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس » فيقلب الخوهر عرضاً » ويقب 
العم قدرة » والسواد بياضاً » والصوت رائحة » كما اقتدر على قلب احماد حيواناً 
والحجر ذهباً » ويلزم عليه أيضاً من المحالات » ما لا حصر له . 


+« خ# #0 


والحواب » أن الحال غير مقدور عليه » ولنحال إثبات الشىء مع ثفيه » 
أو إثبات الأخص مع فى الأعم » أو إثبات الآثنين مع نى الواحد » وما لا يرجع 
إلى هذا فليس بمحال » وما ليس بمحال » فهو مقدور . 

أما الجمع بين السواد والبياض » حال » لأنا نفهم من إثبات صورة السواد 
فى اخحل » نى ماهية البياض ووجود السواد » فإذا صار نى البياض مفهوماً » من 
إثبات السواد » كان إثبات البياض مع نفيه محالا . 

وإما لا يحوز كون الشخص الواحد فى مكانين » لأنا نفهم من كونه فى 
البيت ؛ عدم كونه فى غير البيت » فلا يمكن تقديره فى غير البيت » مع كونه 
ف البيت » المفهم لنفيه عن غير البيت . 


)020 ق انسخة « الإبادية » . 


)١ (‏ ق نسخة «الرعدية » نسبة «للرعد» . 


ف 

وكذلك نفهم من الإرادة » طلب معلوم » فأن فرض طلب ولا علم » لم 
يكن إرادة فكان فيه ننى ما فهمناه 29 » 

والحماد يستحيل أن يخلق فيه العلم » لأنا نفهم من الحماد ؛ ما لا يدرك » 
فإن خلق فيه إدراك فتسميته حمادا » بالمعيى الذى فهمناه » محال » وإن 
يدرك فتسميته الحادث علماً » ولا يدرك به محله شيئاً محال » فهذا وجه استحالته. 

وأما قلب الأجناس » فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى . 

فنقول : مصير الشىء شيئاً آخر » غير معقول » لأن' السواد إذا انقاب 
كدارة » مثلا » فالسواد باق أم لا ؟ ؛ » فإن كان معدوماً » فلم ينقلب » بل 
عدم ذاك ؛ ووجد غيره » وإن كان موجوداً » مع الكدرة » فلم ينقلب » ولكن 
انضاف إليه غيره » وإن بى السواد » والكدرة معدومة » فلم ينقلب » بل ببى على 
ماهو عليه . 

وإذا قلنا : انقلب الدم منيا » أردنا به أن تلك المادة بعينها » خلعت 
صورة » ولبست صورة أخرى » فرجع الحاصل » إلى أن صورة عدمت » 
وصورة حدثت » وثم مادة قائمة » تعاقبت عليها » الصورتان . 

وإذا قلنا : انقلب الماء هواء » بالتسخين » أردنا به أن المادة القابلة » 
لصورة المائية » خلعت هذه الصورة » وقبلت صورة أخرى » فال مادة مشتركة » 
والصورة متغيرة . 

وكذلك : إذا قلنا : انقلبت العصبى ثعباناً » والتراب حيواناً . 

وليس بين العرض واخوهر مادة مشتركة 27 ولا بين السواد والكدرة » ولا 
بين سائر الأجناس مادة مشتركة » فكان هذا محالا من هذا الوجه . 

)١(‏ فيؤول إلى ذنى الثىء » مع إثباته » كا آل كرن الشخص الواحد فى مكانين » وكا 
آل الجمع بين السواد والبياض + فإن كل ذلك راجع - كا أوضحه - إلى قانون التناقض » ومن هنا 
صح ما يروى عن أرسطو من أن احال هو المع بين النقيضين » فكل ما لا يمكن إرجاعه إلى قانونه 
التناقض فهو غير محال . 


(؟) حتى يصح قلب الموهر عرضا او العكس . كما صم فى الدم والمثى ؛ والماء والهواء ؛ 
والعصى والثعبان ؛ والثّراب والحيوات ‏ 


يذرفا 

وأما تحريك الله تعالى يد الميت © ونصبه على صورة حى يقعد » ويكتب 
حبى تحدث من حركة يده الكتابة المنظومة » فليس عستحيل فى نفسه » مهما 
أحلنا الحوادث إلى إرادة تار » وإنما هو مستنكر لاطراد العادة مخلافه . 

وقولكم تبطل به دلالة إحكام الفعل » » على علم الفاعل » فليس كذلك » 
فإن الفاعل الآأن هو الله تعالى » وهو احكم » وهو 9 به 

وأما قولكم : إنه لا يبى فرق بين الرعشة والحركة اغختارة » فنقول : إنما 
أدركنا ذلك من أنفسنا » لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة ضرورية » بين الحالين » 
فعبرنا عن ذلك الفرق بالقدرة » فعرفنا أن الواقع من القسمين الممكنين » أحدهها 
فى حال » والآخر فى حال » وهو إيجاد الحركة مع القدرة عليها فى حال » 
وإيجاد الحركة دون القدرة فى حال أخرى . 
وأما إذا نظرنا إلى غيرناء ورأينا حركات كثيرة منظومة؛ حصل لنا علم بقدرته » 
فهذه علوم يخلقها الله تعالى بمجارى العادات » » نعرف بها وجود أحد قسمى 
الإمكان » ولا نبين به استحالة القسم الثانى ؛ كما سبق . 


مسألة 


فى تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر روحاق 
قائم بنفسه لا يتحيز » وليس يجسم » ولا منطبع فى جسم » ولا هو متصل بالبدن 
ولا هو متفصل عنه » كا أن الله ليس خارج العالم » ولا داخل العالم وكذا 
الملائكة عندهم 

والحوض فى هذا يستدعى شرح مذهبهم » فى القوى الحروانية » والإنسانية . 

والقوى ال حيوانية : تنقسم عندهم إلى قسمين » محركة ومدركة . 


والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة . 


والظاهرة هى الحواس الحمس » وهى معان منطبعة فى الأجسام » أعنى هذه 
القوى . 


وأما الباطنة » فثلاث . 
إحداها : القوة الخيالية » فى مقدم الدماغ » وراء القوة المبصرة » وفيها تبى 
صور الأشياء المرئية » بعد تغميض العين » بل ينطبع فيها » ماء تورده الحواس 
اكمس » فيجتمع فيها » وتسمى ( الحس المشرك » لذلك » ولولاه لكان من 
رأى العسل الأبيض » ولم يدرك حلاوته إلا بالذوق » إذا 2١7‏ رآه ثانية » لا يدرك 
. حلاوته ما لم يذق كالرة الأول » ولكن فيه معنى يحكم » بأن هذا الأبيض هو 


. ف الآصل «فإذا » وليس بصحيح‎ )١( 
ا‎ 


غرف 

الحلو » فلا بد أن يكون عنده حاكم » قد اجتمع عنده الأمران » أعنى اللون 
والحلاوة » حبى قضى عند وجود أحدهما بوجود الآخر . 

الثانية : القوة الوعصية » وهى الى تدرك المعانى » وكأن القوة الأول تدرك 
الصور » والمراد بالصورما لا بد لوجوده من مادة - أىجمم - » والمراد بالمعانى 
ما لا يستدعى وجوده جدما » ولكن قد يعرض له أن يكون فى جسم » كالعداوة 
والموافقة » فإن الشاة تدرك من الذئب لونه» وشكله » وهيأته » وذلك لا يكون إلا 
2 جسم » وتدرك أيضاً كونه محالم ها » وتدرك السخلة 29 شكل الأم ولونها » 
ْم تدرك موافقته وملاءمته » ولذلك تهرب من الذئب وتعدو خلف الأم » والخالفة 
والموافقة ليس من ضرورتهما » أن تكونا فى الأجسام » لا كاللون والشكل » 
ولكن قد يعرض ما » أن يكرنا : فى الأجسام أيضاً » فكانت هده القوة مباينة 
للقوة الثانية ؟2 » وهذا محله التجويف الآخير من الدماغ . 

أما الثالثة : فهى القوة الى تسمى فى الحيوانات « متخيلة » وفى الإنسان 
( مفكرة ) » وشأنها أن تركب الصور امحسوسة ؛ بعضها مع بعض » وتركب المعانى 
على الصور » وهى فى التجويف الأوسط » بين حافظ الصور وحافظ المعانى » 
ولذلك يقدر الإنسان » على أن يتخيل فرساً يطير » وشخصاً رأسه رأس إنسان » 
وبدنه بدن فرس » إلى غير ذلك من التركيبات » وإن لم يشاهد مثل ذلك » 
والأول أن تلحق هذه القوة » بالقوى المحركة كا سيأ » لا بالقوى المدركة . 

وإنما عرفت مواضع هذه القوى » بصناعة الطب » فإن الآفة إذا نزلت بهذه 
التجويفات » اختلت هذه الأمور . 

ثم زعموا : أن القوة الى تنطبع فيها صور المحسوسات » بالحواس الخمسة ع 
تحفظ تلك الصور » حى تبى بعد القبول » والشىء بحفظ الشىء لا بالقوة الى 
بها يقبل » فإن الماء يقبل ولا بحفظ » والشمع يقبل برطوبته » و محفظ بيبوسته » 

)١(‏ هى ولد الف من الضأن والممز ساعة وضمه ء ذكرا كان أو أنْثى » وجمعه سخل بوزن 
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14 
بخلاف الماء » فكانت الحافظة بهذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه قوة 
حافظة » وكذا المعانى تنطبع فى الوهمية » وتحفظها قوة » تسمى ذا كرة » فتصير 
الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا ض”) إليها المتخيلة » خمسة » كما 


كانت الظاهرة حمسة » 


وأما القوة المحركة » فتنقسم إلى : 
محركة على معنى أنها باعثة على الحركة . 
3 وإلى محركة على معنى أنها مباشرة للحركة » فاعلة . 


وا محركة على أمبا باعثة » هى القوة النزوعية الشوقية » وهى البى إذا ارتسمت 
فى القوة الحيالية » الى ذكرناها "2 صورة” مطلوب » أو مهروب عنه » بعت 
القوة المحركة الفاعلة على التحريك . 1 

وها شعبتان : 

شعبة تسمى قوة شهوانية » وهى قوة تبعث على تحريك » يقرب به من 
الأشياء المتخيلة » ضرورية أو نافعة » طلباً للذة . 


ا 


ا وشعبة تسمى قوة غضبية » وهى قوة تبعث على تحريك » يدفع به الى ء 
المتخيل » ضاراً أو مفسداً » طلباً للغلبة . 

وبهذه القوة » ينم الإجماع التام على الفعل المسمى إرادياً . 

وأما القوة الحركة على أمها فاعلة : فهى قوة تنبث فى الأعصاب والعضلات» 
من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات » المتصلة بالأعضاء 
)١( :‏ ما قيمة هذا الاشتراط » ول يشر فما سبق » إلى ما يشعر بأن حول هذه القوة خلافاً » 
١‏ ولو أنه قال و ستة » بدل و خسة » لكان لهذا الاشتراط ما يبر ره » لأن هذه القوة فى الحيوان يقابلها 


5 فى الإنسان « المفكرة » فإذا اعتبرا اثنتين كان المجموع ستة لا لخسة , 
0 )22 هى الحاسة الأولى من المواس الباطنة . 


14١ 
إلى جهة الموضع الذى فيه القوة » أو ترخيها وتمدها طولا » فتصير الأوتار‎ 
. والرباطات » إلى خلاف اللحهة‎ 
. فهذه قوى النفس ا حروانية » على سبيل الإجمال » وترك التفصيل‎ 


2 مد 


فأما النفس العاقلة الإنسانية » المسماة عندهم بالناطقة والمراد بالناطقة » 
العاقلة » لأن النطق أخص ثمرات العقل فى الظاهر » فنسبت إليه . 

فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة » وقد تسمى كل واحدة عقلا » ولكن 
باشتراك الاسم . 

فالعاملة : قوة هى مبدأ مرك لبدن الإنسان » إلى الصناعات المرتبة الإنسانية 
المستنيط ترتيبها » بالروية الخاصة بالإنسان . 

وأما العالمة : فهى الى تسمى النظرية » وهى قوة من شألها » أن تدرك 
حقائق المعقولات » الردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية » الى 
يسميها المتكلمون « أحوالا » مرة » و («وجوهاً » أخرى » ويسمها الفلاسفة 
ل الكليات الغردة ) . 

فإذن للنفس قوتان » بالقياس » إلى جنبتين ؛ القوة النظرية بالقياس إلى 
جنبة الملائكة » إذ بها تأخذ من الملائكة » العلوم الحقيقية » وينبغى أن تكون 
هذه القوة دائمة القبول 2١‏ » من جهة فوق . 

والقوة العملية لما بالنسبة إلى أسفل » وهى جهة البدن وتدبيره » وإصلاح 
الأخلاق » وهذه القوة ينبخى أن تتسلط 29 » على سائر القوى البدنية » وأن 
تكون سائر القوى » متأدبة بتأديبها » مقهورة دونها » حى لا تنفعل ولا تتأثر .هى 
عنها » بل تنفعل تلك القوى عنها » لثلا يحدث فى النفس من الصفات البدنية » 

. » ععتى أنها دائماً و منفعلة‎ )١( 

(؟) وهى إذا تسلطت كانت فاعلة » وإذا خضعت كانت منفعلة » فهى بين أن تكون 


فاعلة » ومنفعلة » مخلاف القوة النظرية فإنها لا تكون - عنده - إلا منفعلة , 
)05 


ب 


ماه 


خف 
هيئات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون هى الغالية » ليحصل للنفس بسببها 
هيئات تسمى فضائل . 
خ# ا# ا # 
فهذا إيجاز ما فصلوه من القوى الحيوانية » والإنسانية » وطولوا بذكرها » مع 
الإعراض عن ذكر القوى النباتية » إذ لا حاجة إلى ذكرها فى غرضنا . 
وليس شىء ما ذكروه » مما يجب إنكاره فى الشرع » فإنها أمور مشاهدة » 
أجرى الله تعالى العادة بها . 
نا # #0 
وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم » معرفة كون النفس جوهراً قائماً 
بنفسه » ببراهين العقل » ولسنا نعترض على دعواهم » اعتراض من يبعد ذلك من 
قدرة الله تعالى » أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه » بل ربا نبين فى تفصيل 
الحشر والنشر » أن الشرع مصدق له » ولكنا ندكر دعواهم ؛ دلالة جرد العقل 
عليه ؛ والاستغناء عن الشرع فيه . 
فلنطالبهم بالأدلة » وم فيها براهين كثيرة بزعمهم . 


الأول 


قوم : إن العلوم العقلية » تحل النفوس الإنسانية » وهى محصورة » وفبها 
آحاد لا تنقسم » فلا بد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم » وكل جسم ء فنقسم » 
فدل على أن محلها شىء لا ينقسم . 

وبمكن إيراد هذا على شرط المنطق بأشكاله » ولكن أقربه أن يقال : إن 
كان محل العلم جسم منقسماء فالعلم الخال فيه أيضاً منقسمء لكن العلم الخال غير 
منقسم » فاحل ليس جسما وهذا « قياس شرطى » استئى فيه « نقيض التالى » » 


ردق 

فينتج « نقيض المقدم » بالاتفاق » فلا نظر فى صحة شكل القياس » ولا نظر 
أيضاً فى المقدمتين » فإن 

الأول قولنا : إن كل حال فى منقسم » ينقسم لا محالة بفرض القسمة فى 
محله » وهو أولى” لا يمكن التشكلك فيه . 

والثانى : قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الآدى » وهو لا ينقسم » لأنه لو 
انقسم » إلى غير نهاية » لكان محالا » وإن كانت له نهاية » فيشتمل على آحاد 
لا محالة لا تنقسم » وعلى الحملة نحن نعلم أشياء » ولا نقدر أن نفرض زوال 
بعضها » وبقاء البعض » من حيث إنه لا بعض لما . 

والاعتراض على مقامين : 

المقام الأول » أن يقال : بم تنكرون على من يقول : حل العلم جوهر فرد 
متحيز لا ينقسم » وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين . 

ولا يبى بعده إلا الاستبعاد » وهو أنه كيف تحل العلوم كلها » فى جوهر 
فرد » وتكون جميع الخواهر المطيفة بها » معطلة وهى مجاورة ؟ ! . 

والاستبعاد لا خير فيه » إذ يتوجه على مذهبهم أيضاً » أنه كيف تكون 
النفس شيئاً واحداً لا يتحيز » ولا يشار إليه » ولا يكون داخل البدن » ولا 
خارجه » ولا متصلا بالحسم ولا منفصلا عنه ؟ ! . 
إلا أننا » لا نؤثر هذا المقام » فإن القول فى مسألة الحزء الذى لا يتجزأ طويل » 
ولم فيه أدلة هندسية يطول الكلام عليها » ومن جملها قوم : جوهر فرد » بين 
جوهرين » هل يلاق أحد الطرفين منه عين ما يلاقيه الآخر ؟ ! » أو غيره ؟ ! 
فإن كان عينه فهو محال » إِذ يلزم منه تلاتى الطرفين » فإن ملاقى الملا ملاق» 
وإن كان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والانقسام » وهذه شبهة يطول 
حلها 2 » وبنا غنية عن الحوض فيها » فلنعدل إلى مقام آخر. 
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القام الثانى » أن نقول : ما زعي ا بلاطم ا 
ينقسم » باطل” عليكم بما تدركه القوة الوهمية »التى فى الشاة » من عداوة الذئب» 
فإها فى حكم شىء احد » لا يتصور تقسيمها » إذ ليس للعداوة بعض » حتى 
يقدار إدراك بعضه » وزوال بعضه» وقد حصل إدراكها ف قوة جسمانية عند كم » 
فإن نفس البهاكم منطبعة فى الأجسام » لا تبى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه » فإن 
أمكهم أن يتكلفوا تقدير الانقسام» فى المدركات بالحواس الحمس » وبالحس 
المشيرك » وبالقوة الحافظة للصور » فلا يمكلهم تقدير الاتقسام فى هذه المعانى » 
الى ليس من شرطها » أن تكون فى مادة . 

فإن قيل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة المجردة عن المادة » بل تدرك عداوة 
الذئب المعين المشخص » مقروناً بشخصه وهيكله » والقوة العاقلة تدرك الحقائق 
مجردة ؛ عن المواد والأشخاص . 

قلنا : الشاة قد أدركت لون الذئب » وشكله » ثم عداوته » فإن كان اللون 
ينطبع ف القوة الباصرة » وكذا الشكل ؛ وينقسم بانقسام محل البصر » فالعداوة 
عاذا تدركها ؟ ! . فإن إدركها بحسم » فليتقسم » وليت شعرى ما حال ذلك 
الإدراك إذا قسم ؟ ! » وكيف يكون بعضه ؟ ١1‏ أهو إدراك” لبعض العداوة؟ ! » 
فكيف يكون لها بعض ؟ ! » أو كل قسم أدرك كل العداوة ؟ !» فتكون العداوة 
معلومة مراراً » بثبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام انحل . 

فإذن هذه شبهة مشككة لم فى برهائهم » فلا بد من الحل . 

فإن قبل : هذه مناقضة فى المعقولات » والمعقولات لا تنقض » فإنكم مهما 
لم تقدروا على الشلك فى المقدمتين » وهو أن العلم الواحد لا ينقسم » وأن ما لا 
ينقسم لا يقوم مجسم منقمم » لم يمكنكم الشك فى النتيجة . 

والحواب » أن هذا الكتاب ما صنفناه » إلا لبيان النهافت والتناقض » فى 
كلام الفلاسفة » وقد حصل » إذ انتقض به أحد الأمرين : - 

إما ما ذكروه فى النفس الناطقة . 

وإمما ما ذكروه فى القوة الوهمية . 


1 
م نقول : هذه المناقضة » تبين أنهم غفلوا عن موضع تلبيس فى القياس » 
ولعل موضم الالتباس قولهم : إن العلم منطبع فى ابخسم » انطباع اللونى المتاون» 
وينقسم الاون بانقسام المتاون» فينقسم العلم بانقسام محلهء والخلل فى لفظ الانطباع » 
إذ يمكن ألا تكون نسبة العلم إلى محله » كنسبة اللون إلى المتلون » حبى يقال : 
إنه منبسط عليه ومنطبع فيه ومنتشر قى جوانيه » فينقسم بانقسامه 2( فلعل نسبة 
العلم إلى محله » على وجه آخر » وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام » عند انقسام 
و ع 
محل » بل نسبته إليهء كنسبة إدراك العداوة إلى الحسم ؛ ووجوه نسبة الأوصاف 
إلى مانا » ليست محصورة نى فن واحد » ولا هى فعلومة التفاصيل لنا » علماً 
نثق به » فالحكم عليه دون الإحاطة » بتفصيل النسب حكم غير موثوق به . 
وعلى الحملة لا نكر أن ما ذكروه » ما يقوى ١١‏ الظن » ويغلبه » وإنما 
ينكر كونه معلوماً يقينآً » علماً لا يجوز الغلط فيه » ولا يتطرق إليه الشلك » 
وهذا القدر مشكك فيه . 


دليل ثان 


قالوا : إن كان العلم بالمعاوم الواحد العقلى - وهو المعلوم امهرد عن المواد ‏ 
منطبعاً فى المادة » انطباع الأعراض فى الحواهر المسمانية » لزم اتقسامه 
بالضروره بانقسام الحسم "كا سبق » وإنلم يكن منطبعاً فيها » ولا منبسطا عليها . 

وإن استكره لفظ الانطباع » فلنعدل إلى عبارة أخرى » وثقول : هل للعلم 
نسبة إلى العالم به » أم لا ؟ ! » ومحال قطع النسبة » لآنه إن قطعت النسبة عنه ؛ 
فكونه عالاً به » الم صار أولى به » من كون غيره عالاً به ؟ ! وإن كان له 
نسبة » فلا يلو من ثلاثة أقسام : - 

إما أن تكون النسبة لكل جزء من أجزاء ا محل . 

أو تكون لبعض أجزاء امحل دون بعض . 


(1) كذا فى الأصول » وفيه ركة . 


اي 

أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء » فإنه إذا لم يكن لاتتحاد 
نسبة » لم يكن للمجموع نسبة » فإن المجتمع من المباينات » مباين . 

وباطل أن يقال : النسبة للبعض » فإن الذى لا نسبة له » ليس هو من 
معناه فى شىء » وليس كلامنا فيه . 

وباطل أن يقال : لكل جزء مفروض نسبة إلى الذات 27 , لأنه إن كانت 
النسبة إلى ذات العلم بأسره » فعلوم” كل واحد من الأجزاء ليس هو جزءاً من 
المعلوم » بل هو المعلوم كما هو » فيكون معقولا مرات لا نهاية لها بالفعل 29 ع 
وإن كان كل جزء له نسبة أخرى» غير النسبة اللى للجزء الآخر إلى ذات العلم» 
فذات العلم إذن منقسمة فى العيى » وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل 
وجه » لا ينقسم فى المعى » وإن كانت نسبة كل واحد9؟ » إلى شىء من 
ذات العلم » غير ما إليه نسبة الآخر » فانقسام ذات العلم بهذه الطريقة أظهر» 
وهو محال . 

ومن هذا يتبين أن امحسوسات المنطبعة فى الحواس الحمس » لا تكون إلا 
أمثلة » لصور جزئية منقسمة » فإن الإدراك معنا حصول مثال المدركك » فى نفس 
المدرك» ويكون لكل جزء من مثال المحسوس » نسبة إلى جزء من الآلة ابكسمانية. 

والاععراض » على هذا ما سبق » فإن تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة » 
لا يدرأ الشببة » فها ينطبع فى القوة الوممية للشاة » من عداوة الذئب » كا 
ذكروه » فإنه إدراك لا محالة » وله نسبة إليه » ويلزم فى تلك النسبة ما ذكرئموه» 
فإن العدارة ليست أمراً مقداً » له كية مقدارية » حتى ينطيع مثالا فى جسم 

)١(‏ يعنى لذات العلم. 

(؟) هذا لا يلزم إلا على بأى من يرى أن ابلسم مؤلف من أجزاء لا نباية لها بالفمل مغل 
« النظام » عل ما أثبت أنه قائل بذلك فى مقال لنا نشر عجلة الأزهر » املد الثامن عشر . عدد 


دبيع الأول سنة كحم رمع وأما جمهرة المتكلمين فلا يقولوت بذلك فلا يرد عليهم هذا الإلزام . 
(؟) يعتى من الأجزاء ‏ 


”> 
مقدار » وتنتسب أجزاؤها إلى أجزائه» وكون شكل الذئب مقداراً » لا يكنى » 
فإن الشاة أدركت شيئاً سوى شكله » وهو الْخالفة والمضادة والعداوة » والزيادة” 
على الشكل من العداوة » ليس لا مقدارء وقد أدركها يجسم مقدار . 

فهذه الصورة مشككة فى هذا البرهان » كا فى الأول . 

فإن قال قائل : هلا دفعتم هذه البراهين » بأن العلم يحل من اسم فى جوهر 
«تحيز لا يتجزأ » وهو الخوهر الفرد ! ! ! 

قلنا : لأن الكلام فى الخوهر الفرد » يتعلق بأمور هندسية » يطول القول فى 
حلها 27 ثم ليس فيه ما يدفع الإشكال » فإنه يلزم أن تكون القدرة والإرادة » 
أيضاً فى ذلك الخزء» فإن للإنسان فعلاء ولا يتصور ذلك إلا بقدرة وإرادة » ولا 
تتصور الإرادة إلا بعلم » وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع » والعلم بها ليس فى 
اليد » إذ لا يزول بقطع اليد » ولا إرادمها فى اليد » فإنه قد يريدها بعد شلل 
اليد» وتتعذر لا لعدم الإرادة » بل لعدم القدرة . 


دليل ثالث 


قونم : إن العلم لو كان فى جزء من الجسم » لكان العم ذلك الحزء » دون 
سائر أجزاء الإنسان » والإنسان يقال له عالم ؛ والعالمية صفة له على الحملة » من 
غير نسبة إلى محل مخصوص . 

ما ماه 

وهذا هوس » فإنه يسمى » مبصراً وسامعاً » وذائقاً » وكذا البييمة توصف 
به » وذلك لا يدل » على أن إدراك المحسوسات ليس بالحسم ؛ بل هو نوع من 
النجوّز » كا يقال : فلان فى ( بغداد » وإن كان هو فى جزء من جملة « يغداد ) 
لا فى حميعها ولكن يضاف إلى الحملة . 
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دليل رابع 


إن كان العلم يحل جزعاً من القلب أو الدماغ مثلا » فالحهل ضده ؛ فينبغى 
أن يحوز قيامه يجزء آخر من القلب أو الدماغ » ويكون الإنسان فى حال واحدة 
عالاً وجاهلا” بشىء واحد » فلما استحال ذلك » تبين أن مل اهل » هو محل 
العلم » وأن ذلك امحل واحد » يستحيل اجماع الضدين فيه » فإنه لو كان 
منقسما , لما استحال قيام الخهل ببعضه » والعلم ببعضه » لأن الشىء فى محل » 
لا يضاده ضده » فى محل آخر » كنا يجتمع البسلدق )9١‏ » فى الفرس الواحد » 
والسواد والبياض ف العين الواحدة » ولكن فى محلين . 

ولا يازم هذا فى الحواس » فإنه لا ضد لإدراكاتها » ولكنه قد يدرك وقد 
لا يدرك » فليس بينهما إلا تقابل الوجود والعدم » فلا جرم تقول : يدرك ببعض 
أجزائه كالعين والأذن » ولا يدرك بسائر بدنه » وليس فيه تناقض . 

ولا يغنى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية » والحكم عام الجميع 
البدن » إذ يستحيل أن يكون الحكم فى غير محل العلة » فالعالم هو انحل الذى قام 
العلم به » فإن أطلق الاسم على الحملة فبامجاز » كا يقال : هو فى بغداد » وإن 
كان هو فى بعضها » وكا يقال : هو مبصر ء وإن كنا بالضرورة نعلم » أن 
حكم الإبصار لا يثبت للرجل اليد » بل يختص بالعين » وتضاد الأحكام 
كتضاد العلل » فإن الأحكام تقتصر على محل العلل . 

ولا بخلص من هذا قول القائل : إن امحل المهيأ لقبول العلم واللخهل من 
الإنسان واحد » فيتضادان عليه » فإن عند كم أن كل جسم فيه حياة فهو قابل 
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لق 
لعلم والجهل » ولم تشترطوا سوى الحياة » شريطة أخرى » وسائر أجزاء البدن 
عند كم فى قبول العلم على وتيرة واحدة . 


اع 


الاعتراض : أن هذا ينقاب عليكم فى الشبوة والشوق والإرادة » فإن هذه 
الأمور تثبت للبهائم والإنسان » وهى معان تنطبع فى الحسم ثم يستحيل أن ينفر 
عما يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شىء واحد » بوجود الشوق فى محل 
والنفرة فى محل آخر » وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام » وذلك لآن هذه 
القوى وإن كانت كثيرة » ومتوزعة على لات مختلفة » فلها رابطة واحدة وههى 
النفس » وذلك للبهيمة والإنسان حميعاً » وإذا اتحدت الرابطة » استحالت 
الإضافات المتناقضة » بالنسبة إليها » وهذا لا يدل على كون النفس » غير 
منطبعة فى الحسم » كما فى البهام . 


دليل خامس 
قوم : إن كان العقل يدرك المعقول بآلة جسمانية » فهو لا يعقل نفسه ‏ 
والتالى مال » لأنه يعقل نفسه » فالمقدم محال . 
قلنا : مسلم أن « استثناء نقيض نقيض التالى » » ينتج « نقيض المقدم » » ولكن 
إذا ثبت اللزوم بين التالى والمقدم » بل نقول : لا يسلم لزوم التالى للمقدم » وما 
الدليل عليه ؟ ! 
فإن قبل : الدليل عليه أن الإبصار لا كان يجسم » فالإبصار لا يتعلق 
بالإبصار فالرؤية” لا ثرى» والسمع لايُسمع » وكذا سائر الحواس » فإن كان 
اح اج :درل انا ست فل باذ سه وال يطل فرزره يان 
نفسه » فإن الواحد منا » كا يعقل غيره » يعقل نفسه » ويعقل أنه عقل غيره» 
وأنه عقل نفسه . 


"6 


قلنا : ما ذكرتموه فاسد من وجهين - 

أحدهما : أن الإبصار عندنا » يجوز أن يتعلق بنفسه » فيكون إبصاراً لخيره 
ولنفسه » كنا يكون العلم الواحد» علماً بغيره » وعلما بنفسه » ولكن العادة جارية 
بخلاف ذلك » وخرق العادات عندنا جائز . 

والثانى : وهو أقوىء أنا نسلم هذا فى الحواس » ولكن قلم : إذا امتنع 
ذلك فى بعضن الحواس :+ جمننع فى يعض +2001 وأ بعد لى. أن يفارق 
الحواس فى وجه الإدراك » مع اشتراكها فى أنها جسهانية ؟ ! » كما اختلف البصر 
واللمس » فى أن اللمس لا يفيد الإدراك » إلا باتصال الملموس بالآلة اللامسة » 
وكذا الذوق » ويخالفها البصر » فإنه يشترط فيه الانفصال ؛ حبى إن الواحد إذا 
أطبق أجفانه » لم ير لون اللحفون » لأنها ل تبعد عنه . 

وهذا الاختلاف » لا يوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الجسم » فلا يبعد أن 
يكون فى الحواس اللحسمانية » ما يسمى عقلا » ويخالف سائرها » فى أنها تدر 


دليل سادس 


قالوا : لو كان العقل يدرك بآلة جسمانية » كالإبصار » لا أدرك 1 لتهء 
كسائر الحواس » ولكنه يدرك الدماغ والقلب » وما يددّعى أنه آ لة له » فدل أنه 
ليس 1 لة له ولا محلا » وإلا لما أدركه . 

الاعتراض على هذا الكلام » كالاععراض على الذى قبله » فإنا نقول : 
لا يبعد أن يدرك الإبصار محله » ولكنه جرى على العادة . 

أو نقول : لم يستحيل أن تفترق الحواس فى هذا المعى ؟ ! » وإن اشئركت 
ف الانطباع فى الأجسام كا سبق » و قلم : إن ما هو قائم ف جسم ء 


. يعى «آخر‎ )١( 


1١ 
» يستحيل أن يدرك الجسم" الذى هو محله» لم يازم أن - من جز معين‎ 
! على كلى مرسل ؟‎ 

وما عرف بالاتفاق بطلانه » وذكر فى المنطق » أن يحكم سبب جز أو 
جزئيات كثيرة »على كلى» حتى مثلوه بما إذا قال الإنسان : إن كل حيوان فإنه 
حرك عند المضغ فكّه الأسفل» لأنا استقرأنا الحيوانات كلها فرأيناها كذلك » 
فيكون ذلك لغفلته عن ( الساح» فإنه حرك فكدّه الأعلى . 

وهؤلاء لم يستقرئوا إلا الحواس الخمس » فوجدوها على وجه معلوم » فحكموا 
على الكل به » فلعل العقل حاسة أخرى » تجرى من سائر ا حواس » مجرى 
امساح من سائر الحيوانات » فتكون إذن الحواس » مع كوبا جسمانية » 
منقسمة إلى : ما تدرك محلها » وإلى ما لا تدرك » كما انقسمت إلى ما يدرك 
مدركهء من غير ماسة كالبصر » وإلى ما لا يدرك إلا بالاتصال كالذوق 
واللمس . 

فا ذكروه أيضاً » إن أورث ظناً » فلا يورث يقيناً موثوقاً به . 

فإن قيل : لسنا نعول على مجرد الاستقراء الحواس» بل نعول على البرهان » 
ونقول : لو كان القلب أو الدماغ » هو نفس الإنسان » لكان لا يعزب عنه 
إدراكهماء حتى لا يخلو عن أن يعقلهما جميعآ 2غ كما أنه لا يخلو عن إدراك 
نفسه » فإن أحدا لا يعزب ذاته عن ذاته» بل يكون مثبتاً لنفسهء فى نفسه أبداً » 
والإنسان مالم يسمع حديث القلب والدماغ » أو لم يشاهدهما بالتشريح » من 
إنسان آخمر » لا يدركهما ولا يعتقد وجودهما » فإن كان العقل حالا فى جسم » 
فينبغى أن يعقل 29 ذلك الحسم أبد» أو لا يدركه 7" أبدا » وليس واحد من 
الأمرين بصحيح » بل يعقل فى حالة » ولا يعقل فى حالة . 
3 (0) عيف يلزم من كون النفس القلب أو لاغ > أله لايد أن يعقلهنا بعيمأ ؟ ! » 
بل اللازم أن يعقل واحداً منهما » وهو ما يدغ أله النفس . 

)20 أى إن قلنا إنه ليس كالحواس » بل يخالفها فى أنه يدرك نفسه . 

(+) أى إن قلنا إنه كسائر الحواس فى أنه لا يدرك نفسه . 


"0 

وهذا تحقيق » وهو أن الإدراك الخال فى محل » إنما يدرك امحل لنسبة له إلى 
امحل » ولا يتصور أن تكون له نسبة إليه » سوى الحلول فيه » فليدركه أبداً 
وإن كانت هذه النسبة لا تكى » فينبغى ألا" يدرك أبداء إذ لا بمكن أن تكون له 
نسبة أخرى إليهء كما أنه لما أن كان يعقل نفسهء عقل نفسه أبداً » ولم يغفل عنها 
محال . 

قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنفسه » ولا يغفل عنبا » فإنه يشعر بجسده 
وجسمه » نعم لا يتعين له اسم القلب وصورته وشكلهء ولكنه يثبت نفسه جسما » 
حى يثبت نفسه فى ثيابه » وفى بيته » والنفس الى ذكروها » لا تناسب البيت 
والثوب . فإثباته لأصل المسم ملازم له » وغفلته عن شكله واسمه » كغفلته عن 
محل ١‏ الشم. » وأنهما زائدتان فى مقدم الدماغ » شبيبتان بحلمى الثدى » فإن كل 
إنسان يعلم أنه يدرك الرائحة ة مجسمه » ولكن محل الإدراك لا يتشكل له ولا يتعين » 
وإن كان يدرك أنه إلى الرأس» أقرب منه إلى العقب » ومن ملة الرأس إلى داخل 
الأنف » أقرب منه إلى داخل الأذن » فكذلك يشعر الإنسان بنفسه » ويعلم 
أن هويته الى بها قوامه » إلى قلبه وصدره أقرب منها » إلى رجله » فإنه يقدر 
نفسه باقياً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير نفسه » باقياً مع عدم القلب . 


هما ذكروه من من أنه يغفل عن الحسم تارة» وتارة لا يخفل عنه » فليس كذلك . 


قالوا : القوى المدركة بالآلات الحسمانية» يعرض للا من المواظبة على العمل» 
بإدامة الإدراك» كلال» لأن إدامة الحركة » تفسد مزاج الأجسام » فشكاها . 
وكذلك الأمور القوية ابخلية الإدراك » توهنها » وربما تفسدها » حتى لا 
تدرك عقيبها » الأخى والأضعف ء كالصوت العظم للسمع » والتور العظم 
للبصر ؛ فإنهما ربما يفسدان» أو يمنعان » عقيبهما » من 0 


لوم 
والمرئيات الدقيقة » بل من ذاق الحلاوة الشديدة » لا يحس بعدها بحلاوة دوما . 

والأمر فى القوة العقلية بالعكس» فإن إدامتها للنظر إلى المعقولات» لا يتعبها 
ودرّك الضروريات الحلية يقويها » على درك النظريات الحفية » ولا يضعفها » 
وإن عرض ا فى بعض الأوقات كلال » فذلك لاستعماها القوة الخيالية » 
واستعانتها بها » فتضعف آلة القوة الحيالية » فلا تخدم العقل . 

وهذا'ء من الطراز السابق » فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف الحواس 
الحسمانية» فى هذه الأمور » فليسما يثبت منها للبعض» يحب أن يثبت لاخر . 
بل لا يبعد أن تتفاوت الأجسام » فيكون منها ما يضعفها نوع من الحركة + ودنها 
ما يقويها نوع من الحركة ولا يوهها » وإن كان يؤثْر فيها » فيكون ثم سبب 
يجدد قوتها » بحيث لا تحس بالآثر فيها . 

فكل هذا ممكن , إذ الحكر الثابت لبعض الأشياء » ليس يلزم أن يثبت 
لكل . 


دليل ثامن 


قالوا : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد مننهى النشوء » وااوقوف عند 
الأربعين سنة نما بعدها » فيضعف البصر والسمع وسائر القوى » والقدوة العقلية 
فى أكثر الأمور 27 إنما تقوى بعد ذلك . 

ولا يلزم على هذا تعذر النظر فى المعقولات عند حلول المرض فى البدن » 
وعند الخرّف 297 بسبب الشيخوخة » فإنه مهما بان أنه يتقوى مع ضعف البدن 
فى بعض الأحوال » فقد بان قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل البدن » لا يوجحب 


)000 يريد أن يقول وى أغلب الأحيان» . 
(؟) هو فساد العقل من الكبر . 


1 
كونه قائماً بالبدن » فإن استثناء « عين التالى » لا ينتج » فإنا نقول : 

إن كانت القوة العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن بكل حال » 

والتالى محال ء فالمقدم محال » وإذا قلنا التالى موجود فى بعض الأحوال » فلا 


تم السبب فيه » أن النفس لها فعل بذاتها » إذا لم يعقها عائق » ولم يشغلها 
شاغل » فإن للنفس فعلين : ل 

١ (‏ ) فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له » وتدبيره . 

( ب) وفعل بالقياس إلى مبادئه » و إلى ذاته » وهو إدراك المعقولات . 

وهما متّانعان متعاندان » هما اشتغل بأحدهما » انصرف عن الآخر » 
وتعذر عليه الجمع بين الأمرين . 

وشواغله من جهة البدن » الإحساس” » والتخيل” » والشهوات » والخغضب » 
والحوف » والغم” » والوجع » فإذا أخذت تفكر فى معقول » تعطلت عليك كل 
هذه الأشياء الأخر» بل مجرد الحس» قد يمنع من إدراك العقل ونظره » من غير 
أن دصيب آ لة العقل ثبىء » أو يصيب ذاتها آفة » والسببُ فى كل ذلك اشتغال” 
النفس بفعل عن فعل » ولذلك يتعطل نظر العقلعند الوجع » والمرض » واللحوف 
فإنه أيضاً مرض فى الدماغ . 

وكيف يستبعد القانع فى اختلاف جهئى فعل النفس ؟ ! » وتعدد المهة 
الواحدة » قد يوجب العانع » فإن الفرق” يذهل عن الوجع » والشبوة عن 
الغضب ٠»‏ والنظر فى معقول عن معقول آخر . 

وآية أن المرض الخال فى البدن » ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد 
صحيحاً ؛ لم يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس 27 » بل تعود هيأة نفسه كنا كانت » 
وتعود تلك العلوم كما كانت بعينها » من غير استئناف تعلم . 


# اج# # 


)١(‏ يعى رمن جديدع. 


هه" 

والاعتراض أن نقول : نقصان القوى وزيادتها » لها أسباب كثيرة لا تنحصر 
فقد يقوى بعض القوى ٠‏ فى ابتداء العمر » وبعضها فى الوسط » وبعضها ى 
الآخر » وأمر العقل أيضاً كذلك » فلا يببى إلا أن يدعى الغالب . 

ولا بعد فى أن يختلف الثم والبصر » فى أن الشم يقوى بعد الأربعين » 
والبصر يضعف ٠»‏ وإن تساويا فى كوهما حالين فى الحسم » كا تتفاوت هذه 
القوى فى الحيوانات » فيقوى الشم فى بعضها » والسمع فى بعضها » والبصر ى 
بعضها لاختلاف فى أمزجتها لا يمكن الوقوف على ضبطه . 

فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضاً يختلف » فى حق الأشخاص » وى 
حق الأحوال» ويكون أحد الأسباب فى سبق الضعف إلى البصر » دون العقل» 
أن البصر أقدم » فإنه مبصر فى أول فطرته » ولا يتم عقله إلا بعد حمس عشرة 
سنة » أو زيادة » على ما يشاهد اختلاف الناس فيه » حتّى قيل : إن الشيب 
إلى شعر الرأس » أسبق منه إلى شعر اللحية » لأن شعر الرأس أقدم . 

فهذه الأسباب إن خاض الخائض فيها » ولم يرد هذه الأمور إلى مجارى 
العادات » فلا يمكن أن يببى عليها علماً موثوقاً به » لأن جهات الاحمال فيا 
تزيد به القوى أو تضعف » لا تنحصر » فلا يورث شىء من ذلك يقينآ . 


دليل تاسع 


قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن الخسم مع عوارضه ؟ ؛ » وهذه 
الأجسام لا تزال تنحل » والغذاء يسد مسد ما ينحل » حتى إذا رأينا صبياً 
انفصل من أمه » بمرض مراراً ثم يذبل » ثم يسمن وينمو » فيمكننا أن نقول : 
م يبق فيه بعد الأربعين شىء من الأأجزاء الى كانت موجودة عند الانفصال » 
بل كان أول وجوده من أجزاء المى فقط » ولم يبق فيه شبىء من أجزاء المى » 


بل انحل كل ذلك وتبدل بغيره » فيكون هذا اسم غير ذلك الخسم ء ونقول : 


لدان 
هذا الإنسان » هو عين ذلك الإنسان » حى إنه يبى معه علوم من أول صباه » 
ويكون قد تبدل جميع أجسامه » فدل أن للنفس وجوداً سوى البدن » وأن البدن 
آلته, 
نا يذ نا 

الاعتراض : أن هذا ينتقض بالببيمة والشجرة » إذا قيست حال كيرهها 
بحال الصغر » فإنه يقال : إن هذا هو ذاك بعينه » كما يقال فى الإنسان » وليس 
يدل ذلك » على أن له وجوداً غير الكسم . 

وما ذكر فى العلم يبطل محفظ الصور المتخيلة » فإمها تبى فى الصبيان إلى 
الكبر » وإن تبدل سائر أجزاء الدماغ . 

فإن زعموا أنه لم يتبدل سائر أجزاء الدماغ » فكذا سائر أجزاء القلب . 

وما من البدن » فكيف يتصور أن يتبدل الجميع ؟ ! 

بل نقول : الإنسان وإن عاش مائة سنة مثلا » فلا بد أن يكون قد بى فيه 
أجزاء من النطفة» فأما أن تمحى عنه فلا20 » فهو ذلك الإنسان باعتبار ما ببى» 
كا أنه يقال : هذا ذاك الشجر » وهذا ذاك الفيس ؛ ويكون بقاء المى '؟ مع 
كثرة التحلل والتبدل . 

مثاله ما إذا صب فى موضع رطل من الماء » ثم صب عليه رطل آخر » حتى 
اختلط به » ثم أخذ منه رطل » ثم صب عليه رطل آخر » ثم أخذ منه رطل » 

)١(‏ يحد المتتبع لأفكار المتكلمين صدى هذا الرأى فى كتيهم » إذ وجدوا فيه ما يؤيد حجتهم 
ضد خصومهم المنكرين البعث امسا » فيقول « سعد الدين التفتازاف » شارح العقائد النسفية ص 
4٠+‏ «مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان » ويعيد روحه إليها . . . و بهذا سقط 
ما قالوا : إنه لو أكل إنسان إنساناً بحيث صار جزءاً منه » فتلك الأجزاء إما أن تعاد فهيما » وهو 
محال » أو ى أحدها » فلا يكون الآخر معاداً يجميع أجزائه » وذلك لأن المعاد ما هو الأجزاء 
الأصلية الباقية من أول العمر إلى آآلخره 86 

ويعقب « الخيالى » على هذا بقوله « فإن قيل تحتمل أن يتولد من الأجزاء الأصلية للمأكول » 
نطفة يتواد مها شخص آخر » قلنا : لعل الله تعالى يحفظه من أن يصير جزءاً لبدن آخر » فضلا عن 
أن يصير نطفة وجزءاً أصلياً » والفساد فى الوقوع لا فى ابخواز » . 

. يعى فى الإنسان‎ )١( 


ا 
ثم لا يزال يفعل ذلك ألف مرة » فنحن فى امرة الأخيرة » نحكم بأن شيئاً من 
الماء الأول باق » وأنه ما من رطل يؤخذ منه » إلا فيه شبىء من ذلك الماء الأول » 
لأنه كان موجوداً فى الكرة الثانية» والثالثة مرتبة قريبة من الثانية » والرابعة قريبة” 
من الثالثة » وهكذا إلى الأخير . 

وهذا على أصلهم ألزم » حيث جوزوا انقسام الأجسام إلى غير نباية » 
فانصباب الغذاء فى البدن » وانحلال أجزاء البدن » يضاهى صب الاء فى هذا 
الإناء » واغترافه منه . 


دليل عاشر 


قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسميها المتكلمون 
أحوالا » فتدرك الإنسان المطلق » عند مشاهدة الحس » لشخص إنسان معين » 
وهو 2١‏ غير الشخص المشاهد » فإن المشاهد فى مكان مخصوص ٠»‏ ولون 
مخصوص » ومقدار مخصوص ؛ ووضع مخصوص » والإنسان المعقول المطلق ع 
جرد عن هذه الأمور بل يدخل فيه » كل ما ينطبق عليه اسم الإنسان» وإن 
ل يكن على لون المشاهد وقدره ووضعه » ومكانه » بل الذى يمكن وجوده ى 
المستقبل يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان » تبى حقيقة الإنسان فى العقل مجردة 
عن هذه الحواص » وهكذا كل شىء شاهده الهس مشخصاً » فيحصل منه 
العقل » حقيقة ذلك الشخص كلياً مجرداً عن المواد والأوضاع حى تنقسم أوصافه 
إلى ما هو ذاتى » كالخسمية للشجر والحيوان » والحيوانية للإنسان » وإلى ما هو 
عرضى له » كالبياض والطول للإنسان والشجر » ويحكم بكونه ') ذاتياً وعرضياً 
على جنس الإنسان والشجر وكل ما يدرك » لا على الشخص المشاهد . 

. ين الإنسان المطلق‎ )١( 


20 يعنى المسمية والطول » مثلا » على التوزيع . 
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ا 


ايند 


نا 


مه" 

فدل على أن الكلى ارد عن القرائن المحسوسة » معقول عنده » وثابت فى 
عقله . 

وذلك الكل المعقول » لا إشارة إليه » ولا وضع له » ولا مقدار » فإما أن 
يكون تجرده عن الوضع والمادة » بالإضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال » فإن 
الملأخوذ منه » ذو وضع » وأين ومقدار » وإما أن يكون بالإضافة إلى الآتحذ » 
وهو النفس العاقلة » فينبغى ألا يكون للنفس وضع ء ولا إليه إشارة » ولا له مقدر 
وإلا لو ثبت له ذلك » لثبت للذى حل فيه . 

الاعتراض » أن المعنى الكلى الذى وضعتموه حالا فى العقل » غير مسلم » 
بل لا يحل فى العقل إلا ما حل فى الحس » ولكن يحل فى الحس مجموعا » ولا 
يقدر الحس على تفصيله » والعقل يقدر على تفصيله . 

م إذا فصل » كان المفصل المفرد ١‏ عن القرائن » فى العقل » فى كونه 9) 
جزئياً كالمقرون بقرائنه » إلا أن الثابت فى العقل » يناسب المعقول 29 وأمثاله » 
مناسبة واحدة » فيقال : إنه كلى على هذا المعهى » وهو أن فى العقل صورة 
المعقول المفرد الذى أدركه الحس أولا » ونسبة تلك الصورة » إلى سائر آتحاد ذلك 
الحنس » نسبة واحدة » فإنه لو رأى إنساناً آخر » لم تحدث له هيأة أخرى » 
كا إذا رأى فرساً بعد إنسان » فإنه يحدث فيه صورتان متلفتان . 

ومثل هذا قد يعرض فى مجرد الحس » فإن من رأى الماء حصل فى خياله 
صورة » فلو رأى الدم بعده » حصلت صورة أخرى » فلو رأى ماء آخر » لم 
تحدث صورة أخرى *) بل الصورة الى انطبعت فى خياله من الماء » مثال لكل 

)١(‏ يعى «الحرد» » ولعله تعمد أن يترك عبارة الفلاسفة وهى م« الهرد» لثلا يفهم مثها 
المعى المتبادر عندهم » ين يتحدثون عن الإدراكات وهو أنه « كلى » . 


(؟) هو وجه الشبه » ولو أخره » وجعل العبارة هكذا : « كالمقروث بقرائنه فى كونه 
جزئياً » لكانت أوضح 


(*) يعى الثىء الحارجى الذى أدرك العقل صورته وفصلها . 
(4) يعى غير صورة الماء الأول . 


مدان 
واحد من آحاد المياه » فقد يظن أنه كلى بهذا المعنى » فكذلك إذا رأى اليد مثلا 
حصل فى الحيال وفى العقل » وضع أجزائها » بعضها مع بعض » وهو انبسناط 
الكف » وانقسام الأصابع عليه » وانتهاء الأصابع على الأظفار » ويحصل مع 
ذلك صغره وكبره » ولونه » فإن رأى يدا أخرى تمائلها فى كلشىء» لم نتجدد له 
صورة أخرى » بل لا تؤثر المشاهدة الثانية » فى إحداث ثبىء جديد فى الحيال » 
كنا إذا رأى الماء بعد الماء فى إناء واحد » على قدر واحد » وقد يرى يدا أخرى » 
تخالفها فى اللون والقدر » فيحدث له لون آخر وقدر آخر » ولا تحدث له 
صورة جديدة لليد » فإن اليد الصغيرة السوداء » تشارك اليد الكبيرة البيضاء فى 
وضع الأجزاء » وتخالفها فى اللون والقدر » نما تساوى فيه الأولى 2١‏ لا تتجدد له 
صورته » إذ تلك الصورة » هى هذه الصورة بعيهاء وما تخالفها تتجدد صورته. 
فهذا معنى الكلى فى العقل والحس حميعاً » فإن العقل إذا أدرك صورة ابخسم 
من الحيوان » فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة ف الحسمية» كما فى المثال 9) 
فى إدراك صورة المائين » فى وقتين » وكذا فى كل متشاببين » وهذا لا يؤذن 
بثبوت كلى لا وضع له أصلا . 
على أن العقل قد يحكم بثبوت شىء لا إشارة إليه » ولا وضع له » كحكله 
بوجود صانع العالم » ولكن من أين أن ذلك لا يتصور قيامه يجسم ؟ ١ءوق‏ هذا 
القسم يكون المنتزع عن المادة » هو المعقول 29 فى نفسه » دون العقل والعاقل » 
فأما فى المأخوذ من المواد » فوجهه ما ذكرناه . 


(1) ف الأصول الأول » . 
(؟) ف نسخة و كما الخيال بإدراك صورة المائين » . 
(") يعنى يسمى معقولا باعتبار ذاته » لا باعتبار وجوده فى عقل المعاقل . 


مسآلة 
فى إبطال قوهم : إن النفوس الإنسانية » يستحيل عليها العدم بعد وجودها 


وأنها سرمدية لا يتصور فناقها . 


نز نا 


فيطالبون بالدليل عليه » ولم دليلان : - 

أحدههما : قوظام إن عدمها لا يخلو : 

إما أن يكون بموت البدن . 

أو بضد يطرأ عليها . 

أو بقدرة القادر . 

وباطل أن تنعدم بموت البدن » فإن البدن ليس محلا لها » بل هو آلة 
تستعملها النفس بوساطة القوى الى فى البدن » وفساد الآلة لا يوجب فساد 
مستعمل الالة » إلا أن يكون حالا فيها منطبعاً » كالنفوس الببيمية والقوى 
الحسمانية . 

ولأن النفس فعلا بغير مشاركة البدن » وفعلا بمشاركته . 

فالفعل الذى لها بمشاركة البدن» التسخيل” والإحساس والشهوة والغضب » فلا 
جرم يفسل بفساد البدن » ويقوى بقوته . 

وفعّها بذاتها دونمشاركة البدن » إدراك المعقولات المردة عن المواد » ولا 
حاجة فى كونها مدركة المعقولات إلى البدن » بل الاشتغال بالبدن يعوقها عن 
المعقوللات » ومهما كان لما فعل دون البدن » ووجود دون البدن » لم تفتقر فى 


قوامها إلى الببن . 
2 


للف 

وباطل أن يقال : إنها تنعدم بالضد ء إذ الجواهر لا ضد لما » ولذلك لا 
ينعدم فى العالم إلا الأعراض والصور المتعاقبة على الأشياء » إذ تنعدم صورة المائية 
بضدها » وهى صورة الموائية » والمادة الى هى انحل » لا تنعدم قط » وكل 
جوهر ليس فى محل » فلا يتصور عدمه بالضد » إذ لا ضد لما ليس فى محل » 
فإن الأضداد هى المتعاقبة على محل واحد . 

وباطل أن يقال : تفى بالقدرة » إذ العدم ليس شيئاً حبى يتصور وقوعه 
بالقدرة » وهذا عين ما ذكروه فى مسألة أبدية العالم » وقد قررناه وتكلمنا 
عليه . 


والاعتراض عليه من وجوه : 
الأول : أنه بناء على أن النفس لا تموت بموت البدن » لأنها ليست حالة فى 
جسم » وهو بناء على المسألة الأول 9 فقد لا نسلم ذلك . 
الثانى : أنه مع أنها لا تحل البدن عنده, » فلها علاقة بالبدن » حتى لم 
تحدث إلا محدوث البدن » وهذا ما أختاره « ابن سينا » وامحققون منهم » وأنكروا 
على «إفلاطن » قوله : إن النفس قديمة » ويعرض لطا الاشتغال بالأبدان » 
عسلك يرهالى محقق . 
وهو أن النفوس قبل الأبدان » إن كانت واحدة » فكيف انقسمت؟ ! » 
وما لا حجر له ولا مقدار » لا يعقل انقسامه » وإن زعم أنها لم تنقسم "2 فهو 
محال » إذ ينعلم ضرورة” أن نفس زيد » غير نفس مرو » ولو كانت واحدة » 
لكانت معلومات زيد » معلومة لعمرو » فإن العام من صفات ذات النفس » 
وصفات الذات تدخل مع الذات فى كل إضافة» وإن كانت النفوس متكثرة 5) 
)١(‏ يعنى المسألة الثامنة عشرة وهى الى قبل هذه مباشرة . 


(؟) مقابل لقوله : فكيف انقسبت . 
(*) مقابل لقوله : إن كانت واحدة . 


نف 
فهاذا تكثرت ؟ ! ولم تتكثر بالمواد » ولا بالأماكن » ولا بالأزمنة » ولا بالصفات 
إذ ليس فيها ما يوجب اختلاف الصفة . مخلاف النفوس بعد موت البدن ء فإنها 
تتكثر باختلاف الصفات » عند من يرى بقاءها » لأنها استفادت من الأبدان 
هيئكات عتتلفة » لا تعائل نفسان منها » فإن هيئآتها تحصل من الأخلاق » 
والأخلاق لا تاثل قط » كا أن الخلق الظاهر لا يهَاثل قط » ولو تماثل لاشتبه 
علينا زيد بعمرو . 

ننهما فت بحكم هذا البرهان حدوثا » عند حدوث النطفة ى اليم » 
واستعداد مزاجهاء لقبول النفس المدبرة» ثم قبلت 2١‏ النفس"» لا لأنها "2 نفس 
فقط » إذ قد تستعد فى رح واحد نطفتان لتوأمين فى حال واحدة » للقبول » 
فيتعلق بهما نفسان » تحدثان من المبدأ الأول بواسطة أو بغير واسطة » ولا تكون 
نفس هذا مدبرة سم ذاك » ولا نفس ذاك مدبرة حسم هذاء فليس 
الاختصاص إلا لعلاقة خاصة » بين النفس المخصوصة » وبين ذلك البدن 
اتخصوص » وإلا فلا يكون بدن أحد التوأمين » بقبول هذه النفس » أول من 
الآخر » وإلا فقد حدثت نفسان معاً » واستعدت نطفتان لقبول التدبير معاً » 
فا اتخصص ؟ ! » فإن كان ذلك التخصص هو الانطباع فيه » فيبطل ببطلان 
البدن » وإن كان ثم وجد آخر » به العلاقة » بين هذه النفس على الخصوص » 
وبين هذا البدن على الخصوص » حبى كانت تلك العلاقة شرطاً فى حدوثه » 
فأى بعد فى أن تكون شرطاً فى بقائه ؟ ؛ » فإذا انقطعت العلاقة » انعدمت 
النفس » ثم لا يعود وجودها إلا بإعادة الله سبحانه وتعالى » على سبيل البعث 
والنشور » كما ورد به الشرع 7" فى المعاد . 

. أى النطفة‎ )١( 

(؟) أى النفس المقبولة . 

(5) من حق الغزالى أن يعترض على الفلاسفة بهذا الاعتراض وأشباهه » ليبين لم أن هناك 
احمالات أخرى » يمكن أن يضعها العقل موضع الاعتبار » إذ ليس 'لديهم من المسوغات ما يضطاره 


لقبول هذا الاحّال الذى يتشبثون به ؛ على ما عودنا من طريقته فى هذا الكتاب ©» الى تتسم بأنها 
طريقة المشكك » لا طريقة المثبت الممهد . 


ولف 

فإن قيل : أما العلاقة بين النفس والبدن » فليست إلا بطريق نزوع طبيعى 
وشوق جبلى » تخلق فيها إلى هذا البدن خاصة » يشغلها ذلك الشوق به عن غيره 
من الأبدان » ولا يخليها الحظة » فتبق مقيدة بذلك الشوق الحبلى بالبدن المعين 
مصروفة عن غيره . 

وليس من حقه أن يدعى أن النفس - على أنها جوهر يرد عن المادة » قائم بنفسه - تفنى بموت 
البدن » مبرراً رأيه فى ذلك بأنه "ما كان شرطاً لحدرئها » هو أيضاً شرط لبقائها » ثم يعيدها الله 
تعالى » حين يعيد لما هذا البدث » على سبيل البعث والنشور 

9 حقه أن يدعى ذلك منسوباً إلى الشرع ! ! ! » فأين هذا من نصوصالشرع الى 
تبت أطياة الررعية > وأن قبل البضة والنشوى > وابحد الموت + غياة 11.5 

كقوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ربهم ير زقون » 
فرحين بما 1 تاه الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » ألا خوف عليهم » 
ولا هم يحزنون ) . 

وليس فى هذه الآية ما يدل على أن المياة الير زعية خاصة بالقبداء - كا يريد بعض الئاس 
أن يفهم ذلك - بل الخاص بهم هو هذا اللون من البيجة والسرور » والنعمة والحبور . وكأن قصر 
النص عليهم لتطمن ببذه المغريات القلوب التى كان يخالطها الفزع » ويساورها الرعب » من 
الخاطرة والتضحية بأمن شىء فى الوجود . 

على أنا لو فرضنا أن الحياة البر زخية خاصة بالشبداء » لكان فى إثباتها ما يبطل رأى الغزالى 
الذاهب إلى أن الشرع قد جاء بأن النفس تفى بعد موت البدن » لاحتياج فى النفس إلى البدن يحملها 
لا تستطيع البقاء بعد موه » إذ قد تخلف ذلك فى حياة الشبداء الروحية » بعد موت أبدائهم 

وكقوله صلى الله عليه وسلم وما أن بأسمع منهم » جواياً لأعصابه وقد سألوه حين ألئى السلا على 
اموق .4 أى يمعو 19 

وكثير فى هذا الباب غير هذا الحديث » ما هو معروف مشبور فلا نطيل بذكره . 

فأين من هذه النصوص ما يدعيه الغزالى منسوباً إلى الشرع ؟ 2 

على أفى ل أشأ أن أتسرع بسو الظن » فقلت : لعله يعنى بالوارد شرعاً ما يتمذهب به المتكلمون 
الذين يناصره, بتأليف هذا الكتاب » أو فريق منْهم على الأقل ؛ فرجعت إلى كتب الكلام فوجدت 
السيد الشريف يقول فى شرحه المواقف ج م ص ١407‏ « واعلم أن الأقوال الممكنة ق مسالة المعاد 
لاتزيد على خمسة : 

)١ (‏ الأول ثبوت المعاد المسمانى فقط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 

ويعقب المحشى على قوله « النافين للنفسس الناطقة » بقوله « والقائلين بأن النفس جنم » إما هذ! 
الميكل المخصوص » أو جسم داخل فيه » وهو الأجزاء الأصلية » كا علم من مذهبهم ». 

رب والثانى ثُبوت المعاد الروحاى فقط » وهو قول الفلاسفة الإليين 1 

( ج ) والغالث ثُبوتّهها معاً » وهو قول كثير من المحققين » كالحليمى » والغزالى » والراغب » 
وأنى زيد الابوبى » ومعمر من قدماء المعتزلة » وبجمهور من متأخرى الإمامية » وكثير من الصوفية . 


ل 

وذلك لا يوجب فسادها بفساد البدن » الى هى مشتاقة بالحبلة إلى تدبيره » 
نم قد يبى ذلك الشوق » بعد مفارقة البدن » إن استحكم فى الحياة اشتغالها بالبدن 
وإعراضها عن كسر الشبوات » وطلب المعقولات » فتتأذى بذلك الشوق » مع 
مع فوات الآلة اتى يصل بها الشوق إلى مقتضاه 2 . 

وأما تعين نفس زيد لشخص زيد » فى أول الحدوث » فلسبب ومناسبة » 
بين البدن والنفس لا محالة » حبى يكون هذا البدن مثلا » أصلح لهذه النفس من 
الأخرى لزيد مناسبة بينهما » فيترجح اختصاصه » وليس ف القوة البشرية إدراك 
خصوص تلك المناسبات » وعدم اطلاعنا على تفصيلها » لا يشككنا فى أصل 
الحاجة إلى مخصص » ولا يضرنا أيضاً فى قولنا : إن النفس لا تفنى بفناء البدن . 

قلنا : مهما غابت المناسبة عنا » وهى المقتضية للاختصاص » فلا يبعد أن 
تكون تلك المناسبة المجهولة » على وجه بحوج النفوس ى بقاها إلى بقاء البدن » 


فإنهم قالوا : الإنسات بالحقيقة هو النفس الناطقة » وهى المكلف » والمطيع »© والعاصى ©» 
والمثاب » والمعاقب » والبدن يحرى مها مجرى الآلة » والنفس باقية بعد فساد البدن » فإذا أراد 
الله تعالى حشر الخلائق » خلق لكل واحد من الأدواح » بدناً يتعلق به » ويتصرف » كا كان 
فى الدنيا . 

( د ) والرابع عدم ثبوت شىء منهما » وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 

(ه ) والخامس التوقف فى هذه الأقسام » وهو المنقول عن جالينوس » فإنه قال : لم يتبين لى 
أن النفس . هل هى المزاج ؟ ؛ فينعدم عند الموت » فيستحلى إعادتها » أو هى جرهر باق بعد 
فساد البنية ؟ ؛ فيمكن المعاد حيقذ» . 

وليس فى هذا النص ما يفيد أن حمهرة المتكلمين يقولون بنفس مجردة » فضلا عن أن بينها 
وبين البدن علاقة خاصة . . إلى آخخر ما يقوله الغزالى . 

ذعم فيه أن الغزالى وطائفة معه » يقولون : إن الإنسان مكون من نفس مجردة وجسم » وأنه 
إنسان هما معا فى الدئيا » وإنسان بهما معاً ى الآخرة » ولعله وطائفته » يستطيعون أن بجدوا 
لذلك مسوفاً من النصوص . 

أما أن النفس المجردة تفى بمموت البدن » ثم تخلق عند إحيائه بالبعث والنشور » فهو ما لم 
يعرف لغيره من هذه الطائفة » بل ولا له بمقتضى هذا النص » فضلا عن أن يكون هو ما ورد 
به الشرع . 


. ف الأصل «مقتضاها»‎ )١( 


لف 
حتى إذا فسد فسدت » فإن امجهول لا يمكن الحكم عليه » بأنه يقتتضى التلازم 
أم لا » فلعل تلك النسبة ضرورية فى وجود النفس » فإن انعدمت انعدمت» 
فلا ثقة بالدليل الذى ذكروه . 

الاعتراض الثالث » هو أنه لا يبعد أن يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى كما 
قررناه فى مسألة سرمدية العالم . 

الاعتراض الرابع » هو أن يقال : ذكرتم أن هذه الطرق الثلاث فى العدم 
تنحسم » وهو مسر » فها الدليل على أن عدم الشىء ؛ لا يتصور إلا بطريق من 
هذه الطرق الثلاث ؟ ؛ » فإن التقسم إذا لم يكن دائراً بين النى والإثبات » فلا 
يبعد أن يزيد على الثلاث والأربع » فلعل للعدم طريقاً رابعاً » وخامساً » سوى 
ما ذكرتموه » فحصر الطرق فى هذه الثلاث غير معاوم بالبرهان . 

دليل ثان » وعليه تعويلهم » أن قالوا : كل جوهر ليس فى محل ؛ 
فيستحيل عليه العدم » بل البسائط لا تنعدم قط » وهذا الدليل » يثبت فيه أولا 
أن انعدام البدن » لا يوجب انعدام التفس لما سبق » فبعد ذلك يقال : يستحيل 
أن ينعدم بسبب آخر » لأن كل ما ينعدم بسبب ما  »‏ أى سبب كان - ففيه 
قوة الفساد » قبل الفساد » أى إمكان” العدم سابق” على العدم » كا أن ما يطرأً 
وجوده من الحوادث » فيكون إمكان الوجود سابقاً على الوجود » ويسمى إمكان 
الوجود » قوةالوجود ! و إمكا نالعدمقوةالفساد » و كنا أنإمكانالوجودوصن إضاف » لا 
يقوم إلا بشىء » حتى يكون إمكاناً بالإضافة إليه » فكذلك إمكان العدم ولذلك 
قيل : إن كل حادث » مفتقر إلى مادة سابقة » يكون فيها إمكان وجود الحادث 
وقوته » كما سبق فى مسألة قدم العالم » فالمادة البى فيها قوة الوجود » قابلة للوجود 
الطارىء » والقابل غير المقبول » فيكون القابل موجوداً مع المقبول عند طريانه » 
وهو غيره » فكذلك قابل العدم » ينبغى أن يكون موجوداً عند طريان العدم » 
حى يعدم منه شى ء » كا وجد فيه شىء » ويكون ما عدم غير ما ببى » ويكون 


كف 
ما بى هو الذى فيه قوة العدم » وقبوله وإمكانه » كما أن ما ببى عند طريان 
الوجود » يكون غير ما طرأ » وقد كان ما فيه قوة قبول الطارئ . 

فيازم أن يكون الشىء الذى طرأ عليه العدم » مركباً من شبىء انعدم » ومن 
قابل للعدم بى مع طريان العدم » وقد كان هو حامل قوة العدم » قبل طريان 
العدم ويكون حامل قوة العدم كالمادة » والمنعدم منها كالصورة . 

ولكن النفس بسيطة » وهى صورة مجردة عن المادة » لا تركيب فيها » فإن 
فرض فبها تركيب من صورة ومادة » فنحن ننقل البيان إلى المادة » » الى هى 
السنخ 27 والأصل الأول » إذ لا بد أن ينتبى إلى أصل » فنحيل العدم على ذلك 
الأصل » وهو المسمى نفساً » كما نحيل العدم على مادة الأجسام » فإنها أزلية 
أبدية » وإنما تحدث عليها الصور » وتنعدم منها الصور»ء وفيها قوة طريان الصور 
عليها » وقوة طريان انعدام الصور منها » فإمها قابلة للضدين على السواء . 

وقد ظهر من هذا أن كل موجود أحدى الذات » يستحيل عليه العدم . 

ويمكن تفهم هذا بصيخة أخرى » وهى أن قوة الوجود للشىء » تكون قبل 
وجود الثبىء » فتكون لغير ذلك الشبىء » ولا يكون نفس قوة الوجود . 

بيانه أن الصحيح البصر » يقال : إنه بصير بالقوة » أى فيه قوة الإبصار » 
ومعناه أن الصفة الى لا بد منها فى العين » ليصح الإبصار » موجودة » فإن 
تأخر الإبصار » فلتأخر شرط آخر » فتكون قوة الإبصار للسواد مثلا » موجودة 
لعين قبل إبصار السواد بالفعل » فإن حصل إبصار السواد بالفعل » لم تكن قوة 
إبصار ذلك السواد موجودة عند وجود ذلك الإبصار » إذ لا يمكن أن يقال : 
مهما حصل الإبصار » فهو مع كونه موجوداً بالفعل » موجود بالقوة » بل قوة 
الوجود » لا تضام حقيقة الوجود الحاصل بالفعل أبداً . 

وإذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : لو انعدم الشىء البسيط » لكان إمكان 


. السنخ هو الأصل‎ )١( 


ا 
العدم قبل العدم حاصلا لذلك الشىء » وهو المراد بالقوة » فيكون إمكان الوجود 
أيضاً » حاصلا لذلك الشىء » فإن ما أمكن عدمه » فليس واجب الوجود » 
فهو ممكن الوجود » ولا نعى بقوة الوجود إلا إمكان الوجود » فيؤدى إلى أن يجتمع 
فى الشىء الواحد » قوة وجود نفسه » مع حصول وجوده بالفعل » ويكون وجوده 
بالفعل » هو عين قوة الوجود » وقد بينا أن قوة الإبصار تكون فى العين » الى 
هى غير الإبصار » ولا تكون فى نفس الإبصار » إذ يؤدى إلى أن يكون الشىء 
يالقوة والفعل » وما متناقضان » بل مهما كان الشىء بالقوة » لم يكن بالفعل » 
ومهما كان بالفعل لم يكن بالقوة » وفى إثبات قوة العدم للبسيط قبل العدم » 
إثْبات لقوة الوجود » فى حال الوجود وهو محال . 

وهذا نفسه هو الذى قررناه لم فى مصيرهم » إلى استحالة حدوث المادة 
والعناصر » واستحالة عدمها » فى مسألى أزلية العالم » وأبديته . 

ومنشأ التلييس وضعهم الإمكان وضعاً مستدعياً محلا يقوم به» وقد تكلمنا 
عليه » بما فيه مقنع » فلا نعيده » فإن المسألةهى المسألة » ولا فرق بين أن يكون 


المتكلم فيه جوهرً مادة » أو جوهر نفس . 


مسألة 


فى إبطال إنكارهم لبعث الأجساد : ورد الأرواح إلى الأبدان» ووجود النار 
الحسمانية » ووجود الحنة والحور العين » وسائر ما وعن به الناس . وقوهم :إن كل 
ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق. لتفهم ثواب وعقاب روحانيين » هما أعلا رتبة 
من الحسمانيين : 
وهذا مالف لاعتقاد المسلمين كافة » فلتقدم تفهم معتقدهم فى الأمور 
الأخروية » ثم لنعترض على ما يخالف الإسلام من جملته . 
وقد قالوا : إن النفس تببى بعد الموت بقاء سرمدياً » إما فى لذة » لا حيط 
2 الوصف بها لعظمها » وإما فى ألم لا حيط الوصف به لعظمه ؛ ثم قد يكون ذلك 
١‏ الألم مخلداً » وقد ينمحى على طول الزمان . 
ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الأل واللذة » تفاوتاً غير حصور » كما 
يتفاوتون فى المراتب الدنيوية ولذاتها » تفاوتآً غير محصور » فاللذة” السرمدية » 
للنفوس الكاملة الزكية ؛ والألم السرمدى » للنفوس الناقصة الملطخة ؛ والألم” 
): المنقضى ٠»‏ النفوس الكاملة الملطخة ؛ فلا تنال السعادة المطلقة ؛ إلا بالككال 
والتركية والطهارة ؛ والككال” بالعلم ؛ والركاء بالعمل . 
0 الحاجة إلى العلم » أن القوة العقلية » غذاقها ولذتها » فى درك 
المعقولات ؟ ”ا أن القوة الشهوانية » لذتها فى نيل المشهى ؛ والقوة البصرية » 
1 لذمها فى النظر إلى الصور احميلة ؛ وكذلك سائر القوى . 
ش وإنما يمنعها من الاطلاع على المعقولات » البدن” وشواغله » وحواسه” 


وشهواته . 
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الى 

والنفس الخاهلة فى الحياة الدنيا » حقها أن تتألم بفوات لذة النفس ٠»‏ ولكن 
الاشتغال بالبدن » ينسيه نفسه » ويلهيه عن أله ؛ كالخائف لا بحس بالألم + 
وكالخدر لا يحس بالنار » فإذا بقيت ناقصة » حبّى انحط عنها شغل البدن » 
كان فى صورةٍ الحدر ‏ إذا عرض على النار » فلا يحس بالألم » فإذا زال الخدر 
شعر بالألم العظم دفعة واحدة هجوا . 

والنفوس المدركة للمعقولات » قد تلتذ بها إلتذاذاً خفياً » قاصراً عما تقتضيه 
طباعها » وذلك أيضاً لشواغل البدن وأنس النفس بشهواتها . 

ومثاله مثال المريض » الذى فى فيه مرارة » يستبشع الشىء الطيب الحلو » 
ويسّهجن الغذاء » الذى هو أتم أسباب اللذة فى حقه » فلا يتلذذ به لما عرض له 
من المرض . 

فالنفوس الكاملة بالعلوم » إذا انحطت عنها أعباء البدن وشواغله بالموت » 
كان مثاله مثال من عرض عليه الطعم الألذ» والذوق الأطيب » وكان به عارض 
من مرض » عنعه من الإدراك » فزال العارض » فآدرك اللذة العظيمة دفعة . 

أو مثال من اشتد عشقه فى حق شخص » فضاجعه ذلك الشخص وهو 
نائم » أو مغمى عليه » أو سكران » لا بحس به ؛ فيتنبهفجأة » فيشعر بلذة 
الوصال » بعد طول الانتظار » دفعة واحدة . 

وهذه اللذات حقيرة » بالإضافة إلى اللذات الروحانية العقلية » إلا أنه لا 
يمكن تفهيمها للإنسان » إلا بأمثلة مما شاهده الناس فى هذه الحياة . 

وهذا "كا أنا لو أردنا أن نفهم الصبى أو العنين لذة الخماع » لم نقدر عليه» 
إلا بأن نمثله » فى حق الصبى باللعب » الذى هو ألذ الأشياء عنده ؛ وى حق 
العنين » بلذة الأكل الطيب ٠‏ مع شدة الجوع » ليصدق بأصل وجود اللذة » 
ثم بعاتم أن ما فهمه بالمثال» ليس يحقق عنده لذة الجماع » وأن ذلك لا يدرك إلا 
بالذوق . 

والدليل على أن اللذات العقلية » أشرف من اللذات الحسمانية » أمران : 

أحدهما » أن حال الملائكة أشرف من حال السباع واللحنازير من الاثم » 


غ38 
وليست لا اللذات الحسمية » من الجماع والأكل » وإنا لما لذة الشعور بكمالها 
وحالها » الذى خصت به فى نفسها » فى اطلاعها على حقائق الأشياء » وقربها 
من رب العالمين فى الصفات » لا فى المكان ورتبة الوجود » فإن الموجودات » 
حصلت من الله تعالى » على ترتيب » وبوسائط » فالذى يقرب من الوسائط » 
رتبته لا محالة » أعلا مما دونها . 

والثانى » أن الإنسان أيضاً » قد يؤثر اللذاتالعقلية » على الحسمية » فإن 
من يتمكن من غلبة عدوه والشهاتة به » هجر فى تحصيلها » ملاذ الأنكحة 
والأطعمة » بل قد هجر الأكل طول اللهار » فى لذة غلبة الشطرنج والترد » مع 


5 خسة الأمر فيهما » ولا يحس بأم الجوع » وكذلك المتشوف إلى الحشمة » وإلى 
انؤم 7 
3 الرئاسة » يتردد » بين انخرام حشمته » وبين قضاء الوطر من عشيقته » مثلا » 


: بحيث يعرفه غيره» وينتشر عنه» فيؤثر الحشمة » وييرك قضاء الوطر » ويسحتقر 
1 ذلك » محافظة على ماء الوجه » فيكون ذلك لا محالة ألذ عنده . 
3 بل ربها مهجم الشجاع » على جم غفير من الشجعان » مستحقراً خطر 
الموت » شغفا بما يتوهمه بعد الموت » من لذة الثناء والإطراء عليه . 

فإذن اللذات العقلية الأخروية » أفضل من اللذات الحسمية الدنيوية » 
1 ولولا ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « يقول الله تعالى : أعددت 


١ 

ّ لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
1 بشر . » وقال 2 تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين » . 

0 

1 فهذا وجه الحاجة إلى العلم . 


والنافع من جملته العلوم العقلية المحضة » وهى العلم بالله تعالى » وصفاته 3 
وملائكته » وكتبه » وكيفية وجود الأشياء منه » وما وراء ذلك » إن كان وسيلة 
إليه » فهو نافع لأجله » وإن لم يكن وسيلة إليه » كالتحو واللغة والشعر » 


. أ ونا قال تعالى . . . إلخ‎ )١( 


"١ 

وأنواع العلوم المتفرقة ؛ فهى صناعات وحرف » كسائر الصناعات . 

وأما الحاجة إلى العمل والعبادة ؛ فلزكاء النفس » فإن النفس فى هذا البدن» 
مصدودة عن درك حقائق الأشياء » لا لكونها منطبعة فى البدن بل لاشتغالها » 
ونزوعها إلى شهوامها » وشوقها إلى مقتضياته » وهذا التزوع والشوق » هيأة النفس 
ترسخ فيها » وتتمكن منها بطول المواظبة » على اتباع الشبوات » والمثابرة على 
الأنس با محسوسات المستلذة » فإذا تمكنت من النفس » ومات البدن » كانت 
هذه الصفات متمكنة من النفس » ومؤذية من وجهين : 

أحدهما » أنها تمنعها عن لذاتها الخاصة بها » وهى الأتصال” بالملائكة 
والاطلاع على الأمور الحميلة 1١‏ الإلية » ولا يكون معها البدن الشاغل » 
فيلهيها عن التألم » كما قبل الموت . 

والثانى » أنه يببى معها الحرص والميل إلى الدنيا وأسبابها ولذائها » وقد استلبت 
منها الآلة » فإن البدن هو الالة » للوصول إلى تلك اللذات » فتكون حاله كحال 
من عشق امرأة » وألف رئاسة » واستأنس بأولاده » واستراح إلى مال » وبيج 
بحشمة » فقتلت معشوقته » وعزل عن رئاسته » وسبى أولاده ونساله » وأخذ 
أمواله أعداؤه » وسقطت بالكلية حشمته” » 506 الألم ما لا يخى » وهو 
فى هذه الحياة » غير منقطع الأمل » عن عودة أمثال هذه الأمور » فإن أمر 
الدنيا غاد ورائح فكيف إذا انقطع الأمل » بفقدان البدن » بسبب الموت ؟ ! ! 

ولا ينجى عن التضمخ ببذه الميئات » إلا كف النفس عن الموى » 
والأعراض عن الدنيا » والإقبال بكنه الحد » على العلم (' والتقوى » حى تنقطع 
علائقها » عن الأمور الدنيوية » وهى فى الدنيا وتستحكم علاقتها مع الأمور 
الأخروية » فإذا مات كان كالمتخلص من سن » والواصل إلى جميع مطالبه » 
وهو حجمته.. 


. » وق نسخة «الخليلة‎ )١( 
. » ديع وق نسكة و العمل‎ 


فف 

ولا يمكن سلب جميع هذه الصفات عن النفس » ويحوها بالكلية » فإن 
الضرورات البدنية » جاذبة إليها » إلا أنه يمكن تضعيف تلك العلاقة » ولذلك 
قال الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها » كان على ربك حمّا مقضياً » » إلا أنه 
إذا ضعفت العلاقة » لم تشتد نكاية فراقها » وعظ. الالتذاذ بما اطلع عليه » عند 
الموت من الأمور الإلهية » فأماط أثْر مفارقة الدنيا » والتزوع إليها » على قرب » 
كن يستهض من وطنه » إلى منصب عظم » وملك رفيع 27 » فقد ترق نفسه 
حالة الفراق » على أهله ووطنه » فيتأذى أذى ما » ولكن ينمحى با 
يستأنفه » من لذة الابتهاج بالملك والرئاسة . 

ولالم بمكن سلب هذه الصفات » فقد ورد الشرع فى الأخلاق » بالتوسط 
بين كل طرفين متقابلين » لأن الماء الفاتر » لا حار ولا بارد » فكأنه بعيد من 
الصفتين » فلا ينبغى أن يبالغ فى إمساك المال » فيستحكم فيه الخرص على المال 
ولا فى الإنفاق » فيكون مبذراً » ولا أن يكون متنعاً عن كل الأمور » فيكون 
جباناً » ولا منهمكاً فى كل أمر » فيكون متهوراً » بل يطلب الحود” » فإنه الوسط 
بين البخل والتبذير » والشجاعة” » فإنها الوسط بين اللحبن والهور » وكذا ى 
جيع الأخلاق . 

وعلم الأخلاق طويل » والشريعة بالغت فى تفصيلها » ولا سبيل إلى مبذيب 
الأخلاق » إلا بمراعاة قانون الشرع » فى العمل » حتى لا يتبع الإنسان هواه » 
فيكون قد اتخذ إلمه هواه » بل يقلد الشرع » فيقدم ويحجم بإشارته » لا باختياره 
فتهذب به أخلاقه . 

ومن عدم هذه الفضيلة فى الحلق والعلم حميعاً » فهو المالك» ولذلك قال الله 
تعالى : « قد أفلح من زكاها » وقد حاب من دساها ) . 

ومن جمع الفضيلتين » العلمية والعملية » فهو العارف العايد » وهو السعيد 
المطلق . 


. » ف الأصل « مرتفع‎ )١( 


رقف 

ومن له الفضيلة العلمية » دون العملية » فهو العالم الفاسق » ويتعذب مدة » 
ولكن لا يدوم » لأن نفسه قد كلت بالعلم » ولكن العوارض البدنية لطخته » 
تلطيخاً عارضاً » على خلاف جوهر النفس » وليس تتجدد الأسباب المجددة » 
فينمحى على طول الزمان . 

ومن له الفضيلة العملية دون 7" العلمية » فيسلم وينجو عن الألم » ولكن لا 
حظى بالسعادة الكاملة . 

وزعموا.: أن من مات فقد قامت قيامته . 

وأما ما ورد فى الشرع » من الصور الحسية » فالقصد به ضرب الأمثال » 
لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات فثل لم ما يفهمون » ثم ذكر لم أن تلك 
اللذات فوق ما وصف لم » فهذا مذهبهم . 

ونحن نقول : أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة الشرع » فإنا لا ننكر 
أن فى الآخرة أنواعاً من اللذات » أعظر” من امحسوسات » ولا نتكر بقاء النفس 
عند مفارقة البدن » ولكنا عرفنا ذلك بالشرع » إذ قد ورد '' بالمعاد » ولا 
يفهم المعاد إلا ببقاء النفس؛ وإما أنكرنا عليهم » من قبل دعواهم معرفة ذلك 
بمجرد العقل . 

ولكن المخالف للشرع منها : 

إذكار حشر الأجساد . 

وإنكار اللذات الحسمانية فى الكنة . 

وإنكار الآلام اللسمانية فى النار . 

وإنكار وجود الخنة والنار » كما وصف فى القرآن 29 , 

. فق نسخة «فوق» وهو غير صحيح‎ )١( 

(؟) يعى الشرع . 08 

() هكذا يروى الغزالى عن الفلاسفة ؛ وتخطورة ما سيرتبه من الأحكام آنخر الكتاب » 


على هذا الذى يرويه » أرى الواجب يقتضينى أن أروى نصوص الفلاسفة الإسلاميين © ىق 


للق 


5" 
فا المانع من تحقق المع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وكذا 
الشقاوة ؟ ! 
هذا المقام » وإليك ما يقوله « ابن سينا » فى « النجاة » ص /الاع مطبعة السعادة لسنة 1889 ه : 
يحب أن تعلم أن المعاد : 
منه مقبول من الشرع » ولا طريق إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة » 
وهو الذى للبدن عند البعث » وخيرات البدن وشر وره معلوية لا تحتاج إلى أن تعلم 
وقد بسطت الشريعة الحقة » الى أتانا مها نبينا المصطئى - محمد صلى الله عليه وسلم - حال 
السعادة والشقاوة » الى كسب البدن . 
ا ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانى » وقد صدقته النبوة » وهو السعادة والشقاوة » 
الثابتان بالمقاييس الى للأنفس » وإن كانت الأوهام منا تقتصر عن تصورها الآن » لما نوضح 


0 من العلل 0 

8 والمكماء الإلميون » رغبتهم فى إصابة هذه السعادة » أعظم من رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية » 

2 بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك » وإن أعطوهاء فلا يستعظمونها فى جانب هذه السعادة » الى هى 
0 مقاربة الحق الأول » فلنءرف حال هذه السعادة » والشقاوة المضاد لما » فإن البدنية مفروغ منها 


3 فى الشرع » فنقول : 
ٌ يجب أن تعلم أن لكل قوة نفسانية » لذة وخيراً بخصها » وأذى وشراً يخصها . 
: مثاله : أن لذة الشبرة وشيرها » أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة » ولذة الغضب الظفر » 
ولذة الونم الرجاء » واذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية » وأذى كل والحد منها » ما يضاده . 
0 وتشبّر ك كلها نوعاً من الشركة » ق أن الشعور موافقها وملائمها » هو الحير واللذة الخاصة بها 
1 والموافق بكل واحد منها بالذات والحقيقة » هو -حصول الكمال » الذى هو بالقياس إليه كال بالفعل . 


فهذا أصل . 

وأيضاً فإن هذه القوى » وإن اشتركت فى هذه المعانى » فإن مراتهها فى الحقيقة ختلفة » فالذى 
كاله أتم وأفضل » والذى كاله أكثر » والذى كاله أدوم » والذى كاله أوصل إلية » وأأحصل له » 
والذى هو فى نفسه أكل فعلا وأفضل » والذى هو فى نفسه أشد إدرا كا » فاللذة له أبلغ وأو لا محالة ١‏ 
1 وهذا أصل . 

وأيضاً فإنه قد يكون المروج إلى الفعل » فى كال ما » حيث يعم أنه كائن ولذيذ » 
ولا يتصور كيفيته » ولا يشعر باللذاذة ما لم حصل ؟ مما لم يشعر به » لم يشتق إليه » وم بازع 
نحره » مثل العنين » فإنه متحقق أن الجماع لذة » ولكنه لا يشهيه ولا حن نحوه » الاشتهاء 


والحنين » اللذين يكونان مخصوصين به » بل شهوة أخرى » كا يشتهى من يجرب » من حيث يحصل 
5 3 0 1 
0 به إدراك » وإن كان مؤذياً » وف الحملة فإنه لا يتخيله . 


وكذلك حال الأكه » عند الصور الحميلة » والأصم عند الآأحان المنتظمة . 


يفف 


وقوله تعالى : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين ٠‏ أى لا بعلم جميع 
ذلك . 


وهذا يحب ألا يتوم العاقل » أن كل لذة » فهى - كا الحمار - ق بطنه وفرجه » وأن المبادوء 
الأولى » المقربة عند رب العلمين » عادمة للذة والغبطة » وأن زب العالمين عز وجل - ليس له 
7 سلطانه » وخاصيته البهاءالذى له » وقوته غير المتناهية » أمر ف غاية الفضيلة والشرف والطيب » 
نجله عن أن يسمى لذة » ثم الحمار ولهاتم حالة طيبة ولذيذة كلا . بل أى نسبة تكون لما للمبادئء 
العالية » إلى هذه الخسيسة » واكنا نتخيل هذا ونشاهده » ولم نعرف ذلك بالاستشعار » بل بالقياس » 
فحالنا عنده 6 كحال الأصم » الذى لم يسمع قط فى عمره » ولا تخيل اللذة اللحنية » وهو متيقن 
لطيبها 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإن الكمال والأمر الملاثم » قد يتيسر للقوة الدراكة » وهناك مانع أو شاغل للنفس » 
فتكرهه » وتؤثر ضده عليه » مثل كراهية بعض المرضى » الطعم الحلو » وشهوتهم الطعوم الردية 
الكريهة بالذات » وربما : تكن كراهية » ولكن كان عدم الاستلذاذ به » كالحائف بحد الغلبة 
أو اللذة » فلا يشعر يهما » ولا يستلذهما . 

بهذا أضل 

وأيضاً فإنه قد تكون القرة الدراكة » ممنوة بضد ما هو كاا » ولا تحس به ولا تنفر عنه » 
حى إذا زال العائق » تأذث به » ورجعت إلى غريزتها » مثل الممرور » فربما لم بحس مرارة فيه » 
إلى أن يصلح مزاجه » وتشنى أعضاؤه » فحينئذ ينفر عن الخال العارضه له . 

وكذلك قد يكون الحيوان » غير مشته للغذاء البتة » كارهاً له » وهو أوفق شىء له » وييق 
عليه مدة طويلة » إذا زال العائق » عاد إلى واجبه ق طبعه » فاشتد جوعه وشهوته للغذاء » حى 
لا يصير عله » وبهلك عند فقداله » وقد حصل سبب الألم العظيم » مثل إحراق الثار »© وثبر يد 
الزمهرير » إلا أن الحس مثوف » فلا يتأذى البدن به » حتى تزول الآفة » فيحس حينئذ بالألم 
المظم . 

فإذا تقررت هذه الأصول » فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذى نؤمه » فنقول : 

إن النفس الناطقة » كاا االخاص بها » أن تصير عالماً عقلياً » مرتسما فيه صورة الكل » 
والنظام المعقول فى الكل ». والخذير الفائض فى الكل » مبتدثاً من مبدأ الكل » سالكاً إلى الخواهر 
الشريفة » فالروحانية المطلقة » ثم الروحانية المتعلقة نوعاً ما » من التعلق بالأبدان » ثم الأجسامٍ 
العلوية ببيئاتها وقواها » ثم تستمر كذلك » حتى تستوق فى نفسها هيأة الوجود كله ؛ فتنقلب عالاً 
معقولا » موازياً للعالم الموجود كله » مشاهداً لما هو الحسن المطلق ع والمير المطلق » والحمال الحق » 
ومتحداً به » ومنتقشاً مثاله وهيأته » ومنخرطاً فى سلكه » وصائراً من جوهره . 


نا بالكالات المعمشوقة » أل القوى الأخرى » وجد فى المرتبة » الى حيث يقبح 


فق 

وقوله : « أعددت لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر » فكذلك وجود هذه الأمور الشريفة » لا يدل على نى 
غيرها » بل الجمع بين الأمرين كل » والموعود به أ كمل الأمور » وهو ممكن » 
فيجب التصديق به على وفق الشرع . 


معها » أن يقال إنه أتم وأفضل مها » بل لا فسبة ا إليه بوجه من الوجوه» فضيلة» ماما » 
وكثرة » وسائر ما م به تلذذ المدركات ما ذكرناه . 

وأما الدوام » فكيف يقاس الدوام الأبدى » بالدوام المتغير الفاسد ؟ ؟ . 

وأما شدة الوصول » فكيف يكون حال ما وصوله ملاقاة السطوح » بالقياس إلى ما هو 
سار فى جوهر قابله » حتى يكون كأنه هو هو » بلا انفصال ؟ ؟ ؟ » إذ العقل » والمعقول » 
والعاقل شىء واحد » أو قريب من الواحد . 

وأما أن المدرك فى نفسه أكل » فأمر لا يحى » وأما أنه أشد إدراكاً » فأمر أيضاً تعرفه بأد 
تذ كر لما سلف بيانه . 

فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات » وأشد تقصياً للمدرك » وتجريداً له عن ازوائه » 
غير الداخلة فى معناه » إلا بالعرض » وها الحوض ق باطن المدرك وظاهره . 

بل كيف يقاس هذا الإدراك » بذلك الإدراك ؟ ؛ » أو كيف تقاس هذه اللذة » باللذة 
الحسية » والهيمية » والغضبية » ولكننا فى عالمنا و بدننا وانغاسنا فى الرذائل » لا نحس بلك اللذة » 
إذا حصل عندنا شىء من أسبامها » كا أومأنا إليه فى بعض ما قدمناه » من الأصول » ولذلك لا نطلها 
ولا نحن إايها » اللهم إلا أن نكون قد خلعنا » ربقة الشهوة والفضب وأخواتها من أعناقنا » وطالعنا 
شيئاً من تلك اللذة » فحينئذ رما تخيلنا منها » خيالا طفيفاً ضعيفاً » وخصوصاً عند اتحلال 
المشكلات» واستيضاح المطلوبات النفيسة . 

ونسبة التذاذنا هذا » إلى التذاذنا ذلك » نسبة الالتذاذ الحسى » بتنشق روائح المذوقات اللذيذة » 
إلى الالتذاذ بتطعمها » بل أبعد من ذلك بعداً غير محدود . 
وأنت تعلم إذا تأملت عويصاً يبك » وعرضت عليك شبوة » وخيرت بين الطرفين » استخففت 
بالشبوة' » إن كنت كريم النفس » والأنفس العامية أيضاً كذا » فإنها تترك الشهوات المعترضة » 
وتؤثر الغرامات » والآلام الفادحة » بسبب افتضاح » أو خجل » أو تعيير » أو شوق لغلبة » 
وهذه كلها أحوال عقلية . 

فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية » أكرم على الأنفس من محقرات الأشياء فكيف فى الأمور 
النببة العالية ؟ ؛ . إلا أن الأنفس اللسيسة » تحس ما يلحق المحقرات من الخير والشر » ولا تحس 
بما يلحق الأمور النبيية » لما قيل من المعاذير . 

وأما إذا انفصلنا عن البدن » وكانت النفس منا قد تنيت » وهى ق البدن » لكماها الذى هو 
معشوقها » ولم تحصله وهى بالطبع نائعة إليه » إذ عقلت بالفعل أنه موجود » إلا أن اشتغاها 
بالبدن كا قلنا » قد أنساها ذاتها ومعشوقها » كا ينسى المرض الحاجة » إلى بدل ما يتحلل » 


اا 

فإن قيل : ما ورد فى الشرع » أمثال” ضربت » على حد أفهام الخلق كا 

أن الوارد من أيات التشبيه وأخباره » أمثال” على حد فهم الخلق ؛ والصفات 
الإطية مقدسة” » عما يتخيله عوام الناس . 


وكا ينسى المرض الالتذاذ بالحلو واشتهاءه » وتميل الشبوة بالمريض » إلى المكروهات فى المقيقة 
عرض طا حينئذ من الألم بفقدانه » كفء ما يعرض من اللذة الى أوجبنا وجودها » ودللنا على عظم 
منزلتها » فيكون ذلك هو الشقاوة » والعقوبة الى لا يعدها تفريق الثار للاتصال وتبديلها » وتبديل 
الزمهرير للمزاج » فيكون مثلنا سدينئذ مغل الحدر الذى أومأنا إليه فما سلف » أو الذى عمل فيه نار 
أو زبهرير » فنعت المادة الملابسة وجه الحس » من الشعور به فلم يتأذ 2 ثم عرض أن زال العائق 5 
فشعر باليلاء العظيم : 

وأما إذا كانت القوة العقلية » بلغت من النفس حداً من الكال » بمكها به إذا فارقت البدن » 
أن تستكل الاستكال التام » الذى لها أن تبلغه » كان مثلها مثل الخدر » الثى أذيق المطمم الألذ » 
وعرض للحال الأشهى » وكان لا يشعر به » فزال عنه الخدر » فطالع اللذة العظيمة دفعة » وتكون 
تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والميوانية » بوجه » بل لذة تشاكل الخال الطيبة » التى الجواهر 
الحية المحضة » وهى أجل من كل لذة وأشرف . 

فهذه هى السعادة » وتلك هى الشقاوة . 

وايست تلك الشقاوة تكون لكل واحد من الناقصين » بل للذين أكسبوا القوة العقلية » الشوق 
إلى كاها » وذلك عندما يبرهن لم » أن من شأن النفس إدراك ماهية الكال » بكسب المحهول من 
المعلوم » والاستكال بالفعل » فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول » ولا أيضاً فى سائر القوى » بل 
شعور أكثر القوى بكالاتها » إنما محدث بعد أسباب . 

وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة » فكأنها هيول موضوعة » لم تكتسب ألبتة هذا الشوق » 
لأن هذا الشوق » إما يحدث حدوثاً » وينطبع فى جوهر النفس » إذا تبرهن للقوى النفسائية » أن 
هاهنا أمورا » يكتسب العلم بها بالحدود الوسطى » على ما علمث » وأما قبل ذلك » فلا يكرن » 
لآن الشوق بتبع رأياً » وليس هذا الرأى للنفس أولياً © بل رأياً مكتسباً ٠.‏ 

فهؤلاء إذا ا كتسبوا هذا الرأى » لزم النفس ضر ورة هذا الشوق » فإذا فارقت ولم يحصل معها » 
ما تبلغ به بعد الانفصال » إلى القام » وقعت فى هذا النوع من الشقاء الأبدى » لأن أوائل الملكة 
العلمية » إنما كانت تكتسب بالبدن لا غير » وقد فات . وهؤلاء إما مقصرون عن السعى » ىق 
كسب الكمال الإنبى » وإما معائدون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية » 
والحاحدون أسوأ سالا » لما كسبوا من هيئات مضادة للكال . 

وأما أنه ََ ينبنى » أن بحصل عند نفس الإنسان » من تصور المعقولات » حى تجاوز به 
الحد » الذى فى مثله تقع هذه الشتاوة » وق تعديه وجوازه » ترجى هذه السعادة ؟ ؛ » فليس يمكنى 
أن أنض عليه ثضاً إلا بالتقريب . 


افا 


وابنذواب » أن التسوية بينهما تحكمّم » بل هما يفترقان من وجهين : 

أحدهما : أن الألفاظ الواردة فى التشبيه » تحتمل التأويل على عادة العرب 
فى الاستعارة » وما ورد فى وصف اللكنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال ٠‏ بلغ 
مبلغاً لا يحتمل التأويل » فلا يق إلا حمل الكلام على التلبيس » بتخييل نقيض 
الحق » لمصلحة الحلق » وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة . 


وأظن أن ذلك » أن يتصور الإنسان المبادئٌ المفارقة » تصوراً حقيقياً » ويصدق بها تصديقاً 
يقينياً » لوجودها عنده بالبرهان » ويعرف العلل الغائية » للأمور الواقعة تى الحركات الكلية » 
دون الحرئية الى لا تتناهى . 

ويتقرر عنده هيأة الكل » ونسب أجزاء بعضها إلى بعض » والنظام الآخذ من المبدأ الأول » 
إلى أقصى الموجودات الواقعة فى ترتيبه . 

ويتصور العناية وكيفيتها » ويتحقق أن اللذات المتقدمة الكل » أى وجود يخصها ؟ ؛ » 
وأية وحدة تخصها ؟ ؛ » وأنها كيف تعرف» حت لا يلحقها تكثر ولا تغير » بوجه من الوجوه ؟ ؛ » 
وكيف ترتبت نسبة الموجودات إلها ؟ ؟ . 

مْ كلما ازداد الناظر استبصاراً » ازداد للسعادة استعداداً . 

وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه » إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العام » 
فصار له شوق إلى ما هناك » وعشق لما هناك » يصده عن الالتفات إلى ما خلفه حملة . 

ونقول أيضاً : إن هذه السعادة الحقيقية» لا تم إلا بإصلاح ابازه العملى من النفس » ونقدم لذلك 
مقدمة » وكأنا قد ذكرناها فما سلف » فتقول : 

إن الفلق هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما » بسهولة » هن غير تقدم روية » وقد 
أمر فى كتب الأنخلاق » بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين » لا بأن يفعل أفعال التوسط » 
بل بأن محصل ملكة التوسط » وملكة التوسط كأنها موجودة للقوة الناطقة وإلقوى الحيوانية معأ . 

أما القوة الحيواية » فبأن بحصل فها هيأة الإذعان والانفعال . 

وأما القوة الناطقة » فبأن حصل فما هيأة الاستعلاء . 

كا أن ملكة الإفراط والتفريط » موجودة للقوة الناطقة » وللقوى الليوائية معاً ولكن بمكس هذه 
النسبة » ومعلوم أن الإفراط والتفريط » هما مقتضى القوى الميوانية » وإذا قويت القوة الحيوانية » 
وحصل طا ملكة استعلائية » حدثت فى النفس الناطقة هيأة إذعائية » وأثر انفعالى » قد رسخ ى 
النفس الناطقة » من شأنه أن يجعلها قوية العلاقة مع البدن » شديدة الانصراف إليه . 

وأما ملكة التوسط » فالمراد منها التبرئة عن اطيئآت الانقيادية » وإبقاء النفس الناطقة على 
جبلها » مع إفادة هيأة الاستعلاء والتئزه » وذلك غير مضاد لموهرها » ولا مائل با إلى جهة البدن » 


1 
الثانى : أن أدلة العقول » دلت على استحالة المكان » والحهة » والصورة» 
ويد الخارحة» وعين اللخارحة» وإمكان الانتقال » والاستقرار » على الله سبحانه 
وتعالى » فوجب التأويل بأدلة العقول » وما وعد به من أمور الآآخرة » ليس هالا 
5 قدرة الله تعالى » فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام » بل على فحواه الذى هو 
ضرع فيه . 


بل عن جهته » فإن التوسط يسلب عنما الطرفين دائماً » ثم جوهر النفس » إما كان البدن هو الذى 
يغمره ويلهيه » ويغفله عن الشوق اللثى مخصه » وعن طلب الكمال الذى له » وعن الشعور بلذة 
الكثال » إن حصل له » أو الشعور بأم النقصان » إن قصر عنه » لا بأن النفس متطبعة فى البدن » 
ومنغمسة فيه » ولككن بالعلاقة التى كانت بيئهما وهى الشوق ابل » إلى تدبيره » والاشتغال بآ ثاره » 
و ما يورده عليه من عوارضه © ويما يتقرر فيه » من ملكات مبدؤها البدن . 

فإذا فارق » وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به » كان قريب الشبه من حاله وهو فيه » 
ذما ينقص من ذلك » تزول غفلته عن حركة الشوق الذى له إلى كاله > و يما يبى منه معه » يكون 
محجوباً عن الاتصال الصرف محل سعادته » ويحدث هناك من المركات المشوشة » ما يعظ أذاه » 
ثم إن تلك الهيأة البدئية » مضادة لوهرها مؤذية لها » وإنما كان يلهبها عنها أيضاً البدن مام انغماسها 
فيه » فإذأ فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة » وتأذت بها أذى عظما » لكن هذا 
الأذى وهذا الألم » ليس لأمر لازم » بل لأمر عارض غريب » والعارض الغريب لا يدوم 
ولا يبق » فيزول ويبطل مع ترك الأفعال » الى كانت تثبت تلك اطيأة بتكرارها » فيلزم إذن أن 
تكون العقوبة » الى بحسب ذلك » غير خالدة » بل تزول وتنمحى قليلا قليلا » حتى تزكو النفس 
وتبلغ السعادة الثى تخصها . 

وأما النفوس البله » الى لم تكتسب الشوق » فإنها إذا ما فارقت البدن » وكانت غير مكتسبة 
لهيكات البدنية الردية » صارت إلى سعة من رحة الله » وذوع من الراحة ؛ وإن كانت مكتسبة 
لهيئكات البدثية الردية » وليس عندها هيأة غير ذلك » ولا معنى يضاده وينافيه » فتكون لا محالة ممنوة 
بشوقها إلى مقتضاها » فتتعذب عذاباً شديداً » بفقد البدن » ومقتضيات البدن » من غير أن بحصل 
لمشتاق إليه » لأن آلة ذلك قد بطلت » وخلق التحلق بالبدن قد بى . 

ويشبه أيضاً أن يكرن ما قاله بعض العلماء حقاً » وهو أن هذه الأنفس » إن كانت زكية » 
وفارقت البدن » وقد رسخ فها نحو من الاعتقاد فى العاقبة » الى تكين لأمشاهم » على ما يمكن 
أن يخاطب به العامة » وتصور ى أنفسبم من ذلك » فإنهم إذا فارقوا الأبدان » ولم يكن لم معى 
جاذب إلى المهة » الى فوقهم » لإتمام كال » فتسمد تلك السعادة » ولا شوق كال » فتشى تلك 
لشقاوة » بل بيع هيما مهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل » منجذبة إلى الأجسام » ولا منع كَّ 
مواد السماوية » عن أن تكون موضوعة لفعل نفس فيها » قالوا فإنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته » 
من الأحوال الأخروية » وتكون الآلة الى كا ها التخيل » غياً من الأجرام السماوية فتشاهد 
حميع ما قيل لها فى الدنيا » من أحوال القبر ء والبعث » والخيرات الأخروية » وتكون الأنفس 


نكا 

فإن قيل : وقد دل الدليل العقلى على استحالة بعث الأجساد » كما دل على 
استحالة تلك الصفات » على الله تعالى . 

فلنطاليهم بإظهار الدليل . 

وم فيه مسلكان . 


الردية أيضاً » تشاهد العقاب المصور لم ف الدنيا » وتقاسيه » فإن الصور الخيالية » ليست تضعف 
عن الحسية » بل تزداد علها تأثيراً وصفاء » كا يشاهد ذلك فى المنام » فر يما كان المحكوم به 
أعظم شأناً » فى بابه ءن المحسوس ء على أن الأخروى أشد استقراراً هن الموجود ق المنام » بحسب 
قلة العوائق » وتجرد النفس » وصفاء القابل » وليست الصورة الى ترى ف المنام » والتّى تحس ى 
اليقظة » كا علمت » إلا المرتسمة فى النفس إلا أن إحداها تبتدئ من باطن » وتنحدر إليها » 
والثانية تبتدى” من خارج » وترتفع إلها » فإذا ارتسمت ف النفس 9 هناك إدراك المشاهدة » وإمما 
يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتسم ف النفس » لا الموجود هن سخارج » فكل ما ارتسم ق النفس » 
فعل فعله » وإن لم يكنسيب هن خارج » فإن السبب الذاق » هو هذا ا مرتسم 3 والخارج سبب 
بالعرض » أو سيب السبب . 

فهاتان هما السعادة والشقاوة الحسيستان » و«اللتان بالقياس إلى الأنفس الخحسيسة . 

وأما الأنفس المقدسة » فإنها تبحد عن مثل هذه الأحوال » وتتصل بكماها بالذات » وتنغمس 
فى اللذة الحقيقية » وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها » وإلى المملكة التى كانت لها كل التبرى ولو كان 
بى فيها أثر ءن ذلك اعتقادى أو .خلى » تأذت وتخلفت لأجله » عن درجة عليين » إلى أن ينفسخ 
عنها :6 

هذا هو رأى « ابن سينا » فى البعث » وهو - كا ترى - شطران : 


١(‏ ) شطر يرجع فيه إلى الشريعة المحمدية » وما جاء فيها عن بعث البدن ونعيمه » وعذابه 
وقد أمن بكل ذلك وأذعن له . 


( ب ) وشعار يرجع فيه إلى العقل » وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وعذابها » وقد 
حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤين . 

والذى لا يستطيع المنصف أن ممارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانى » يكاد يودى مما جاء 
فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة قى الخلاص دن البدنث » فالنفو س الى توفرت 
لدها أسباب السعادة » إنما كان بمنعها من الشعور بها البدن » فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت 
سعادتها واستكلتها » والنفوس الى توافرت لدبا أسباب الشقاوة » إنما كان حول بينها وبين الشعور 
بها » البدن وشواغله » فإذا ألقته جانباً » تأذت وتألمت . 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى غير رجعة » ومعى 
هذا إنكار البعث المسماف » وما يترتب عليه من ديم إلبدن وعذابه . 


1 
المسلك الأول : قالوا : تقدير العود إلى الأبدان ثلاثة أقسام . 


)١(‏ إما أن يقال : الإنسان عبارة عن البدن وال حياة الى هى عرض قائم به 
كا ذهب إليه بعض امتكلمين » وأما النفس الذى هو قائم بنفسه » ومدبر 
الجسم ؛ فلا وجود لما » ومعبى الموت انقطاع الحياة » أى امتناع الخالق عن 
خلقها » فتنعدم » والبدن أيضاً ينعدم » ومعنى المعاد إعادة الله تعالى للبدن » 
الذى انعدم » ورد إلى الوجود ء وإعادة” الحياة اّى انعدمت. 

أو يقال : مادة البدن تبق ترابً» ومعبى المعاد أن يتجمع وبركبعلى شكل 
آدى » وتخلق فيه الحياة ابتداء . 


فهذا قسم . ١‏ 


( ب) وإما أن يقال : النفس موجودة» وتبى بعد الموت» ولكن يرد البدن 
الأول ؛ مجمع تلك الأجزاء بعينها . 


فهل كان « ابن سينا » يعنى ما جاء فى الشطر الثانى » وإنما ذكر الأول تقية ؟ ؛ » هذا 
محتمل » أم هو الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية » من جراء إيمان أصصانها 
مصدرين #تلفين » واعتقادهم فهما العصمة والنزاهة ؟ ؛ 

إن كان الأول » فلماذا لم يستشعر « ابن سينا » التقية فى غير هذه المسألة » ما لا يقل خطره 
نظر نخصومه عن خطرها » كالقول بقدم العام . 

وإن كان الثافى فكيف غاب عنه » هذا التناقض الواضح بين الحائبين » فإن كلا منْهما ينى 
ما يثبته الآخر ؟ ؛ 

فى الحق أن موقف « ابن سينا » فى هذه المسألة غامض » ورأيه فهها مضطرب . 

واكن هل بحق للناقد المنصف أن يسجل عليه أحد الحانبين ويضرب بالآخر عرض الحائط ؟ ؛ 
وإن حق له ذلك » فهل هو بالخيار بين أن يغفل أى الحانبين شاء ؟ ؛ 

هذا مالا أوافق الغزالى » عليه . 

وما هو جدير بالذكر أيضاً فى هذا المقام » ما يرويه الفنارى - حلم ص 907؟ من المواقف - 
تعليقاً على قول السيد الشريف : « والثالث - أى من الأقوال فى البعث - ثبوئّها مما - أى المسم 
والروح - » من قول شارح الصحائف : وهذا على وجهين : 

أحدها » أن يكون الروح جردا عن المادة » فيعاد الحسم ويتعلق به الروج ٠»‏ أو يتعلق 
جسم آلعر ع من غير إعادة الخسم الأول » وهذا مذهب قليل من أهل العلى » « كالغزالى » 
و١‏ الغاراى » . . فعلى هذا يكون « الغارانى » أيضاً قائلا بالبعث الحساف . 


ا 


0 


58 


وهذا قسم . 

( ج) وإما أن يقال : ترد النفس” إلى بدنء سواء كان من تلك الأجزاء 
بعينها » أو من غيرها » ويكون العائد ذلك الإنسان » من حيث إن النفس تلك 
النفس » فأما المادة فلا التفات إليها » إذ الإنسان ليس إنساناً بها » بل بالنفس . 


كذ مذ نا 


وهذه الأقسام الثلاثة باطلة . 

أما الأول فظاهر البطلان » لأنه مهما انعدمت الحياة والبدن » فاستئناف 
خلقهما » إيحاد” لمثل ما كان » لا لعين ما كان » بل العود المفهوم » هو الذى 
يفرض فيه بقاء” شىء » وتجدد” شىء» كا يقال فلان عاد إلى الإنعام » أى أن 
امنتم باق » ورك الإنعام” » ثم عاد إليه » أى عاد إلى ما هو الأول بالحنس » 
ولكنه غيره بالعدد » فيكون عوداً بالحقيقة إلى مثله » لا إليه » ويقال : فلان عاد 
إلى البلد » أى بتى موجوداً خارج البلد » وقد كان له كون” فى البلد » فعاد إلى 
مثل ذلك » فإِن لم يكن شبىء باقياً » وشيثان متعددان موائلان » يتخللهما زمان» 
م يتم اسم" العود ؛ إلا أن يسلك مذهب المعتزلة » فيقال : المعدوم شىء” ثابت» 
والوجود حال يعرض له مرة » وينقطع تارة » ويعود أخرى » فيتحقق معى العود» 
باعتبار بقاء الذات » ولكنه رفع للعدم المطلق » الذى هو الثى المحض » وهو 
إثبات للذات مستمرة الثبات » إلى أن يعود إليها الوجود » وهو محال . 

فإن احتال ناصر هذا القسم » بأن قال : تراب البدن لا يفنى » فيكون 
باقياً » فتعاد إليه الحياة . 

فنقول : عند ذلك يستقم أن يقال : عاد الثراب حياً » بعد أن انقطعت 
الحياة عنه مدة » ولا يكون ذلك عوداً للإنسان » ولا رجوع ذلك الإنسان بعينه » 
لأن الإنسان إنسان لا بمادته » والتّراب الذى فيه » إِذ تتبدل عليه سائر الأجزاء» 
أو أكثرها بالغذاء » وهو ذاك الأول بعينه » فهو هو » باعتبار روحه ونفسه » 


ناك 

فإذا عدمت الحياة والروح » ما عدم لا يعقل عوده » وإنما يستأنف مثله » 
ومهما خلق الله تعالى حياة إنسانية فى تراب » حصل من بدن شجر » أو فرس » 
أو نبات » كان ذلك ابتداء خلق إنسان . 

فالمعدوم قط 4 لا يعقل عوداه » والعائد هو الموجود » أى عاد إلى حالة 
كانت له من قبل » أى إلى مثل تلك الحالة » فالعائد هو الثراب » إلى صفة 
الحياة . 

ولي الإنسان إنساناً ببدنه » إذ قد يصير بدن الفرس غذاء لإنسان » 
فتتخلق منه نطفة » يحصل مها إنسان » فلا يقال : الفرس انقلب إنساناً » بل 
الفرس فرس بصو رته » لا بمادته » وقد انعدمت الصورة » وما بت إلا المادة . 

وأما القسم الثانى » وهو تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه » فهو 
لو تصور » لكان معاداً » .أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته » لكنه محال » 
إذ بدن الميت يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيور » ويستحيل دماء ويخاراً 
وهواء » و يمترج ببواء العالم » وجخاره » ومائه امتزاجاً يبعد انتزاعه » واستخلاصه. 

ولكن إن فرض ذلك اتكالا على قدرة الله تعالى » فلا يخلو » إما أن يجمع 
الأجزاء الى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع » ومجذوع الأننف » 
والأذن » وناقص الأعضاء » كنا كان » وهذا مستقبح لا سما فى أهل الكنة » 
وهم الذين خلقوا ناقصين » فى ابتداء الفطرة » فإعادتهم إلى ما كانوا عليه » من 
الهزال عند الموت ؛ فى غاية التكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع عمره » فهو محال من 
وجهين : 

١‏ أحدهما » أن الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان » وقد جرت العادة به فى 
بعض البلاد » ويكثر وقوعه فى أوقات القحط . فيتعذر حشرهما حيعاً » لأن 


5 
مادة واحدة كانت بدناً للمأكول » وصارت بالغذاء بدنآً للآكل » ولا يمكن رد 
نفسين إلى بدن واحد . 

؟ ‏ والثانى » أنه يجب أن يعاد جزء واحد » كبداً وقلباً » ويداً » ورجلا » 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية » أن الأجزاء العضوية » يتغذى بعضها » بفضلة غذاء 
البعض » فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء » فنفرض أجزاء 
معينة » قد كانت مادة لحملة من الأعضاء » فإلى أى عضو تعاد ؟ ؛ . 

بل لايحتاج فى 7 تقرير الاستحالة الأولى ! 20» إلى أكل الناس الناس” » 
فإنك إذا تأملت ظاهر الثّربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترابها 
جثئث الموق » قد تربت وزرع فيها وغرس » وصارت حباً وفاكهة » وتناولها 
الدواب » فصارت لحماً » وتناولناها فصارت أبداناً لنا » فا من مادة يشار إليها » 
إلا وقد كانت بدنا لأناس كثيرين » فاستحالت وصارت تراب ثم نباتاً » ثم الحماً 
ثم حيواناً . 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تى المواد » التى كانت مواد الإنسان » بأنفس 
الناس كلهم » بل تضيق عنهم . 

( ج) وأما القسم الثالث » وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة 
كانت » وأى تراب اتفق » فهو محال من وجهين : 

١‏ أحدهما أن المواد القابلة للكون والفساد » محصورة فى مقعر فلك القمر» 
لا يمكن عليها مزيد » وهى متناهية » والأنفس اللمفارقة للأبدان » غير متناهية » 
فلاتى بها . 

؟ ‏ والثانى » أن الراب لا يقبل تدبير النفس » ما ببى تراباً » بل لا بد أن 
تمترج العناصر امتزاجاً » يضاهى امتزاج النطفة » بل اللهشب والحديد » لا يقبل 


)١(‏ يعى ما ورد فى رقم 2أ». 


1 

هذا التدبير » ولا يمكن إعادة الإنسان » وبدنه من خشب أو حديد » بل لا 
يكون إنساناً إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى الحم » والعظم والأخلاط » ومهما 
استعد البدن والمزاج ٠‏ لقبول نفس » استحق من المبادئ الواهبة للنفوس » 
حدوث نفس » فيتوارد على البدن الواحد نفسان . 

وبهذا بطل مذهب التناسخ وهذا المذهب هو عين التناسخ » فإنه رجع إلى 
اشتغال النفس » بعد خلاصها من البدن » بتدبير بدن آخر » غير البدن الأول» 
فالمسلك الذى يدل على بطلان التناسخ » يدل على بطلان هذا المذهب . 

الاعثراض » أن يقال بم تنكرون على من يختار القسم الأخير » ويرى أن 
النفس باقية بعد الموت » وهى جوهر قات بنفسه » فإن ذلك لا يخالف الشرع » 
بل دل عليه الشرع » فى قوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً » بل أحياء عند ربهم ».يرزقون » فرحين. . . الخ ) 

وبقوله - صلى الله عليه وسلم ١  :‏ أرواح الصالحين » فى حواصل طيور 
خضر » معلقة تحت العرش )© . 

وبما ورد من الأخبار » بشعور الأرواح بالجيرات والصدقات وسؤال منكر 
ونكير » وعذاب القبر » وغيره » وكل ذلك يدل على البقاء . 

نعم قد دل مع ذلك على البعث والنشور بعده » وهو بععث البدن » وذلك 
ممكن » بردها إلى بدن » أى بدن كان ء سواء كان من مادة البدن الأول ء أو 
من غيره » أو من مادة استؤنف خلقها » فإنه هو بنفسه لا ببدنه » إذ تتبدل 
عليه أجزاء البدن » من الصغر إلى الكبر » بالهزال والسمن » وتبدل الغذاء » 
ويختلف مزاجه مع ذلك » وهو ذلك الإنسان بعينه » فهذا مقدور لله تعالى » 
ويكون ذلك عوداً » لتلك النفس » فإنه كان قد تعذر عليها أن تحظى بالآلام 
واللذات الكسمية » بفقد الآلة » وقد أعيدت إليها » آلة مثل الأول » فكان 
ذلك عوداً محققاً . 


لمن 


وما ذكرعوه : 


من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية » وكون المواد متناهية » محال 
لا أصل له » فإنه بناء على قدم العالم » وتعاقب الأدوار على الدوام » ومن لا 
يعتقد قدم العام » فالتفوس المفارقة للأبدان » عنده متناهية » وليست أكثر من 
المواد الموجودة » وإن سام أنها أكثر » فالله تعالى قادر » على اللحلق واستئناف 
الاختراع » وإنكارره إنكار لقدرة الله تعالى على الإحداث » وقد سبق إبطاله 
فى مسألة حدوث العالم . 

وأما إحالتكم الثانية » بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة فى الأسماء » ها ورد 
الشرع به بحب تصديقه » فليكن تناتحاً » ونحن إنما ننكر التناسخ فى هذا العالم» 
وأما البععث فلا نتكره معى تناتتاً » أو لم يسم تناساً . 

وقركم : إن كل مزاج استعد لقبول نفس » استحق حدوث نفس من 
المبادئ » رجوع إلى أن حدوث النفوس» بالطبع لا بالإرادة »وقد أبطلنا ذلك فى 
مسألة حدوث العالم » كيف ! ولا يبعد على مساق مذهيكم أيضاً » أن يقال 
إنما يستحق حدوث نفس » إذا لم تكن ثم" نفس" موجودة» فتستأنف نفس . 

فييى أن يقال فلم" ل تتعلق بالأمزجة المستعدة فى الأرحام قبل البععث 
والنشور » بل فى عالمنا هذا . 

فيقال : لعل الأنفس المفارقة » تستدعى نوعاً آخر من الاستعداد » ولا يم 
سببها إلا فى ذلك الوقت» ولا ينعد فى أن يفارق الاستعداد” » المشروط للنفس 
الكاملة المفارقة » الاستعداد” المشروط للنفس الحادثة ابتداء الى لم تستفد الا » 
بتدبير البدن مدة » والله تعالى أعام » بتلك الشروط » وأسبابها » وأوقات حضورها 
وقد ورد الشرع به » وهو ممكن » فيجب التصديق به . 
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المسلك الثانى أن قالوا : ليس فى المقدور » أن يقلب الحديد ثوباً منسوجاً » 

بحيث تنعم به الأجسام » إلا بأن تتحلل أجزاء الحديد » إلى بسائط العناصر » 
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بأسباب تستول على الحدديد » فتحلله إلى بسائط العناصر + ثم تجتمع العناصر » 
وتدار فى أطوار فى الخلقة » إلى أن تكتسب صورة القطن » » ثم يكتسب القطن » 
صورة الغزل » ثم الغزل يكتسب الانتظام المعلوم » الذى هو النسج » على هيأة 
معلومة ؛ ولو قيل : إن قلب الحديد » عمامة قطنية » ممكن من غير الاستحالة 
فى هذه الأطوار » على سبيل الترتيب » لكان محالا . 

نعم يجوز أن يمخطر ببال الإنسان » أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل 
كلها فى زمان متقارب ٠‏ لا يحس الإنسان بطوله » فيظن أنه وقع ء فجأة دفعة 
واحدة , 

وإذا عقل هذا ؛ فالإنسان المبعوث المحشور » لو كان بدنه من حجر » أو 
ياقوت » أو دار » أو تراب محض ء لم يكن إنساناً » بل لا يتصور أن يكون 
إنساناً » إلا أن يكون متشكلا » بالشكل اللخصوص ٠‏ مركباً من العظام » 
والعروق » واللحوم » والغضاريف ٠‏ والأخلاط . والأجزاءء المفردة” » تتقدم على 
المركبة » فلا يكون البدن » مالم تكن الأعضاء » ولا تكون الأعضاء المركبة » 
مالم تكن العظام » واللحوم , والعروق » ولا تكون هذه المفردات ؛ مالم تكن 
الأخلاط » ولا تكون الأخلاط الأربعة » مالم تكن موادها » من الغذاء » ولا 
يكون الغذاء » مالم يكن حيوان » أو نبات ؛ وهو اللحم والحبوب » ولا يكون 
حيوان ونبات »© مالم تكن العناصر الأربعة حميعاً » متزجة بشرائط مخصوصة 
طويلة » أكثر مما فصلنا حملتها . 

فإذن لا يمكن أن يتجدد بدن إنسان » لترد النفس إليه » إلا هذه الأمور » 
وها أسباب كثيرة . 

أفينقلب التراب إنساناً » بأن يقال له كن ؟ ؟ » أو بأن تمهد أسباب 
انقلابه » فى هذه الأدوار ؟ ؛ » وأسبابه هى إلقاء النطفة المستخرجة » من لباب 
بدن الإنسان» فى رحم» حبى يستمد من دم الطمث» ومن الغذاء مدة طويلة حرى 
يتخلق مضفة ء ثم علقة » ثم جنا » ثم طفلا» ثم شاباء ثم كهلا» ثم شيخا . 


184 
فقول القائل : يقال له : كن » فيكون » غير معقول » إذ الراب لا 
مخاطب » وانقلابه إنساناً » دون تردده فى هذه الأطوار » محال » وتردده فى هذه 

الأطوار » دون جريان هذه الأسباب »؛ محال » فيكون البعث مالا . 

الاعتراض : أنا نسلم أن الترق فى هذه الأطوار » لا بد منه » حتى يصير 
بدن إنسان كا لا بد منه حيّى يصير الحديد عمامة » فإنه لو بّى حديداً لما كان 
ثوباً » بل لا بد أن يصير قطنا » مغزولا » ثم منسوجاً » ولكن ذلك فى لحظة » 
أو فى مدة » ممكن” ء ولم يبين لنا أن البعث يكون فى أدنى »ما يقدر » إذ 
يمكن أن يكون جمع العظام » وإنشاز اللحم . وإنباته » فى زمان طويل » وليس 
المناقشة فيه . 

وإتما النظر فى أن الترق فى هذه الأطوار » يحصل بمجرد القدرة » من غير 
واسطة » أو بسبب من الأسباب » وكلاهما ممكنان عندنا » على ما ذكرناه فى 
المسألة الأولى » من الطبيعيات عند الكلام على إجراء العادات » وأن المقئرنات فى 
الوجود » اقترانها ليس على طريق التلازم » بل العادات يجوز خرقها » فتحصل 
بقدرة الله تعالى هذه الأمور » دون وجود أسبابها . 

وأما الثانى 29 » فهو أن نقول : ذلك يكون بأسباب ٠‏ ولكن ليس من 
شرطه » أن يكون السبب » هو هذا المعهود » بل فى خزانة المقدورات » عجائب 
وغرائب » لم يطلع عايها » ينكرها من يظن ٠‏ أن لا وجود إلا لما شاهده » كما 
ينكر طائفة » السحر » والنارنجات » والطلسهات » والمعجزات » والكرامات 
وهى ثابتة ‏ بالاتفاق - بأسباب غريبة » لا يطلع عليها . 


)2020 فى الأصل « أوحى » . 

(؟) مر قوله إن الثرق فى هذه الأطوار يمكن أن يكون بغير سبب » ويمكن أن يكون 
بسبب » ولم يحتج أن يتكلم عن الأول وهو كوله بغير سبب إذ ما مر له فى المسألة الطبيعية مغن 
عن ذكر شىه هناء بى الث وهو كونه بسبب وهوما يريد أن يتكلم عنه هنا بقوله م وأما الثافى » . 
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بل لو لم ير إنسان المغناطيس ٠‏ وجذابه للحديد » وحكى له ذلك » 
لاستنكره » وقال : لا يتصور جذب الحديد » إلا بخيط يشد عليه » ويجذب » 
فإنه المشاهد فى الحذب ؛ حى إذا شاهده تعجب منه » وعلم أن علمه قاصر » 
عن الإحاطة بعجائب القدرة . 

وكذلك الملاحدة المنكرون"' للبعث والنشور » إذا بعثوا من القبور » 
ورأوا عجائب صنع الله تعالى » فيهم 7" » ندموا ندامة لا تنفعهم » ويتحسرون 
على جحودهم » تحساً لا يغنهيم » ويقال » لم : « هذا الذى كنم به تكذبون» 
كالذى يكذب بالحواص والأشياء الغريبة . 

بل لو خلق إنسان عاقلا ابتداء » وقيل له : إن هذه النطفة القذرة » 
المتشاببة الأجزاء » تنقسم أجزاؤها المنشابهة » فى رح آدمية » إلى أعضاء مختلفة » 
لحمية » وعصبية » وعظمية» وعرقية » وغضروفية » وشحمية » فيكون منها 
العبن » على سبع طبقات متلفة فى المزاج ؛ واللسان” » والأسنان” » على 
تفاوتهما » فى الرخاوة والصلابة » مع تجاورتما » وهلم جراً » إلى البدائع الى فى 
الفطرة ‏ لكان إنكاره أشد من إنكار الملاحدة » حيث قالوا : « أئذا كنا عظاماً 
نخرة . . . الآية » 

فليس يتفكر المتكر للبعث » أنه من أين عرف انحصار أسباب الوجود » 
فيا شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الأبدان » منهاج غير ما شاهده » وقد 
ورد فى بعض الأخبار » : أنه يغمر الأرض فى وقت البعث » مطر » قطراته 
تشبه النطف » وتختلط بالتراب » فأ بعد فى أن يكون فى الأسباب الإلمية » 
أمر يشبه ذلك » ونحن لا نطلع عليه » ويقتضى ذلك انبعاث الأجساد » 
واستعدادها لقبول النفوس المحشورة » وهل لهذا الإنكار مستند » إلا الاستبعاد 


الجرد ؟ ؟. 


2000 فى الأصل «المنكرة » . 
220 ى الأصل «فيه» . 


0 

فإن قيل : الفعل الإلهى له مجرى واحد مضروب » لا يتغير » ولذلك قال 
الله تعالى : « وما أمرنا إلاواحدة كلمح بالبصر » وقال تعالى : ١‏ وإ نتجد لسنة 
الله تبديلا ) » وهذه الأسباب الى توهمم إمكانها » إن كانت » فينبغى أن تطرد 
أيضاً » وتتكرر إلى غير نباية » وأن يبّى هذا النظام الموجود فى العالم » من التولدّد 
والتوالد » إلى غير نباية . 

وبعد الاعتراف » بالتكرر والدور » فلا يبعد أن يختلف منهاج الأمور » 
فى كل ألف ألف سنة مثلا » ولكن يكون ذلك التبدل أيضاً دائماً أبداً » على 
سنن واحد » فإن سنة الله تعالى » لا تبديل فيها . 

وهذا إنما كان » لأن الفعل الإلمى » يصدر على المشيئة الإلهية » والمشيثة 
الإلهية » ليست متعددة 2١‏ الجهة » حى يختلف نظامها » باختلاف جهاما » 
فيكون الصادر منها » كيفما كان » منتظماً انتظاماً » مجمع الأول والآخر » على 
نسق واحد » كما نراه فى سائر الأسباب والمسببات . 

فإن جوزتم استمرار التوالد والتناسل » بالطريق المشاهد الآن » أو عد هذا 
الهاج » ولو بعد زمان طويل » على سبيل التكرار والدوام » فقد رفعم القيامة 
والآخرة » وما دل عليه ظواهر الشرع » إذ يلزم عليه أن يكون » قد تقدم على 
وجودنا هذا » البععث كرات » وسيعود كرات » وهكذا على الترتيب . 

وإن قلم إن السنة الإلهية » بالكلية تتبدل إلى جنس آخر » ولا تعود قط 
هذه السنة » وتنقسم مدة هذا الإمكان » إلى ثلاثة أقسام : 

قسم قبل خلق العالم » إذ كان الله تعالى ولا عالم . 

وقسم بعد خلقه على هذا الوجه . 

وقسم به الاختتام » وهو المهاج البعنى . 

بطل الاتساق والانتظام » وحصل التبديل لسنة الله تعالى » وهو محال » فإن 


. ق الأصل « متعينة»‎ )١( 
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هذا إنما يمكن عشيئة مختلفة » باختلاف الأحوال » أما المشيثة الأزلية » فلها 
مجرى واحد مضروب ٠»‏ لا تتبدل عنه » لأن الفعل مضاه للمشيئة » والمشيئة على 

سن واحد لا تتختلف بالإضافة إلى الأزمان . 


وزعموا ('» أن هذا لا يناقض قولنا : إن الله تعالى قادر على كل شىء » 
فإنا نقول : إن الله تعالى قادر على البعث والنشور وحميع الأمور الممكنة » على 
معبى 19 أنه لو شاء » لفعل» وليس من شرط صدق قولنا هذا » أن يشاء ول 58) 
أن يفعل ء وهذا كا أنا نقول : إن فلاناً قادر على أن يجز رقبة نفسه » ويبعج 
بطن نفسه » ويصدق ذلك » على معى أنه لو شاء لفعل » ولكنا نعام أنه لا يشاء 
ولا يفعل » وقولنا : لا يشاء » ولا يفعل » لا يناقض قولنا : إنه قادر » بمعبى 
أنه لو شاء لفعل فإن الحمليات لا تناقض الشرطيات » كا ذكر فى المنطق » إذ 
قولنا : لو شاء لفعل » شرطى موجب » وقولنا : ما شاء » وما فعل » حمليتان 
سالبتان » والسالبة الحملية » لا تناقض الموجبة الشرطية . 

فإذن الدليل » الذى دلنا على أن مشيثته أزلية » وليست متغيرة » يدلنا 
على أن مجرى الأمر الإلمى » لا يكون إلا على انتظام واتساق بالتكرر والعود » 
وإن اختلف فى آحاد الأوقات ع فيكون اختلافه أيضاً على انتظام واتساق » 
بالتكرر والعود » وأما غير هذا » فلا يمكن . 

والحواب » أن هذا استمداد من مسألة قدم العالم » وأن المشيئة قديمة » 
فليكن العالم قدا » وقد أبطلنا ذلك وبينا أنه لا يبعد فى العقل » وضع ثلاثة 
أقسام » وهى : 


. يعنى الفلاسفة‎ )١( 
(؟) هذا التصوير لمعنى القدرة على لسان الفلاسفة موجود بالنص فى كتب المتكلمين » انظر‎ 
. حث القدرة فى كتاب المواقف‎ 


22 ولا» مؤكدة للتثى السابق ولو حذفت لكان أوضح . 


ذف 

أن يكون الله تعالى موجوداً » ولا عالى . 

ثم يخلق العالى » على النظام المشاهد . 

ثم يستأنف نظام ثانيً » وهو الموعود فى ابلخنة . 

ثم يعدم الكل » حتى لا يبى إلا الله تعالى » وهو ممكن » لولا أن الشرع قد 
ورد » بأن الثواب والعقاب » وابحنة والنار » لا آخر لا 

وهذه المسألة كيفما دارت » تنبنى على مسألتين : 

إحداهما : حدوث العالم وجواز حصول حادث من قديم . 

والثانية : خرق العادات ٠‏ يخلق المسببات » دون الأسباب » أو 
إحداث أسباب » على منهج آخر غير معتاد » وقد فرغنا من المسألتين حيعاً » 


والله أعلم . 
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خاتئمة 


فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكيرهم 6 
ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟ ! . ش 


قلنا : تكفيره » لا بد منه » فى ثلاث مسائل : 
(1) إحداها : مسألة قدم ١‏ العالم » وقوهم : إن الحواهر كلها قديمة . 


)١(‏ هذه مسألة عويصة » حارت فها العقول » وتبلبلت الأفكار يدل على ذلك قول 
20 جالينوس 3 

ولا أدرى 2 العالم قدم أم محدث ؟ !»2 » وتعليق « الإمام الرازى » عليه بقوله : « وهذا 
دليل على أن « جالينوس » كان منصفاً » طالباً الحق » فإن الكلام فى هذه المسألة » قد بقع من 
العسر والصعوبة إلى حيث تضمحل أكثر العقول فيه » . 

وإذا يحنا نستفيّ الغزالى نفسه » عن اضطراب العلماء و زلزلة أفكارم فى أمثال هذه المواطن 
وجدناه يقول : 

وولا ينبغى أن يكفر بعض النظار بعضاً » بأن يراه غالطاً ما يمتقده برهانياً » فإن ذلك ليس 
أمراً هيناً » سهل المدرك » . 

على أن بعض العلماء المشهود لم برسوخ القدم فى علوم الشريعة © يروى عنه القول بشىء من 
ذلك » قال « الدوانى » ى شرح د العضدية » . 

« وقد قال بالقدم الحنسى - بأن يكون فرد من أفراد العالم » لا يزال على سبيل التعاقب موجوداً ‏ 
بعض المحدثين المتأعرين » وقد رأيت فق بعض تصانيف « ابن تيمية » القول به فى العرش » . 

وقد علق « الأستاذ الإمام » على هذا بقوله : 

« أى قال بقدم العام بالحنس » أى أنه لا يزال فرد من أفراد العالم موجوداً » وما من جزه من 
أجزاء الزمان » إلا وقد كان فيه حادث » إلى غير الباية » بعض المحدثين » الآخذين بظاهر 
الأحاديث ء لما أنهم قد رأوا فيبا ما يدل على ذلك » وبه قال « ابن تيمية » على ما نقل عنه الشارح » 
وذلك أن درابن تيمية » كان من الحنابلة » الآنخذين بظواهر الآيات والأحاديث » القائلين بأن الله 
استوى على العرش جلوساً » فلما أورد عليه » أنه يلزم أن يكون العرش أزلياً » لما أن الل أزك » 
فكانه أزلى » وأزلية العرش خلاف مذهبه » قال : إنه قديم بالنوع أى أن الله لا يزال يعدم عرشاً 
و محدث آغر من الأزل إلى الأبد حب يكون له الاستواء أزلا وأبداً» , 
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( ب) والثانية قوم : إن الله تعالى » لا حيط علماً بالحزئيات )١١‏ الحادثة » 
من الأشخاص : 
( ج) و«الثالثة . إفكارهم "2 بعث الأجساد وحشرها . 
فهذه المسائل النلاث » لا تلثم الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب نف 
بل إن يعض العلماء الذين يعتير ون من أركان ضة عام الكلام » قد جوز القول بقدم العالم . 
وم ير فيه خطراً على العقيدة » ذلك هو ( المولى الخيالى » » و« عبد الحكيم السيالكوق » » إذ يقرر 
« سعد الدين التفتازاف » شارح « العقائد النسفية » : 
« أن القدم يناق العدم » لأن القديم إن كان واجباً لذاته » فظاهر » وإلا لزم استناده إليه 
: بطريق الإيجاب » إذ الصادر عن الشىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً بالضرورة . . . إلخ » . 
فلا يرضى «الخيالى » عن قولِ « السعد» : 


0 « الصادر عن الثىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً » 
* ويحوز أن يكون الثىء صادراً بالقصد والاختيار » ومع ذلك يكون قدماً . وهذا نصه : 
5 « واعترض عليه » يجواز أن يكون تقدم القصد الكامل » على الإيجحاد » كتقدم الإبجاد على 
: الوجود » فى أنه بحسب الذات لا الزمان فيكون مقاراً الوجود زماناً » . 
1 ٌْ وبتى جاز مقارنة التصد للإيحاد زماناً » والإيحاد مقارن الوجود زماناً أيضاً » كان القصد مقارناً 
أ الوجود زماناً . 
لاما فبى كان القصد قدماً ‏ وهذا ما لا استحالة فيه - كان الوجود قدماً . 


ويعلق « عبد الحكيم » على وجهة نظر « الميالى » فيصورها تصويراً واضحاً ولا يعقب عليها 
بنقد » ما يدل على رضاه علها . 
: وما دام خوف المتكلمين من القول يعدم العالم » راجعا إلى ما يؤدى إليه » من لزوم أن 
ا يكون البارى فاعلا بالإيجاب وقد كان هذا هو المحور الثى يدور عليه خلا الغزالى للفلاسفة » 
وما دام يمكن تفادى هذا اللازم » فلا ضير إذن ق القول بقدم العالم » إن صح دليله . 
وشبيه موقف « الخيالى » من هذه المسألة » موقف « توماس الإكويى ه7١‏ - :4لا١١»‏ 
حيث يقول : 
«الإرادة الحرة » لا يمكن الفحص عنما بالنظر الصرف » فقد يكون الله خلق العام منذ 
: القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا مكن إثبات أحد الطرفين بالبرهان  »‏ 
)١(‏ قد مر فى هامش ص ١44‏ وما بعدها أن هذا الرأى فهم خاص ق عبارة الفلاسفة» 
وأن العبارة محتملة لسواه » فلا يصح إذن القطع بكفرهم . 
ُ د (؟) قد مر أيضاً فى هامش ص 781 وما بعدها أن هذا فهم خاص ف عبارتهم » إذ أن فى 
عبارتهم تصر بحاً ببعث الأجساد » فلا يصح أيضاً القطع بكفرهم . 
() كيف يتصور تكذيب الأنبياء بالنسبة هده المسائل الغلدث ! ! ! أما مسألة قدم العالم ع 
فالفلاسفة لا يكذبون بها نصوص الأنبياء » وإنما ينزلون هذه النصوص « كالخلق والفعل » على 


اا 


الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وأنهم ذكروا ما ذكروه على سييل 
المصلحة » تمثيلا لجماهير الخلق وتفهما » وهذا هوالكفر الصراح » الذى لم 
يعتقده أحد من فرق المسلمين 200 8 

فأما ما عدا هذه المسائل الثلاث » من تصرفهم فى الصفات الإلهية » 
واعتقاد التوحيد فيها » فذههم قريب من مذهب العتزلة » ومذهيهم 2 تلازم 
الأسباب الطبيعية » هو الذى صرح به المعتزلة » فى التولد » وكذلك جميع ما 
نقلناه عنهم » قد نطق به فريق من فرق الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة . 

فن يرى تكفير أهل البدع » من فرق الإسلام يكفرهم أيضاً بها » ومن 
يتوقف عن التكفير » يقتصر على نكفيرهم ببذه المسائل الثلاث . 

وأما نحن فلسنا نؤثر الآن الحوض » فى تكفير "2 أهل البدع » وما يصح * 
المعى الذى هدام إليه تفكيرهم ٠‏ وهذا شىء والتكذيب شىء آخر » وأما المسألتان الأخريان » 
فليس فيهما تكذيب ولا تأويل . 

)١(‏ لو عاش الغزالى حتى عاصر « الخيالى » و « ابن تيمية » لوجد من يعتقده أو على الأقل 
من يجوز اعتقاده . 

( ؟) غريب من الغزالى هذا التوقف » وهو مظهر يجعلنا لا نشك ف أنه متزمت © متشدد » 
وأية شدة أبلغ من أن يذهب ف هذه العبارات مذهباً » يوهم أن مخائفة الأشاعرة » فى مسألة من المسائل » 
مهما هان أمرها » ولو كانت القول » بعدم زيادة الصفات على الذات » كفر » يستوجب غضب 
الخبار » والخلود الدائم فى الثار . 

0# 

ولكنا نعرف الغزالى فى مظهر آلعر غير هذا المظهر » نعرف الغزالى الذى يحتاط جد الاحتياط 
فى مسألة الكفر والإيمان » ستى ليزجر الناس » عن أن يضعوا كلمة الكفر على أطراف شفاههم . 
يلفظونها بغير حساب » ويرمون ببا الناس » لا إحقاقاً لحق » ولكن جرياً وراء الطوى والفرض » 
وذلك حيث يقول : 

ومن كفر مسلماً فقد كفر » . 

سانا ينا 

ونعرف الغزالى سمح سهلا » يؤاخى بين النظار » ولا يريد حم أن يرف بعفهم بعضاً بالكفر 
لأنمم لا مختلفون إلا ى مسائل دقيقة » ليس إدراك الحق فيها سملا . ولا هيئاً » فلا ينبغى أن يثق 
واحد مهم برأيه » الوبوق الذى بجعله يعتقد أن رأيه هو الحق الصراح » ورأى مخالفه هو الكفر 
المبين » وذلك حيث يقول فى فيصل التفرقة : 


4 
منه وما لا يصح » كى لا يخرج الكلام عن مقصود هذا الكتاب » والله تعالى 
الموفق للصواب . 


نر هئاك مقامان » : 

أحدها » مقام عوام الخلق » والحق فيه الاتباع » وألكف عن تفسير الظواهر رأساً » والحذر 
عن إبداء التصريح » بتأويل لم تصرح به الصحابة . . . إلخ . 

المقام الثئى » بين النظار » الذين اضطربت عقائدهم » المأثورة المروية » فينبغى أن يكون 
بحتهم بقدر الضرورة » وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع . 

ولا ينبغى أن يكفر بعضهم بعضاً بأن يراه غالطاً » ذما يعتقده برهانياً » فإن ذلك ليس أمرة 
هيناً سبل المدرك » . 


كن كنا 


ونعرف الغزالى يضع للإيمان معايير ومقاييس » يتوسع فيها جد التوسع » حتى لا يكاد يرج 
عن دائرتها الرحبة الفسيحة » إلا شواذ الشواذ » من أولعك المكابرين المعاندين » أو الزاعبين أن 
الرسل مصلحون اجداعيون » كغيره من الزحماء » لم ينؤيدوا من السماء » ولم يوفدوا من رب العالمين » 
وذلك حيث يقول فى فيصل التفرقة أيضاً : 

« لعلك تشتهى أن تعرف ححد الكفر » . . . وإفى أعطيك علامة صحيحة » تطردها وتعكسها » 
تتتخذها مطمح نظرك » وترعوى بسبيها عن تكفير الفرق » وتطويل اللسان فى أهل الإسلام » وإن 
ااختلفت طرقهم » ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله » محمد رسول الله » صادقين بها » غير 
مناقضين طاء فأقول : الكفر هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فى شىء مما جاء به » 
والإإمان تصديقه ى مع ما جاء به . 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه » مع ظهوره » تحته غور » بل تحته كل الغور » لآن كل 
فرقة » تكفر مخالفها » وتنسبه إلى تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فالحنبل يكذب الأشعرى » 
زاعماً أنه كذب الرسول فى إثبات « الفوق » لله تعالى » وف الاستواء على العرش » والأشعرى يكفره » 
زاعماً أنه مشبه وكذب الرسول » فى أنه ليس كثله شىء » والأشعرى يكذب المعتزلى » زاعماً أنه 
كذب الرسول » فى جواز رؤية الله تعالى » وفى إثبات العلم والقدرة والصفات له » والممتزلى يكفر 
الأشعرى » زاعماً أن إثبات الصفات » تكثير للقدماء » وتكذيب للرسول فى التوحيد . 

ولا ينجيك من هذه الورطة » إلا أن تعرف حد « التكذيب » و « التصديق » وحقيقتهما » 
فيتكشف لك غلو هذه الفرق » وإسرافها فى تكفير بعضها بعضاً . 

قالوا : التصديق إإما يتطرق إلى الخير » بل إلى انبر » وحقيقته الاعتراف » بوجود ما أخير 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن وجوده » إلا أن للوجود خس مراتب » ولأجل الغفلة عنها » 
نسبت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب . 

فإن الوجود » ذاى » ويحبى » وخيالى » وعقلى » وشهبى » فن اعرف يوجود ذا أخير الرسول 


نض 


- عليه الصلام والسلام - عن وجوده » بوجه من هذه الوجوه الخمسة » فليس إمكذب على الإطلاق : 
أما الوجود الذاق فهو الوجود الحقيق الثابت خارج الحس والعقل 
وأما الوجود الحسى » فهو ما يتمثل فى القوة الباصرة من العين مما لا وجود له خارج العين » 


وذلك كا يشاهد النائم . . . إلخ . 
وأما'الوتجودالخيالى ؛ فهو صورة هذه امحسوسات إذا غابت عن حسك . . . إلخ 


وأما الوجود العقلى فهو أن يكون الثىء روح وحقيقة ومعى » فيتلق العقل مجرد معناه » دون 
أن يثبت صورته فى خيال أو حس أو خارج » كاليد مثلا » فإن طا صورة محسوسة ومتخيلة » 
وطا معى هو حقيقتها وهو القدرة على البطش » والقدرة على البطش » هى اليد العقلية . . . إلخ . 

وأما لوجود الشبهى » فهو ألا يكون نفس الثىء موجوداً » لا بصورته » ولا حقيقته » لا فى 
الخارج » ولا فى الحس » ولا فى الخيال » ولا فى العقل » ولكن يكون الموجود شيئاً آلخر يشبهه » 
ق خاصة من خواصه » وصفة هن صفاته . . . إلخ » 

ولا أحب أن أطيل عليك باستيفاء هذه الأقسام وشرحها فإنه يطول » بل ربما جر إلى نقل 
الكتاب كله » فارجع إليه بنفسك © فهو صغير وجيز . 


ل فنا 
أرأيت إلى هذه الأقسام الهمسة » وإلى اتساع مداها » و إلى حككه الصريح بأن من يثبت الوجود 
اشىء مما أخير الرسول بوجوده » عل نحو من هذه الأنحاء الخمسة يكون مصدقاً , 
أرأيت إلى هذه المسائل البّى كفر بها الغزالى الفلاسفة فى كتابه « الّبافت » وإلى المسائل التى 
أوم أنهم ريما يكفرون أيضاً مها » وأن آراءهم حرطا لا يمكن أن تخرج عن هذه الدائرة الفسيحة 
بحال من الأحوال » أن من أول النصوص » وحاول التوفيق بين النص والعقل » لا مرج صنيعه 
عن هذه المراتب حال » وق هذه الحدود كل صني الفلاسفة . 
عم * 
هذا هو الغزالى فى كتابة « الهَافت » متزمت متشدد إلى أبعد حدود التشدد والتزمت » وهذا هو 
الغزالى فى كتاب « فيصل التفرقة بين الإسلام والزفدقة » سمح سهل إلى أبعد حدود السهولة والسماحة » 
فلا بد أن يكون الغزالى فى كتابه « الّهافت » غيره فى كتبه الأخرى» وهذا ما شررحناه وافياً » أول 
الكتاب . 
اننا فنا 
( وبعد) فلقد قصدت فى هذا العمل » إلى هدف معين » أسأل الله أن أكون قد اهتديت إليه » 
أو قاربت ؛ وأن أكون قد أدركت الكال فيه » أو شارفت » وهو يتلخص فها يل : 
١ (‏ ) التعريف بالغزالى » تعريفاً صحرحاً » يساعد على فهم اتجاهاته الفكرية » بعد أن ظل 
- فما قرأت عنه - مجهولا » من هذه الناحية » طوال حقب جميقة . 
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( ب) ويتبع ذلك التعريف بكتبه » وتحديد قيمها العلمية لا من وجهة نظرنا نحن » ولكن 
من وجهة نظره هو لعرفة ما مكن أن يتخذ مها مصدراً لتصوير أفكاره » وآرائه » ومعتقداته » 
وما لا يمكن أن يكون كذلك . 

خصوصاً » كتاب « التبافت » الذى ظل آماداً طويلة » يستمليه الناس و يستهدوثه » فى تصوير 
آراء الغزالى وأفكاره » وه فى ذلك وامون . 

وقد استطعنا بحمد الله - معتصمين بآراء يشد أزرها الدليل - أن نصحح هذه الأخطاء » وأن 
نضع الأمر قى تصابه . 

(ج+) تنظيم م كتاب النهافت » حى يتيسر للقارى فهمه » والانتفاع به . 


)١(‏ بترقيمه » وترتيبه » بدل أن تنساب كلماته بعضها وراء بعض » فلا يعرف القارئ أين 


5 ينهى » ولا أين يبتدئ» فتتداخل معافى الخمل بعضها فى بعض » مما يحعل فهمها عسيراً » بل مستحيلا . 
نيا 78 : 8 506 5 5 
فالآن » وفى طبعتنا هذه » يعرف القارئ مبدأ الفقرة ونْايئها » ومبدأ البحث ونبايته » وأوائل 
3 الحمل وأراهرها . 
قنا إلى هذا العمل أحد » حتى فى أصم الطبعات الموجودة » رغ محاولات بذلت و 
5 ول يسبقنا إلى هذا العمل أحد »ء ححى فى اصح الطبعات الموجودة » رغم محاولات بذلت فى 
َءٌَْ ذلك » لم تصل المدى الذى بلغناه . 
0 
3 التعلية 5 
0 (؟) والتعليق عليه : 
5 إما بشرح غامض »© وحل مغلق , 
١‏ وإما بنقد » يقتضى الإنصاف تسجيله » والتنبيه عليه . 
4 
| 
ل وإما بإثبات نص للفلاسفة » نرى من الضر ورى إطلاع القارى عليه » ليقارن بين ما يقوله 


الغزالى عن الفلاسفة » وبين ما يقولونه عن أنفسهم » ليوافق الغزالى أو يخالفه » على بينة » حين 
يتعرض الغزالى لهذا النص » بالشرح » والنقد » والتعليق . 


وإما بتصحيح النص عن أحد طريقين : 

الطريق الأول » أن أختار النص الصحيح » من بين الأصول المتعددة » التى احتفظ لنا بها 
التاريخ - إن وجد من بينها نص صميح » وإن وجد نصان صحيحان » أثبت أمثلهما ق الصلب 
واحتفظت بالآتغر فى اطامش . 

وعملية الاختيار هذه » عملية عقلية صرفة » أساسها فهم الفكرة » الى يتحدث عا الغزالى » 
فهماً صحيحاً » سواء كانت حكاية عن الفلاسفة » أو تعليقاً ونقداً » ثم اختيار العبارة » الى تؤدى 
هذا المعنى » من بين العبارات الواردة . 

و أفشأ» أن أحتفظ فى الطامش » بكل الفوارق > وأن أدع القارئ ختار » فإن هذه عملية 
لا تزيد عن أنها جمع للنسخ المتعددة » فى مجلد واحد » ثم فها إرهاق للقارئ » بتقليب بصره » 


1 


وبصيرته » بين الطامش والصلب » جريا وراء الأرقام . وفضلا عن ذلك » فليس فيها كبير نفع 
لعلم » سوى حفظ الأصول » خشية أن تمتد إلى بعضها يد العفاء . لأنها تفترض فى كل قارئك » 
لقدرة على أن يقارن النصوص » ويستخلص أحعها » وهل كل القراء كذلك ؟ ! » وإن فرض ©» 
فهل لدى حميعهم ألوقت الكاق لذلك ؟ ! » وإن فرض » فا فائدة المتخصص فى جانب » من جوانب 
لمعرفة © حين يبراز فيه > ويكون ذا أهلية خاصة » وكفاءة ممازة » إن م يوفر على جهور القارئين 
شيعا من هذا العناء » بل كل هذا العناء » سى ينتفع الناس بعضيم » مجهود بع » بدل أن يبدأ 
لكل محنه » من حيث ابتداً الأخرونة:. 

وأنهزها فرصة متاسبة» لأعترف يما يسرته ل ى » هوامش « طبعة مطبعة بير وت ) من تقديم بعض 
لأصول » الى لم يتيسر لى الاطلاع علهاء إلا عن طريقها . 

الطريق الثاى » أن أدع النصوص كلها » جانباً » حين لا أجد واحداً مها » يستطيع أن 
يؤدى المعنى » الذى أرى أن المقام بحتمه ويقتضيه » فأدخل عبارة من عندى » وأنبه القارئ إلى ذلك » 
وإلى أن الأصل الوارد » شىء آخر سواها . 


() ووضع فهرس له لا أقمره فيه » على دلالة القارئ » على الموضوعات الرئيسية 
فحسب إذ رما تعرض على سبيل الاستطراد أو غيره »ضمن هذه المسائل الرئيسية » موضوعات أخرى » 
قد يظن أنما لم تذكر فيها 0 يكون الباحث يحاجة إليها وبحدها » فلم أشأ أن أدعه يتيه ؛ ويضل » 
ويقلب الكتاب كله » ظهراً لبطن » بل دللته علها » بأن جعلت ا فى الفهرس » شأناً ومكاناً . 
وأسأل الله التوفيق » والحمد لله أولا » وآآخراً . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


فهرس المسائل والأفكار 
صفحة 


مقدمة الطبعة الغا نية 3 


صلة كتاب اللهاقت بالفاسقة .0 . الى .ا هع. هع لاءم6ه 

احتباط الغزالى وأمانته فى تصوير أفكار خصومه ١١‏ ؛ ١4 21 , ١79‏ » 
١‏ الى ال ل 04 ل املد المي لخن 

صدى أفكار الغزالى فى فلسفة المحدئين .  .‏ مم 

شلك ديكارت وشك الغزالى . . . ل ام ا ا ا وم 

الغزالى وأرباب الوضعية الحديثة . . ٠  .‏ , ام 


مقدمة الطبعة الأول : 8 5 3 8 : . يان 


لحمال عن حياة الغزالى الفكرية ‏ . 0 . 00 . 0000.00.00 #لم 

حالة العالم الإسلامى وقت نشأة الغزالى . . . -//م 

تعطش الغزالى إلى العلم . . . #8 شلك الغزالى . . . 4" 6 ٠‏ 
١‏ الباحثون عن الحقيقة فى عهد الغزالى » ه, المتكلمون » 
الباطنية » الفلاسفة » الصوفية . .  .‏ 49 - رأى الغزالى فى 
المتكلمين.  ..‏ 4# - رأى الغزالى فى الفلاسفة . . . - 44 
رأى الغزالى فى الباطنية التعليمية . . . - ه4 - رأى الغزالى فى 
المتصوفة . . . هع 


اهتداء الغزالى إلى الحقيقة . . ٠ 45  .‏ 40 تقسم الناس إلى 
أصناف ثلاثة . . . 49 48 . . . أنواع المذاهب ثلاثة... 
9 - تقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فترات. . . - 60 كيف 
ألف الغزالى وهو شاك ؟ . . . - ١ه‏ 

كتاب اللّبافت كنا يراه الغزالى 3 . 1 8 5 ١‏ ازآن 


كتاب تبافت الفلاسفة للإمام الغزالى 1 


فهرس المسائل والأفكار 
حطبة الكتاب 
بسم الله امن الرحيم » نسأل الله بجلاله امو على كل نباية 
مقدمة 
ليعلم أن اللدوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل. .. 
١‏ ب أرسطو هو لمعم الأول والفياسوف المطلق . . . 57 
قال أرسطو : أفلاطن صديق والحق صديق » ولكن الحق 
أصدق منه ... - 57 اختلاف الفلاسفة فى الإليات 


دليل على عدم تيقنهم منها . .  .‏ 57 - الفارابى وابن سينا بين 
المتفلسفة فى الإسلام خير من فهم أرسطو .  ..‏ 1# 


مقدمة ثانية 

الخلاف بين الفلاسفة وبين غيرهم أقسام ثلاثة ...هه 

قسم يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد . .  .‏ 0 اللحوهر عند الفلاسفة 

هو الموجود لا فى موضوع . .  .‏ 50 وابلموهر عند المتكلمين 

هو المتحيز  ...‏ 50 كون أسماء الله توقيفية » أو غير 
توقيفية » يعرف فى الفقه » لا فى علم الكلام . . . --55 

وقسم : لا يصدم مذهههم فيه أصلا من أصول الدين . . ابت 


معنى اللحسوف والكسوف . . . 55 - منازعة الفلاسفة فى هذه 


امن 


ا 


ه56 


ينض 
المسائل باسم الدين » جناية على الدين . . . 55 - حديث 
أن الشمس و«القمر لآ يتان من آيات الله . . . 55 ب ميلغ 
اتفاقه أو اختلافه مع النظريات الفلكية . . . 55 إذا 
تعارضت ظواهر النصوص مع العقل » أوّلت النصوص . . ./3” 
التكلم الذى يبحث ف الكون لإثبات وجود الله » يكفيه أن 
يبحثه من فاحية كونه حادثا » أو قدعاً » ولا تهمه البحوث 
الفلكية والهندسية . . . -/ا 5‏ 
قسم يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين . . . - 51 - واجب 
رجل الدين أن يبين فساد مذاهبهم فى هذا القسم . . . /1 


مقدمة ثالثة 1 


غرض الغزالى من تأليف التبافت هدم مذاهب الفلاسفة الى تتعارض 
مع أصول الدين . . . - 58 - الغزالى لا يحاول أن يثبت أصول 
الدين فى هذا الكتاب » أنه فقط يهدم ما يعارضها من مذاهب 
الفلاسفة . . . - 58 - الغزالى يستعين بفرق المتكلمين جميعاء 
ويجعل منهم جميعهم كتاة تقف صفنًا واحداً فى وجه الفلاسفة 
8" اختلاف فرق المتكلمين بعضهم مع بعض » يرجع إلى 
التفصيل . واختلاف المتكامين مع الفلاسفة يرجع إلى أصول 
العقائد . . . 594 


مقدمة ا بعة 8 


الفلاسفة يرون أنه لا يمكن فهم المسائل الإلهية إلا بعد دراسة 
الرياضيات والمنطقيات .. 7٠١  .‏ - الفلاسفة يرو نأنالمتكلمين 
يختلفون معهم فى الإلحيات لأنهم لم يحكموا وسائلها الضرورية 
الى هى الرياضياتوالمنطقيات . . ٠».‏ /اسالرياضيات ى نظر 
الخزالى لا رابط بينها وبين الإلميات. . . 7١‏ المنطقيات ليست 


م" 
خاصة بالفلاسفة » بل يعرفها المتكلمون أيضاً » ويعرفون حاجة 
البحوث الإلهية إليها ..  .‏ ١لا‏ المتكلمون يسمون المنطق 
« كتاب النظر ) و « كتاب اللحدل » و « مدارك العقول ) . 

١‏ الغزالى ألف مثا ضافياً بى المنطق ألحقه بكتاب البافت 
فى آخره . . .الا اسم هذا البحث « معيار العلم ) . .  .‏ الاسم 
غرض الغزالى من إضافة بحث منطى فى آخر كتاب النهافت» أن 
يحتكم إليه القارئ ليرى أن الفلاسفة لم يستطيعوا الوفاء بشروط 
المنطق فى بحوتهم الإلغية » يعلم أن قولم أن خصممنا مختلفون 


معنا ؟ لأنهم لم يحكموا المنطقيات والرياضيات تمويه وتضليل . . . “١‏ 


فهرس 


مسائل الكتاب كنا وضعه الغزالى . 


ال 
فى إبطال قوفي بقدم العام . 
تفصيل المذهب : رأى جمهور الفلاسفة فى القدم والحدوث ... 4 
رأى أفلاطون . . . - 4/ - رأى جالينوس . . . - 4لا 
أدلة الفلاسفة على قدم العالم . .  .‏ ها 
الدليل الأول 
بيان ضرورة أن يكون العالم قدعاً . . . 5لا ء /الا + 6" 
اعتراضان على الدليل الأول : 
الاعتراض الأول . 
بيان جواز أن يكون العالم حادثاً . .  .‏ ١٠م‏ 


ف 


37 


كلا 


فإن قبل : اعتراض من الفلاسفة على جواز حدوث العام . . . - 4١‏ - 
الفصل بين العلة والمعلول . . . - 81 6 87 © 8م 

والحواب : سؤال الغزالى للفلاسفة عن سبب عدم تجويزهم تأخر المراد 
0 

فإن قيل : إجابة الفلاسفة على سؤال الغزالى . . . - 54/ 

قلنا : 0 الغزالى اتحاد العلم مع كثرة المعلوم ... -4م - 
ترتيب لوازم محالة على القول بقدم العالم . . . - هم كيف 
يكون لما لا نباية له » سدس وربع ونصف ...- 66م هل 
تكون الأشياء الى لا نباية لها » شفعا» أو وترأء أوشفعاً ووتراً» 


أو لاشفعاً ولاواً . .. - هم هلهناك نفوس آدمية بعدد 
الأفراد » أم هنالك نفس نفس واحدة ؟ .. . - 85 - رأى 
ابن سينا وأرسطو وأفلاطن فى ذلك . .. 5م - الاعتراض 
على العقول بأن هنالك نفساً واحدة . . . --85 
فإن قيل : الاعتراض على المتكلمين بالمدة الى انقضت قبل خلق 
العالم . . . - هم رأى المتكلمين فى الزمان . . . - لالم 
فإن قيل : اعتراض الفلاسفة على القول بحدوث العالمء بأن الأوقات 
03 متساوية » ها الذى ميز وقتاً على ما قبله دن الأوقات » وها بعده 
من الأوقات » للاختصاص بإيجاد العالم فيه ؟ . . . - /قم م 
إجابة المتكلمين بأن الإرادةتخصص وقتاً دون وقت ... - لالم - 
اعتراض الفلاسفة على تخصيص الأرداة ... 41 - إثبات 
<< المتكلمين الصفة الإرادة » وإنكار الفلاسفة لها . . . --88م - 
الوهم ينكر أن تكون هناك ذات هوصوفة بأنها لاداخل العالمء ولا 
خارجه » ولا متصلة به » ولا منفصلة عنه . والعقل يثبت 
...هم _رجوع إلى إثبات صفة الإرادة ...84 
هل يمكن أن يكون هناك شيئان متساويان من كل وجه ؟.. 


لمكن 
الفلاسفة يلزمهم إثبات صفة من شأنها تخصيص الشىء 
عن مثله . . 4٠  .‏ - . . . النظام الكلى للعالم كان يمكن 
أن يكون على وضع غير هذا الوضع  ...‏ 40 - الأوقات 
متشابهة قطعاً . . . - 4١‏ - رأى المعتزلة فى ابتداء خلق العالم 
فى وقت بالذات دون الوقت الذى قبله » والوقت الذى بعده . 
٠‏ - إلزامالمتكلمين للفلاسفة بأنه قد حصل تخصيص للثىء عن 
مثله فى موضعين ...2 90 © (و ب 
الأول اختلاف جهة حكة الأفلاك . . . - 9١‏ - 
والثانى تعيين موضع القطب فى الحركة على المنطقة . .  .‏ 
١‏ لا تفاوت بين أجزاء الكرة الأول فى الطبيعة عند 


3 

4١  ... الفلاسفة‎ ٠ 

3 الاعتراض الثانى على الدليل الأول . .  .‏ مو 

1 1 لت 
0 إن فى العالم <وادث لا محالة » فلايد أن تكون صادرة من قديم 2 


3 وقد قام دليلكم على أساس من أنه يستحيل صدور حادث من 
: قديم ...طساة 2 954 هو 
أ 
١‏ دليل ثان للفلاسفة 
ا 0 
إن كان الله متقدما على العالم بالذات لا بالزمان » لزم أن يكون 
الله والعالم قديمين ء أو حادثين » ولا يجوز أن يكون أحدهما 
١‏ قديماً والآخر حادثاً . ومحال أن يكون الله حادثاً » بل هو 
1 قديم » فواجب أن يكون العام قدعاً معه .  ..‏ 45 - وإن 
كان الله متقدماً على العالم بالزمان » لزم أن يكون قبل وجود 
1 العالم والزمان زمان » وهذا تناقض ء فوجب أن يكون العالم 
قدعاً. .. وو 


045 


0 
الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث وتخلوق » وليس قبل الزمان 

زمان  ...‏ جوء لاو بحث فى الزمان والمكان . . . - 

لاق ءلمرةء ووع ١٠٠١‏ 


فى إلزام قدم الزمان ل 


عود إلى بحث قدم الزمان . . ٠١١.‏ تدخل الوه فى فهم الزمان.. . 
- تحقيق المقام فى نظر الغزالى . . ٠١"  .‏ 


دليل ثالث على قدم العالم يل 
بحث فى الإمكان . . ٠١5  .‏ 
دليل رابع 1٠١‏ 


المادة قدبمة» والحادث هوالصور والأعراض. . .5 ١٠معنى‏ الإمكان 
٠١‏ - نفوس الآدميين جواهر قائمة بأنفسها ... الإمكان 


والوجوب والامتناع ...د 5ءؤس بحث ف النقس ...- 
-المحدف الأسامى من تأليف كتاب الهافت ...0 ٠١4‏ 


كتاب قواعد العقائد . . ٠١9  .‏ 


مسآلة 
فى إبطال قوم فى أبدية العالم والزمان والحركة 10١‏ 
ارتباط أبدية العالم بأزليته . . 1١١  .‏ - المسلك الأول فى إثبات 


الأزلية » هو نفسه إثبات للأبدية 1١١  ...‏ - المسلك 
الثانى للأزلية» هونفسه إثبات للأيدية . . . - ١١١‏ المسلك 


8 
الثالث للأزلية هو نفسه إثبات للأبدية . . . ١و١‏ 

المسلك الرابع للأزلية هو نفسه إثبات للأبدية . . . ١١١‏ الأجوبة 

عن المسالك المتبعة فى إثبات الأزلية هى نفس الأجوبة المتبعة فى 


إثبات الأأبدية . . . دليلان آخران لإثبات الأبدية . . . ١1١‏ 


الدليل الأول 


استدلال جالينوس على أبدية العالم بعدم ذبول الشمس . . . ١١7‏ 
الاعتراض على هذا الدليل من وجوه . . . الوجه الأول أن 
الدليل غير مستوف شروط الإنتاج . . . 1١*‏ الوجه الثانىإذكار 
عدم حصول الذيول . .. ١١# - 1١1‏ 


الدليل الثانى 


استحالة عدم العالم لاستحالة تغير الإرادة . . ١١4  .‏ - استحالة 
الإعدام فى ذاته ... - ١١4‏ - آراء فرق علماء الكلام فى 
تفسير الأعدام . . 1١6  .‏ - رأى المعتزلة ومناقشته . .  .‏ 
رأى الكرامية ومناقشته ١١8  ...‏ - رأى الأشرية ومناقشته 
هالع 5١ك‏ رأى طائفة من الأشعرية . . . -5الط-_ 
رأى الفلاسفة . . . ١١5‏ الحواب المرتضى عند الغزالى فى 
تفسير معنى الإعدام . ا د سانا 


فى بيان تلبيسهم بقوهم : إن الله فاعل العالم وصائعه » وإن العالم 


صنعه وفعله » وبيان أن ذلك مجاز عندم 


3 
يرى الغزالى أنه من المستحيل أن يكون العالم فعل الله بناء على أصول 


ويس قيقة: ١١‏ 


1١1 


الفلاسفة ء لثلاثة أوجه : )١(‏ وجه فى الفاعل : (؟7') ووجه 
فى الفعل؛( 7) ووجه مشترك بينالفاعل والفعل. . . ١7١‏ 
تفسير هذهالأوجه فى إيجاز. . . ١١١‏ تفسيرها بالتفصيل... 
الوجه الأول تفسير معنى الفاعل» هل هو من يفعل مع الإرادة 
على سبيل الاختيار ؟ أم هو الؤثر سواء أثر بالطبع + 
أو بالاختيار؟ . . . 177979 1١517‏ الوجه الثانى 
تفسير معنى الفعلءهل هو الإحداث ؟ أم هوالإياد؟ . 
ه؟١؟؟١١‏ ء»لالاذاء ١١8‏ الوجه الثالث فى تفسير 
صدور الكثرة من ااواحد » وفيه بيان معنى العقول والنفوس 
والأفلاك . . . وكرء عسل رن لأسن عسل وس 
ه“١‏ 2 "مل للخم ه "ل 2 14خ"( 4 ١1١٠‏ 


مسألة 
فى بيان عجزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم ١41١‏ 
فرقة أهل الحق » وفرقة الدهرية ... ل 1١41١‏ - معنى الصانع 
عند الفلاسفة . . ١4١  .‏ - اعتراض الغزالى على تفسيرهم 
لمعبى الصانع من وجهين . . . ١55‏ 


مسألة 
فى بيان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد » وأنه لا يجوز 
فرض اثنين واجى الوجود » كل واحد هما لا عاة له : ١45‏ 
سلك الفلاسفة للاستدلال علىأنه لا يحوز فرض اثنين واجبى وجود » 
كل واحد منهما لا علة له » مسلكين . . . ١45‏ 
المسلك الأول : 


أنه لو كان هناك اثنان واجبى وجود ء لكان نوع وجوب الوجود 


لح 


مقولا على كل واحد منهما . . . ١45‏ اعتراض الغزالى على هذا 


١51976155 ... المسلك‎ 

المسلك الثانى : 

قالوا : لو فرضنا جب وجود » لكانا أما مهاثلين من كل وجه » أو 
مختلفين ... ١40‏ أجاب الغزالى عن هذا المسلك بأن 
طريقتهم فى إثبات وحدانية الله قائمة على استحالة انقسام المبدأ 
الأول » بالقول الشارح » وبالكمية . . . ١48‏ - الفلاسفة 
يثبتون الوحدة لله من كل وجه . . ١49  .‏ - أنواع الكثرة 
خسة .05 149. 

النوع الأول : 


قبول الانقسام فعلا ... 159 . 

النوع الثانى : الانقسام نى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الكية 
مثل انقسام الحسم إلى الميولى والصورة . . . ١48‏ . 

النوع الثالث : الكثرة بالصفات . . . ١49‏ . 

النوع الرايع : الكثرة العقلية بسبب التركب من الحنس 
والفصل . 

النوع انامس : عن طريق زيادة الوجود على الماهية ..١6٠١  ...‏ 
الفلاسفة مع نفيهم الكثرة عن الله » من كل وجه » يقولون 
عنه : إنه ميدأ وأول » ودوجود وجوه ر ) إلخ... إلخ... - 
يرى الغزالى أن التعبير عنه بكل هذه الألفاظ الختلفة 
ذات المعانى الختلفة ٠.‏ إنما هو من العجائب  ...‏ 
6١‏ - تفهم مذهبهم فى هذه المسألة العجيبة فى نظر الغزالى 
قبل الرد عليه ل ١6٠‏ . لهل 2 5هلع #أرهلع ك5هملاع 
٠١‏ فى مذهب الفلاسفة ٠١‏ يجوز اعتقاده : ولكنه لا يصح 


على مذهبهم » وفيه ما لا يجوز اعتقاده . . 1٠55  .‏ عود إلى 
أنواع الكثرة االحمسة التى ادعى الفلاسفة نفيها عنالله . . . /اه١‏ 
- تخصيص مسألة لكل نوع من الانواع الحمسة . . . /1ه١‏ 
مسألة 

اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم » والقدرة » والإرادة للمبدأ 
الأول » كما اتفقت عليه المعتزلة . . . إلخ 

للفلاسفة مسلكان : . . . -8ه١‏ 

المسلك الأول : أنه لو زادت الصفات على الذات » فإما أن تستغنى 
الصفات عن الذات » والذات عن الصفات ...اإلخ.. وها 
الجواب يقوم على تحديد معنى واجب الوجود ... ١٠69‏ » 
ا 

المسلك الثانى : قائم على التفتيش فى معنى واجب الوجود ... ١51‏ 
مناقشة الغزالى لهذا المسلك . . . ١5١‏ - تعجيز الفلاسفة عن 
رد هدلول جميع ألفاظ الصفات الى يطلقونها على الله » إلى 
ذات واحدة ...1 15959 »2 بحث فى العلم رأى الفلاسفة 
ورأى الغزالى . . . - 5ل ء ككل مكله ككل . 
هدف كتاب النهافت » ومنيج الغزالى المتكام ف فهم الإلهيات 
0/65 .. . عود إلى بحث العلم . .  .‏ /1510 + 158 
8 

مسألة 

فى إبطال قوم : أن الأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس وبفارقه 
بفصل » بأنه لا يتطرق إليه انقسام فى حق العقل بالحنس 
والفصل 


تفهم مذهيهم» وفيه بحث فى نسبة الوجود» إلى الماهية. . . - ١٠٠١‏ 


1١ 


1١م‎ 


1 


اننا 


- مطالبة الفلاسفة بالدليل على مذهيهم » وعود إلى مسألة 
الصفات . ... ب إلالا ع 1/5( ع “/ا( ... إلزامهم 
بنقيض ما ذهيوا إليه . . . - 5/ا١‏ » هلا١‏ 


مسألة 
9 2 قوثم 1 إن الأول بسيط 2 أى هو وجود غخض »2 ولا ماهية ولا 
. _ حقيقة يضاف الوجود إليها 7 بل الوجود الوالجب له كالماهية 
0 لع ا و في" لي و ل خا 
المسلك الأول : مطالبتهم بالدليل » وفيه عود إلى بحث نسبة الوجود 
7 إلى المأهية . . . 11/5 » لالا١‏ 
2 المسلك الثانى : إلزامهم بنقيض ما قالوا . .  .‏ /الا1 + 11/8 
١‏ --2-25-22- 
١‏ 
ْ 
"١‏ فى تعجيزهم عن أن الأول ليس بحس بحسمسر 8 00. ١6‏ 


2 بحث ف الحدوث والقدم 3 وف النفس والحسم 4 ف لله »© وق 
1 ييز نمييز الشى ء عن مثله : وإحالة إلى محث قدم العام » ...ل 


10 كن نا : لحيل 

0 

مسالة 
١‏ فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانع وعلة ما 
' نحث فى اللحدوث والقدم » وى العناصر الأربعة » وى وجوب الوجود 
1 

والصفات... - 1١87‏ - بحث ف الوجوب والإمكان  ...‏ "م١‏ 
مسألة 


فى تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره » ويعلم الأنواع والأجناس 


بنوع كلى . 


يلض 
بحث فى القدم والحدوث » ورأى ابن سينا فى العلم . . . - 184 
6 - مناقشة الغزالى لابن سينا ىق نظر ية العلم . اهما 
ا تقسم الفعل إلى قسمين : إرادى » وطبيعى . . . 1١85‏ 
الفعل 0 
يستلزم العلم بالمفعول ؟ . . . 185 + 1810 »2 188 


مسألة 
فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً  .‏ . لحيل 
ما ذكره الفلاسفة من صفات الأول 3 أ تنوم لا حجية ليه 
159١ :‏ 
هينما 
إبطال قوم : إن الله كا الود 
بانقسام الزمان » إلى الكائن » وما كان » وما يكون . كح 


إيضاح رأهم ... ١93-‏ تطبيقه على نظرية الكسوف ... ١97‏ 
ما ينقسم بالمادة والمكان » مثل ما ينقسم بالزمان » لا يعلمه إلا 


بوجه كلى ١44  ...‏ - نتيجة رأمهم تؤدى إلى استئصال 
الشرائع بالكلية . . ١98 » 194  .‏ - أساس وجهة نظرهم 
ا الاعتراض عليهم من وجهين . . . -199-- 


الوجه الأول أن علماً واحداً كاف فى إدراك الحالات الختلفة . 
89ه- الوجه الثانى فى الاعتراض أن التغير الذى يخشونه غير 
حاصل ... - ١99‏ صدور الحادث من القديم . 

لل ا 2 ا 


مسالة 


قُْ تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى 
حركته الدورية ا ا ا ل 0 انك 


51 


إيضاح مذهبهم . . . - 7١4‏ - مذهيهم هذا تمكن أن يكون » ولكن 
ادعاء معرفته بالعقل هو موضوع الخلاف ... 5١4‏ 
استدلاهم على مذاهههم ٠6 »5١5-...‏ الاعتراض عليهم 
بتقدير ثلاث احيّالات على خلاف مذهههم 5١5‏ 
الأول . . . - ٠05‏ » الثانى . . . -5١؟ ‏ الثالث /ا١؟‏ 


مسالة 

فى إبطال ما ذكروه من الغرض احرك للسماء 
7 شرح مذهههم ...7608-5 6 7094 ب الاعتراض عليهم ... - 
يفا 
2 ا ل الدب للخل 
0 
١‏ مسالة 
١‏ فى إبطال قولم : إن نفوس السموات مطلعة على جميع االحزئيات 


1 الحادثة فى هذا العالم وإن المراد باللوح المحفوط نفوس السموات 
وإن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى انتقاش المحفوظات ى 

1 القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان » لا أنه جسم صلب 
ا عريض مكتوب عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان على اللوح » 
لأن تلك الكتابة تستدعى كثرتها اتساع المكتوب عليه » وإذا 

١‏ لم يكن للمكتوب نباية لم يكن للمكتوب عليه نباية » ولا يتصور 
جسم لا نباية له » ولا تمكن خخطوط لااية لها على جسم » 

ولا يمكن تعريض أشياء لا مباية لهاء على جسم بخطوط معدودة . 

إيضاح مذهبهم . . . - 7١؟‏ - النزاع معهم فى هذه المسألة تزاع 

على أمر مستحيل . . . 7١8 » 7١7‏ دليلهم على مذهيهم 

7١ '‏ نظرية الرؤى والمنامات . . 5١14  .‏ اطلاع النبى 
على الغيب . . . - ١؟‏ - الرد على وجهة نظرهم . . . - 5١6‏ 

المنامات والوحى فى نظر الغزالى . . 5١8  .‏ معبى الإرادة 


51 


التزثية . . . 5١5‏ هل تصور الملزوم يقتضى تصور اللازم 
/١١؟‏ - تأثير الشهوة والغضب على جوهر النفس . . . /71 


المشائل الطبععية 


وهى منقسمة إلى أصول وفروع 5٠١  ...‏ أما أصوطا فيانية 

:75 - الأول يذكر فيه ما يلحق الحسم من حيث إنه جسم 

الثانى يعرف أحوال أركان العالم  ...‏ ١7؟ ‏ الثالث ف الأحوال 

الى تعرض للعناصر الأربعة ...- 8586٠‏ الحامس فى 

الجواهر المعدنية 55١  ...‏ السادس فى أحكام النيات 

١‏ 7 السابع فى الحيوانات . .  *8١  .‏ الثامن فى النفس 

١7١  . . . الحيوانية‎ 

وأما فروعها فسبعة . . . الأول الطب . . . - 78١‏ - الثاني فى 

أحكام النجوم . .  .‏ ١؟؟ ‏ الثالث عام الفراسة . .  .‏ 

2 الرابع التعبير . .  .‏ ١1؟‏ - الحامس علم الطلسمات 

- السادس علم النيرنجات . . 511١  .‏ السايع علم 

الكيميا . . . 571 

يلزم مخالفهم من هذه المسائل كلها فى أربعة فقط . . ١79  .‏ 

الأول حكمهم بأن الاقتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب 

والمسبيات »© اقثران تلازم بالضرورة  ...‏ 775 الثانية 

قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها . .  .‏ 577 

الثالثة قولم : أن هذه التفوس يستحيل عليها العدم . . ا 

الرابعة قولم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأبدان . . . 797 

وإنما يلزم التزاع معهم ف المسألة الأولى؛ من حيثإنه ينببى عليها 
إثبات المعجزات . .  .‏ 777 

لم يثبت الفلاسفة من المعجزا ت الحارقة للعادات إلا ثلاثة أمور : 


هكلم 


5 


برض 


حل 
أحدها فى القوة المتخيلة . .  .‏ 587 الثانى فى القوة النظرية 
العقلية .  ..‏ #+” - الثالث فى القوة النفسية العملية . . . 
4؟17. 


مسالة 
الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبباً » وبين ما يعتقد مسبباً » 
ليس ضرورياً عندنا ؛ بل كل شيئين ليس هذا ذاك ع 
ولا ذاك هذا » ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآآخر » 
ولا نفيه متضمنا لنى الآخر » فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر» ولاامن ضرورة عدم أحدهما » عدم الآ خير ؛ مثل 
والشرب ٠»‏ والشيع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » والنور 
وطلوع الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » 
وإسهال البطن واستعمال المسبل » وهلم جا » إلى كل 
المشاهدات من المقترناتى الطب والنجوم » والصناعات واللهروف 
فإن اقترانها لما سبق م نتقدير الله سبحانه» يخلقها على التساوق» 
لا لكونه ضرورياً فى نفسه » غير قابل للفوت » بل ف المقدور 
خلق الشبع دون الأكل » وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة 
الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع المقيرنات . . . 
أنكر الفلاسفة ذلك . .  .‏ ه١7‏ - نعين مثالا واحداً للمناقشة فيه 
هو الاحتراق فى القطن عند ملاقاة النار ... - 558 ل 
للكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات . . . المقام الأول أن يدعى 
الحصم أن فاعل الاحتراق هو النار فقط . . . --5؟7 » 373717 
ييف 
القام الثانى مع من يسام أن هذه الحوادث تفيض من مبادئى الحوادث 
- إنكار الفلاسفة وقوع إبراهم صلوات الله عليه وسلامه 
فى الثار مع عدم الاحتراق » وبقاء النار فاراً . . . 579 ب 


للجواب على هذا مسلكان . . . المسك الأول أن تقول : لانسلم 
أن المبادئ ليست تفعل بالاختيار » وأن الله تعالى لا يفعل 
بالإرادة . . . 9؟7 - اعتراض الفلاسفة بسلاب الثقة فى المعاوف 
السابقة . .  .‏ 559 ء 7٠١٠‏ رد الغزالى على الاعتراض ... 
كف قرف 

المسلك الثالى » فيه الخللاص من التشنيعات » وفيه حد الال » وهل 
هو مقدور عليه أم لا ؟ . .  .‏ ل لساك وملا ول 
امم 


مسألة 

فى تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر 
روحانى » قائم بنفسه » لا يتحيز » وليس بحسم » ولا منطيع 
فى جسم » ولا هو متصل بالبدن » ولا هو منفصل عنه ٠:‏ كا 
أن الله ليس خارج العالم » ولا داخل العالم » وكذا الملائكة 
عندم 

شرح مذهبهم فى القوى الحيوانية » والقوى الإنسانية . . . والقوى 
الحيوانية تنقسم عندهم إلى قسمين : محركة » ومدركة ... 
والمدركة قسمان 9 ظاهرة 4 وباطنة 5 . . والظاهرة هى الحواس 
الحمس : وهى معان منطقية فى الأجسام . . . - م٠‏ 

وأما الباطنة فثلاث : القوة الحيالية . . . 8 8؟ - القوة الوهمية . 
وم؟ ‏ المتخيلة أو المفكرة . . . - وم 

وأما امخركة فتنقسم إلى باعثة على الخركة » ومباشرة الحركة . 
والباعثة هى القوة التزوعية الشوقية . . . وها شعبتان . 
شعبة تسمى قوة شهوانية 1١4٠  ...‏ - وشعبة تسمى قوة 
غضبية . . . 540 - وأما المباشرة للحركة فهى قوة تنبث ىق 
الأعصاب والعضلات . . . - 351١‏ . 


نضا 


ليرفا 


لفن 

وأما النفس العاقلة الإنسانية » فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة... 
05 - أما العالمة فهى القوة النظرية الى تدرك حقائق المعقولاات 
امجردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية الى يسميها 
المتكلمون « أحوالا » مرة و « وجوهاً ) أخرى ويسميها الفلاسفة 
« الكليات الجردة » . . . - 541 

والقوة العملية هى الى تتسلط على سائر القوى البدنية . . . -١41؟ ‏ 
وإنما نعرض من ذلك على دعواهم معرفة كون النفس جوهراً 
قائاً بنفسه » ببراهين عقلية . .  .‏ 747 - فلنطالبهم بالدليل 


ولم أدلة كثيرة . 
3 الأول أن العلو م العقلية تحا النفوس الانسانية » وفيبا الحاد لا تنة 
1 و وم العقلية تحل النفوس الإنسانية » وفيها تنقسم 
0 فلابد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم . . . - ؟4؟ - والاعتراض 


1 على هذا بمقامين . . . المقام الأول تجويز أن يكون محل العلم جوهراً 
1 قرداً ...1# 


7 المقام الثانى منع أن كل ما يحل فى جسم ينبغى أن يكون منقسما . . . 
د 4 - منهج الغزالى فى كتاب البافت هو النقض على الفلاسفة 


05 2 ه516 


إِ الدليل الثانى : . . . - ه4؟ ‏ الاعتراض عليه . . . 745 

الدليل الثالث قوم : لو كان العلم فى جزء من ابكسم » لكان العام 
ذلك الجزء . . . --/51؟ ‏ الرد عليه . . . --/51؟ 

الدليل الرابع : إن كان العلم يحل جزءاً من القلب أوالدماغ مثلاء فاالجهل 
يجوز أن يحل جزءاً آخر ء فيجتمع العلم بالشىء وابخهل به من 


ابلنهة الواحدة ى الشخص الواحد فى الوقت الواحد . . ٠.‏ 748 
الاعتراض عليه . . . ١49‏ 


الدليل الحامس : إن كان العقل يدرك المعقول بآ لة جسمانية» فهو لا 
يعقل نفسه . .  .‏ 49؟ ‏ الحواب عنه . . . 549 


لفن 
الدليل السادس : لوكان العقل يدرك بآ لة جسمانية كالإابصارء ا 
أدرك آلته , . , - 550 - الاعتراض على هذا الدليل . . . 
٠ه”‏ , إه؟ 
الدليل السابع : القوى المدركة بالآآلات المسمانية » يعرض طا من 
المواظبة على العمل » بإدامة الإدراك » كلال . . . 59؟ - 


الحواب عنه اه؟ 

الدليل الثامن : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد منتهى النشوء » 
والوقوف عبد الأربعين سنة . . . اثاه؟ . 64 الاعتراض 
عليه .  ..‏ هه؟ 

الدليل التاسع : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم مع عوارضه ؟ 
هوه الاعتراض علية . . . - 5ه؟ 


الدليل العاشر : القوة العقلية تدرك القوات العقلية الى يسميها المتكلمون 
« أحوالا ) ..اسلاه؟ _الاعتراض ... مه؟ , ؤه؟ 


مسألة 
فى إبطال قوم : أن النفوس الإنسانية » يستحيل عليها العدم بعد 
وجودها » وأمها سرمدية لا يتصور فناقها . . . 5٠0‏ 
هم على هذه الدعوى دليلان . . . أحدهما قوم : إن عدمها لا يخاو 
إما أن يكون بموت البدن » أو بضد يطرأ عليها » أو بقدرة 
القادر ”50٠-...‏ ب والاعتراض عليه من وجوه : 
الوجه الأول لا نسام أن النفس لا تموت وت البدن . . . 1م 
الوجه الثانى أن للنفس علاقة بالبدن حبى إلا لا تحدث إلا بحدوثه 
أككاء ك2 "5 2 4 


الوجه الثالث تنعدم بقدرة الله . . ١6  .‏ 


برض 


الوجه الرابع » ما الدليل على أن طرق الإعدام تنحصر فى الثلاثة الى 


ذكرتموها ؟ ...ده؟"؟ 
دليلهم الثانى» وعليه تعويلهم» أن قالوا : كل جوهر ليس فى محل 
فيستحيل عليه العدم .. .ده ١٠556‏ منشاً تلبيسهم 


تفسيرم للإمكان . . .0+ 


مسا ل 


فى إبطال إنكارهم لبعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان » 
ووجود النار الحسمانية » ووجود الحنة والحور العين » وسائر ما 
وعد به الناس » وقوثهم : : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام ا حاق لتفهم 
ثواب وعقاب روحانيين »هما أعلى مرتبة من احسمانيين ...- 778 

تفهم ملبهيم . 78 تفاوت درجات الناس قى درجات 
اللذة الأم . . 78 وجه الحاجة إلى العلم أن القوة العقلية 
غذاؤها 5 ف 0 المعقولات . . . 758 - النفس الحاهلة 
فى الحياة الدنيا حقها أن تألم بفوات لذة النفس ١58...‏ 
النفوس المدركة للمعقولات قد تلتذ بها التذاذاً خفيا . . ١59.‏ 
النفوس الكاملة بالعلوم . إذا فارقت البدن » أدركت اللذة 
العظيمة دفعة . . . 559 - اللذات الحسية حقيرة بالإضافة 
إلى اللذات العقلية . . . 559 - الدليل على أن اللذات العقلية 
أشرف . . . 758 - النافع منالعلوم العقلية امحضة . . . الحاجة 
لالع ع حو الخزية اال العمل والعادة مدت 
١م‏ - ورود الشرع فى الأخلاق بالتوسط ... 10/5 ب 
لا سبيل إلى هذيب الأخلاق إلا بالشرع . . . - 715 

من تكون له الفضيلة العلمية دون العملية » فهو العالم الفاسق . 
07م ب العالم الفاسق لا يدوم عذابه ... - 51/6 - من 


له الفضيلة العملية دون العلمية » يسلم وينجو من العذاب » 
ولكن لا ينال السعادة الكاملة . .  .‏ م50 - الصور الحسية 
الواردة فى الشرع أمثال ضربت لعوام الحلق . .  .‏ #/ا؟ فى 
رأى الغزالى أن أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة 
الشرع  ....‏ 80# أنه لا ينكر أن فى الآ خرة أنواع؟ 
من اللذات أعظم من المحسوسات .  ..‏ #/ا؟ا ‏ ولا ينكر 
بقاء النفس عند مفارقة البدن . .  .‏ #/ا؟ ‏ ولكنه ينكر 
عليهم أن يكون شىء من ذلك معروفاً عن طريق العقل . . . - 
“لاا س منهج الغزالى فى دراسة المسائل الميتافيزيكية . .  .‏ 
؟/1 ب بحصر الغزالى المسائل التى خالف الفلاسفة فيها ى هذا 
المقام . فى أربعة أمور : )١(‏ إنكارهم لحشر الأجسام . . . 
الاك دوت) إنكارهم للذات المسمانية فى الخنة . . . #/ا؟ 
(<) إنكارهم للالام الحسوانية فى الثار ...ما 
(5) إنكارهم وجود الحنة والثار كما وصف القرآن . . . - ام 
الجمع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وبين الشقاوتين 
الروحانية والحسمانية ممكن . .  .‏ 7174 تفسير قوله تعالى : 
«فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين 1 هللات 
قوله أعددت لعبادى الصاكخينما لاعين رأت؛ ولا أذن سمعت» 
. ولا خطر على قلب بشر ) ..- كلاك ‏ الموعود به أكمل 
الأمور » وأكل الأمور الجمع بين السعادتين . .  .‏ 5/؟ 
الاعتراض على الغزالى بأن ما جاء فى الشرع بخصوص العذاب 
والتعم اللسمانيين » مثلما جاء فيه تخصوص وصف الله بأوصاف 
مادية » وكمالم يكن هناك ضرر من صرف هذه عن ظاهرها 
كذلك لا يكون هناك ضرر من صرف تلك عن ظاهرها . . . 
/ا/ا؟ ‏ اللتواب أن التسوية بينهما تحكم ... 8لا 
بِيئهما فرق من وجهين . . . --8/, - أحد الفرقين أن الأالفاظ 
الواردة فى التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب فى الاستعارة 


خض 


نفس 


» لكن ما ورد فى وصف الحنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال‎ ١ 
لا يحتمل التأويل » فتأويله والحالة هذه يقتضى اعتبار وروده‎ 
» على هذه الصورة » تلبيساً بتخييل نقيض الحق لمصلحة الحلق‎ 
وثالى‎ - ١/8 . . . ومنصب النبوة يتنزه عن مثلهذا العبث‎ 
الفرقين أن أدلة عقلية قامت علىاستحالة وصف الله بأوصاف‎ 
مادية » فوجب تأويل النصوص التى تشير إلى ذلك » نزولا‎ 
على حك هذه الأدلة» أما ما جاء فى النصوص بخصوص ابلحنة والنار‎ 
فلا يعارض العقول ولايناقضها » فلا توجد مبررات نحاولة صرفها‎ 
قال الفلاسفة لقد قام الدليلالعقل‎ 70/4  . . . عن ظاهرها‎ 
على استحالة بعث الأجساد» وسلكوا فى إيضاحه مسلكين ...ب‎ 
المسلك الأول : أن قالوا: إن تقددير عود الروح إلى البدن‎ _ 
ثلاثةأقسام. 0 -القسم الأول أن يقال ا الر وح عرض من أعراض‎ 
البدن » يفارقه ويعود إليه » وليست الروح جوهراً مفارقاً قائماً‎ 
بنفسه . . . - 581 - القسم الثانى أن يقال : الروح جوهر‎ 
قائم بذاته » يتصل بالبدن اتصال تدبير وتصريف » وينقطع‎ 
عنه بالموت » والحسم بعد الموت يتفرق » ثم يعود هو‎ 
بعينه . . . -581 القسم الثالث : أن يقال : النفس جوهر‎ 
مفارق » وعوده يكون إلى بدن أى بدن كان » ولكون‎ 
النفس هى النفس يكون العقاب والثواب لمن كسب الحسنات‎ 
واكتسب السيئات . .. -7581758 ا ادعاء الفلاسفة أن جميع‎ 
أما الأول : فلانه مهما‎ - ١85  . . . هذه الأقسام باطلة‎ 
» انعدمت الحياة والبدن » فاستئناف خلقهما إيجاد لمثل ما كان‎ 
لا لعين ما كان . . . - 585 - وأما القسم الثانى : فهو محال‎ 
إذ يستحيل جمع ابخسم بعد أن يتفرق » ويصبح تراباً » تأكله‎ 
الديدان والطيور » ويستحيل دما » وبخاراً وهواء » و يمتزج بهواء‎ 
العالمء وخاره » ومائه» امتزاجاً يبعد انتزاعه واستخلاصه . . .ب‎ 
استحالات أخرى مترتبة علىهذا الوجه» أحدها أنه إذا‎ 90 


تغذى إنسان بلحم إنسان فلا يمك نعود المتغذى به... م0 
وثانيها ناشىء م نتغذدى بعض الأعضاء بفضلة غذاء البعض...- 
64 - وبثالها أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية » 
والأبدان أجسام متناهية . . . 784 

وأما القسم الثالث وهو رد النفس إلى بددن إنسانى من أى مادة كانت 
وأى تراب اتفق فهو محال من وجهين . . . - 784 - ره 
أن المواد القابلة للكون والفساد محصورة متناهية » وا 


لأنفس المفارقة 
للأبدان غير متناهية » فلا تى 


المواد بالأنفس . . . - 784 
والثانى مؤد إلى التناسخالذى تنكرهالشريعة الإسلامية . . ١/64  .‏ 

ويختار الغزالى فى الرد على هذه المجاولات كلها ٠‏ القسم الأخير » 
وهو عود النفس إلى أى بدن كان » والقول بأن النفوس غير 
متناهية » والمادة متناهية » باطل ؛ لأنه مبى على القول بقدم 
العام ...585 - والقول بأن ذلك تناسخ لا يضر ؛ لأن التناسخ 
الذى تنكره الشريعة هو توارد الروح الواحدة على أبدان متعددة 
فى الدنيا . . . اكم؟ 

المسلك الثانى أن قالوا : البععث محال ؛ لآن الروح لا يمكن أن تتصل 
بالمادة إلابعد أن تتطورفى أطوار عختلفة» وهذه الأطوار الختلفة 
تتطلب التقاء الذكر بالأنى ؛ وبدون ذلك لا يمكن أن تتصل 
الروح بالمادة اتصال تدبير وإشراف ٠»‏ والتقاء الذكر بالأننى 
غير ممكن فى حال موت الناس جميعاً ؛ فإذن البعث غير ممكن 
5 » 3810 - ويعترض الغزالى على هذا بأن الترق فى هذه 
الأطوار غير ضرورى . ..-588؟ : 589 ١و‏ روم 
7 . 


رفن 
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حاتمة 


ٍْ يرى الغزالى بعد أن استعرض المسائل العشرين الى اختلف فيها مع 

الفلاسفة أنهم يكفرون فى ثلاثة مها ب 

أويما : قوم بقدم العالى » وأن المواهر كلها قديمة اي 5 

والثانية ؛ قولم : إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة. . 
1 

والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها . . . - 794 - إن رأى 
الفلاسفة فى هذه المسائل الثلاثة ‏ فى نظر الغزالى - لا يلاثم 
الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء . . . - 594 
وأما المسائل الباقية » فرأى الفلاسفة فيها ‏ فى نظر الغزالى - 
ابتداع فى الددين » وهو كفر فى رأى البعض . . . - 6؟9؟ 

جاء ق هامش صفحات - ه94 ع 595 !1591259819 
تعقيبات على رأى الغزالى فى تكفير الفلاسفة . 


دض 


أسطو : 24421١1١‏ 9ك عتم 

أفلاطون : كك كلاء كم كىء ربنم 

ابن سينا : 05 لا ١7‏ ء 1# هل كان لو خض تلو عل 
لاعن نو ليد مان ل 0 11 ب ا 051017 7 73105 

"6١ 

الفارالى : 25 "57 . 

:ا 0 
ا رش بر ل ل ل ا 0 700010 
وكا لا #3 2ه" 2 5١‏ 2 2575 5# :55 11546 
6٠‏ أم ث"اه )زه )هه 

إمام الحرمين : 7 . 

ابن رشد : 7١‏ . 

باركلى : 9" , 

جالينوس : 97/54 ؛ .1١7‏ 

حميل صليبا : 4" , 

ديبور : 9”", 

ديكارت : ه. 04039217525 

رسل : 0/28 2 ؟”. 

زومر : ه9"#. 

هاملتون : ه م5 2 ؟”. 

فرنسيس بيكون : لا" , 

ماكدونالد : وم , 


هن 


فهرس الفرق 


امعترلة : مك ء هلل 48ه1. 

.1١8 » 58 : الكرامية‎ 

الواقفية : 54 . 

الأشعرية : هه ه١21 .1١١5‏ 

المتكلمون : 419 ع ساه, 5ه (4؟ ع لاه؟. 
الباطنية والتعليمية : !5 » 548 »6 .8١‏ 

الصوفية : !4 » 48 . 

الفلاسفة : "!5 » 55 ©»)55ة؛ له هه ١5؟.‏ 


فهرس الأماكن 


طوس : /ا” . 

بغداد : ٠ه‏ . 

خراسان : /ا” . 
جرجان : /ا؟ 

نيسابور : لا”# 2 2.8٠١‏ 
الشام : ا . 

الحجاز : لا" . 

مصر : /”73. 

المدرسة النظامية : /ا”" . 


